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الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين والمرسلين، نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين ، وبعد :

فقد قيض الله عز وجل للغة العربية نحاة أفنوا حياتهم في سبيلها، فقدموا خلاصة جهدهم وزهرة حياتهم خدمة لها وحفاظاً عليها، لأنها لغة القرآن الكريم ، ولم تكن هذه الخدمة محصورة في زمان أو مكان معين ، بل تنوعت وتعددت في بقاع كثيرة حسب مقام هؤلاء العلماء ، فلكل مصر علماؤه ، حيث لم تقف هذه العناية لدى البصرة والكوفة ، فقد حظي النحو بعناية العلماء ورعايتهم في غيرهما ، ففي الأندلس نال النحو شرف عناية نحاة أفذاذ وعلماء عظام، أقبلوا على التأليف فيه، وشرح مسائله، وتوضيح غوامضه ومناقشة قضاياه .


لذا توجهت نحوَ نحْو الأندلسيين ، إذ لا زال بحاجة إلى التعريف بعلمائه وآرائهم فوقع اختياري على أبي بكر خطاب بن يوسف بن هلال المارديّ ؛ ليكون موضوعا لرسالة الماجستير، لأسباب كثيرة دفعتني لاختياره ، منها :

أولا : أن أبا بكر المارديّ من نحاة أوائل القرن الخامس الهجري، وهي فترة مبكرة في تاريخ النحو الأندلسي ، وفي دراسته ما يعين على معرفة أهم سمات تلك الفترة ويشير إلى خصائصها .
ثانيا : الرغبة في معرفة صلة أبي بكر المارديّ بالآراء النحوية والصرفية التي تناقلها النحاة من بعده واحتفلت بها كتبهم، ومدى أثره وإسهامه في إثراء النحو الأندلسي .

ثالثا : عدم وقوفي على مؤلفات خاصة في المكتبة النحوية تعنى بجمع آراء المارديّ النحوية والصرفية ، حيث إنّ آراءه مبثوتة في كتب النحو، متناثرة في بطون الأسفار لا يجمعها كتاب ، ولا يظهرها مستند، فهو لم يحظ – حسب علمي -  بدراسة مستقلة تلقي الضوء على دوره في النحو الأندلسى ، وتكشف منهجه .


ولتقديم هذا العَلم الأندلسي للمكتبة النحوية ، وضعت خطة البحث ، مشتملة على أربعة فصول ، يسبقهما مقدمة وتمهيد ، ويتلوها خاتمة ، ثم فهارس تكون مفتاحا لماجاء في الرسالة ، وهي على النحو التالي :

المقدمـة : وقد اشتملت على أهمية البحث ، وأسباب اختياره  ، وخطة البحث .


التمهيد : وقد اشتمل على بيئته وعصره


الفصل الأول : وفيه تناولت ( ترجمة المارديّ )، في أربعة مباحث :
المبحث الأول : اسمه ونسبه .
المبحث الثاني : نشأته وحياته .
المبحث الثالث: شيوخه وتلاميذه .
المبحث الرابع : مؤلفاته ومكانته العلمية ووفاته .

الفصل الثاني : وقد تحدثت فيه عن ( آراء المارديّ النحوية ) مرتبة على أبواب النحو .

الفصل الثالث: آراء المارديّ الصرفية، مرتبه على أبواب الصرف .

الفصل الرابع : منهجه ومذهبه النحوي . وفيه مطلبان :
المطلب الأول : منهجه ، ويشمل : 1 – السماع 2 – القياس 3 – التعليل 4 – المصطلح 5 – التأويل 6 – الاحتمالات .

المطلب الثاني : مذهبه النحوي ، ويشمل : 1 – المسائل التي وافق فيها البصريين .

2 – المسائل التي وافق فيها الكوفيين . 3 – المسائل التي انفرد بها  .


ثم أعقبت ذلك بالخاتمة وفيها لخصت أهم نتائج البحث . وبعدها فهارس للآيات ، والأشعار ، والأعلام ، والمصادر والمراجع ، والموضوعات .


هذا وقد واجهتنني في هذا البحث صعوبات من بينها :

· أن آراء خطاب المارديّ مبعثرة في كتب النحو المختلفة، ما جعلني أتصفح تلك الكتب ، وبخاصة أن كثيرا منها لم يخدم بفهارس تساعـد الباحثين على نيل مرادهم .

· الغموض الذي اتسمت به الآراء ما جعلني أقرأ الرأي أكثر من مرة قراءة متأنية لمعرفة ما الذي يشير إليه .
· قلة المصادر المطبوعة للنحو الأندلسي قياسا بغيره من المدارس النحوية .

وقد خفف من وطأة هذه الصعوبات ، أستاذتي الدكتوره :  نجـاة حسن عبدالله نولي المشرفة على البحث ، التى بذلت من نفسها ووقتها لقراءة هذه الرسالة قراءة متأنية ، ومنحي توجيهات وملاحظات ، تهدف إلى رقي هذه الرسالة ، وتقديمها للمكتبة النحوية بصورة مشرفة ، فلها مني أجزل الشكر ، وعظيم القدر . 



ثم إني أتوجه بالشكر والتقدير لوالديّ على بذلهما الدؤوب في سبيل مواصلة الدراسات العليا ، وتكبّد العناء من أجل ذلك ، فلهما من الدعاء أصدقه ، ومن القول أبلغه ، بأن يمتعهما الله بالصحة والعافية  .   


وفي الختام هذا جهدي ، فإن أصبت فمن الله ، وإن جانبت الصواب فمني ، وحسبي أن اجتهدت . وصلى الله على نبينا محمد ، والحمد لله رب العالمين .
	(
( بيئتــــــــــه وعصــــــــــــره )



( بيئتــــــــــه وعصــــــــــــره )


الإنسان هو نتاج البيئة التي عاش فيها ، والعصر الذي أظله ، ويتأثر بهما أشد التأثير ، والمارديّ كان من أهل قرطبة ، وسكن بطليوس ، وتفيأ ظلال القرن الخامس الهجري ، وسنتناول في هذا المبحث ناحيتين :

أولا : الناحية السياسية :

المارديّ من أهل قرطبة، وسكن بطليوس (
)ومملكة بطليوس تجاور مملكة اشبيلية من الشمال، وتفصلها عنها جبال الشارات الكبرى، وكانت مملكة بطليوس، تشمل رقعة كبيرة تمتد من غرب مملكة طليطلة، عند مثلث نهر وادي يانة ، غرباً حتى المحيط الأطلنطي، وتشمل أراضي البرتغال كلها تقريبا حتى مدينة باجة في الجنوب، وكانت العاصمة بطليوس تتوسط هذه الرقعة الكبيرة التي تشمل عدا العاصمة، عدة مدن هامة أخرى مثل ما رواه، ويابرة، وأشبونة، وشنتوية .....، وكان بنو سلمة ، أو بنو الأفطس، كما اشتهر اسمهم ، سادات هذه  المملكة الشاسعة، حكموها نيفا وسبعين عاماً، وكان استيلاؤهم على حكمها من المصادفات المحضة ، وذلك أن هذه المنطقة كان يحكمها عند اضطرام الفتنة واليها الفتي سابور الفارسي ، وكان فارساً شجاعاً ولكن قليل المعرفة والخبرة بشئون الحكم فكان يعاونه في ذلك وزيره عبد الله بن محمد بن مسلمة ، المعروف بابن الأفطس ، ولقب بالمنصور ، وكان والياً  لمـاردة من قبل، وكان هو الحاكم الحقيقي، وكان رجلاً كثير المعرفة والدهاء بعيد النظر وافر الحزم و السياسة، فلما استولى على حكم هذه المنطقة الشاسعة بعد وفاة سابور ، أبدى في ضبطها وإدارتها مقدرة وبراعة، وقد كان يرقب حركات جاره في الجنوب ( أشبيلية ) أبي القاسم بن عباد ونمو قوته، في حذر وتوجس، وسرعان ما بدأت تتحقق مخاوفه، فقد استغل القاضي ابن عباد قيام ثورة محلية في مدينة باجة، وقعت بين أهلها بسبب الرياسة ، وسير إليها حملة بقيادة ولده إسماعيل ، فهاجمت قوات أشبيلية مدينة باجة، وحاصرت قوات ابن الأفطس وأسر معظمها وكان ابنه محمد ولد المنصور بين الأسرى، فاعتقل حيا، ثم عاد إلى بطليوس وقد تعلم من هذه المحنة وعزم على مقاومة بني العباد (
) .

ثم عادت الحرب مرة أخرى بين ابن عباد وابن الأفطس، فقد توغل جيش ابن عباد شمالاً في أراضي ابن الأفطس، وعندما أصبح جيشه في طريق العودة وبعد ما عاث فساداً في أراضي ابن الأفطس، خرج عليه ابن الأفطس في قوة كثيفة ، فطاردهم وأسر معظم جيشهم ، وفرّ إسماعيل ابن عباد قائد جيشة مع قلة منهم، وبعد ذلك شغل كل من بني العباد وبني الأفطس، فابن عباد شغل بمحاربة البربر، وابن الأفطس شغل بقيام الثورة في أشبونة على يد ابني سابور عبد الملك وعبد العزيز، فبعد  وفاة والدهما واستيلاء ابن الأفطس على ملكه اتجها إلى أشبونة ، وثار عبد العزيز واستولى على حكم المدينة، ثم حل أخوه عبد الملك مكانه بعد وفاة أخيه إلا أنه كان سيئاً في حكمه وإدارته فكتب أهل أشبونة إلى ابن الأفطس سراً وقد طلبوا أن يرسل لهم والياً  من عنده، فأرسل ولده محمدا ، فدخل أشبونة بسهولة ودون مقاومة ، وأذعن عبد الملك بن سابور مستسلماً، وبعد وفاة المنصور خلفه ولده محمد وقد تلقب بالمظفر وقد كان عالماً، فارساً، شجاعاً وكان يرى في بني عباد خصومه وأعداءه ، وقد دبَّر المعتضد بن عباد خطته للاستيلاء على إمارات الغرب الصغرى، فهرع المظفر إلى نجدة صاحبها ابن يحيى، ومن هنا اشتد القتال بين المعتضد وابن الأفطس فهزم ابن الأفطس، ولكنه استأنف الكرة وهزم المعتضد هزيمة شديدة إلا أن سوء التفاهم قد دب بين ابن يحيي وابن الأفطس، فقد أبى ابن الأفطس أن يرد لابن يحيى ما ائتمنه عليه من أموال وذخيرة أيام الحرب، ثم أرسل قواته لمهاجمة لبلة إحدى إمارات الغرب الصغرى، فاستغاث ابن يحيى بالمعتضد فأرسل المعتضد قواته التي مزقت جيش ابن الأفطس، ثم جهز المعتضد قوة كبيرة بقيادة ولده إسماعيل ووزيره ابن سلام، فتوغلت هذه القوة شمال أراضي ابن الأفطس ، فجهز ابن الأفطس قواته ، واستعان بقوة حليفه إسحاق بن عبدالله البرزال ، فأرسل جيشا بقيادة ابنه المعز، إلا أنه هزم ابن الأفطس وقتل المعز فلجأ ابن الأفطس مع من تبقى من جنده إلى يابرة في كنف صاحبها عبد الله أطراز فكانت موقعة شنيعــة قُدِّر فيها عدد القتلى بأكثر من ثلاثة ألآف  (
) .


وتفاقمت الحال للأسوء، مما أصاب مملكة بطليوس بالتخريب والدمار والهلاك فاضطر المظفر بن الأفطس أن يعتصم بقاعدته بطليوس، بعد ما تخلى سائر أصدقائه عن معونته، ولم ينقذه من عدوان المعتضد سوى تدخل الوزير أبي الوليد ابن جهور، حتى انتهت الأمور إلى عقد صلح بين المعتضد بن عباد والمظفر ابن الأفطس .


ومن ناحية أخرى فقد كان ابن الأفطس عرضة لمضايقة المأمون بن ذي النون صاحب  طليطلة، خاصة أن المأمون قد أغار مراراً على أراضي ابن الأفطس ووقعت بينهما الكثير من المعارك المحلية، ثم إن المظفر ما كان يفيق من هذه الحروب المدمرة حتى بدأت أزمات خطيرة في أطراف مملكته الغربية والشمالية، إلا أن خصومه هذه المرة هم النصارى وكان فرناندو الأول يراقب باهتمام شديد تطور الأحداث لدى المسلمين ويتحين الفرصة المناسبة، خاصة أن أطراف مملكة بطليوس الشمالية كانت تشمل منطقة نائية مجردة من وسائل الدفاع القوية فاتجهت  أنظار فرنادنو إلى تلك المنطقة فاخترقها دون أن يجد دفاعاً من أهلها .


إلا أن أعظم أمر حلَّ بالمسلمين بالمملكة هو فقد مدينة قُلُمرية، وهي أعظم مدن البرتغال الشمالية، ولما سقطت قُلُمرية، قصد واليها السابق راندة بطليوس، وكان قد لجأ إلى المعسكر النصراني، ثم غادره طمعاً في عفو سيده، إلا أن ابن الأفطس استقبله بجفاء وأمر بضرب عنقه جزاء خيانته ثم أخذ ضغط النصارى على أراضي ابن الأفطس يقل ويهدأ بعد وفاة فرناندو وقيام الحرب بين أبنائه على الحكم ، ولما خلص عرش قشتالة وليون إلى ألفونسو ولد فرناندو، تحولت دفة هذا العدوان إلى مملكتي طليطلة وأشبيلية، وفي هذه الأثناء  كانت وفاة المظفر بن الأفطس سنة 461 هـ فخلفه ولده يحيى والملقب بالمنصور  (
) .

ثانيا : الناحية العلمية :

كانت قواعد الأندلس وحواضره مركزاً للعلم والمعرفة . فقرطبة وأشبيلية وطليطلة وبطليوس وغيرها كانت عواصم ثقافية تعج بالعلماء والمعاهد  ودور العلم والمكتبات، إضافة إلى أن الأمراء كانوا شديدي الاهتمام بالمكتبات والعلماء.

فبنو الأفطس في بطليوس كانوا حماة للعلم والأدب وكان من رجاله ابن عبدون وبنو القبطُرَنة  (
) .

كما أن المظفر بن الأفطس كان من أعلم عصره ، ومحبا للشعر والأدب ، فكان يقول :" من لم يكن شعره مثل شعر المتنبي أو المعرى فليسكت " ، كما أنه ألف كتاباً ضخماً وهو ( المظفري) عبارة عن موسوعة أدبية وتاريخية عظيمة قضى في تأليفه سنيناً طوال، وقيل : إنه كان يقع في خمسين مجلداً، وقيل في عشرة أجزاء ضخمة، وقد كان هذا المؤلف متداولاً عبر تاريخ الأندلس المتعددة إلا أنه اندثر ولم يصل شيء منه  (
)  .

	الفصل الأول
( ترجمتـــــــــــــــــــه )

	المبحـــــــــــــــث الأول 
المبحـــــــــــــث الثاني 
المبحـــــــــــــث الثالث
المبحـــــــــــــث الرابع

	اســـــــمـه ونسبــــــه 
نشأتـــــــه وحيــــــاته
شيوخــــــه وتلامــــيذه
مؤلفاته ومكانته العلمية ووفاته


المبحث الأول
اسمـــــــه ونسبــــــــه
هو خطاب بن يوسف بن هلال المارديّ، كنيته أبو بكر  (
) ولما كان المذهب المالكي شائعا في الأندلس، ضم البعض لقب المالكي لاسمه  (
) ومنهم من لقبه بالأنباري (
) ولا أعلم ما السبب وراء هذا اللقب ؟، فكتب النحو التي وجدت بها آراء المارديّ، لم أجد لقب الأنباري بها  (
) .

أما لقب المارديّ فنسبة إلى ( ماردة ) وهي كما قال ياقوت الحموي كورة واسعة من نواحي الأندلس من أعمال قرطبة إحدى القواعد التي اختارها الملوك للسكنى من القياصرة والروم وهي مدينة رائقة كثيرة الرخام عالية البنيان فيها آثار قديمة حسنة، بينها وبين قرطبة ستة أيام، ينسب إليها غير واحد من أهل العلم والرواية  (
) . 

وعلى الرغم من وضوح نسبة المارديّ إلى ماردة إلا أني قد وجدت الكثير من اللبس في اسم خطاب  في بعض كتب التراجم ففي كتاب إشارة التعيين ورد اسمه بلقب ( المازريّ) (
) ، وابن خير الأشبيلي ذكره في موضع بلقب الماروي  (
) وفي أخرى  بلقب ( المارديّ) (
) . كما وجدت هذا اللبس في كتب النحو فابن عقيل (
) ذكره في مواضع بلقب المارديّ (
) وأخرى بلقب المارديّ (
) .
أما الشيخ خالد الأزهري (
) فقد ذكره في مواضع بلقب المارديّ  (
) ومواضع أخرى بلقب المراديّ (
) ، وقد ذكره المراديّ (
) بلقب الماورديّ (
) . 
والراجح فيما تعدد في هذه الألقـاب هو لقب المارديّ والمنسوب لماردة كما سلف .
المبحث الثاني

نشــــــأتـه وحياتــــــــه


اكتنفت حياة المارديّ الغموض ، فلم يذكر المؤرخون شيئا عن مولده أو أسرته ، كما لم يشر أهل التراجم والطبقات إلى نشأته وحياته ، وسكتت الكتب عن ترجمته ولم نجد في طيات المؤلفات سوى النزر اليسير عنه ، وجمل مقتضبة عامة مجملة غير مفصّلة ، فذكروا أنه من أهل قرطبة ، وسكن بطليوس (
) .

وهذا كلام عام يصدق عليه وعلى كثيرين غيره ، كما ذكروا أنه له ولدان ، وهما عمر وعبدالله ، وهذا يعني أنه تزوج وكوّن أسرة ، ولديه ابنان ، كما يلاحظ أن ابنيه كبرا وبلغا مرحلة الشباب ، وعنيا بالنحو ، ورووا عنه .

وأما عن حياته فقد ذكروا أنه تصدر بإقراء النحو طويلا ، وهذا يدل على أنه كان يعمل أستاذا أو معلما للنحو ، وأنه استمر على هذا العمل زمنا طويلا .

ولعل عدم شهرته يقف وراء ذلك ، ويبدو أنه لم يقدر له أن يكون في دائرة الضوء ، أو لعل تقدم فترته وسبق زمنه حالا دون سعة ترجمته ، كما يبدو أنه لم يترحل من موطنه كثيرا ؛ ليعرف على مدى أوسع .

المبحث الثالث
شيوخــــه وتلاميـــذه
المطلب الأول : شيوخه
ذكروا للمارديّ ثلاثة شيوخ ، أخذ عنهم ، ولم أجد غيرهم ، ويبدو أنه أخذ عن غيرهم ، لكن لعدم سعة التراجم عنه لم يذكروا معه .

قال ابن عبد الملك (
) عن خطاب المارديّ  :" روى عن أبي عبد الله بن الفخار وأبي عمر أحمد بن الوليد وهلال بن عريب  "  (
) .

وشيخه ابن الفخار هو أبو عبد الله محمد بن عمر بن يوسف بن الفخار القرطبي الحافظ، قدم مصر وحج وجاور المدينة وأفتى بها ، وقد افتخر بذلك على أصحابه ، وقال في ذلك : ( لقد شووِرتُ بمدينة الرسول  دار مالك بن أنس ومكان شوراه .

كان من أهل العلم والذكاء والحفظ والفهم، عارفاً بمذاهب الأئمة وأقوال العلماء، ذاكراً للروايات، يحفظ ( المدونـة ) و  ( النوادر) لأبي زيد، ويوردها من صدره دون كتاب ) .

ونعته أبو حيان بالفقيه المشاور الحافظ المتبحر الراوية الطويل الهجرة في طلب العلم الناسك المتقشف بمدينة بلنسية في ربيع الأول سنة  417هـ وكان الحفل في جنازته عظيماً، وعاين الناس فيها آية من ظهور أشباه الخطاطيف بها تجللت الجمع رآه فوق النعش لم تفارق نعشه إلى أن وُورِي فتفرقت، ومكث مدة ببلنسية مطاعاً عظيم القدر عند السلطان والعامة، وكان مجاب الدعوة  (
)  .
المطلب الثاني : تلاميذه

قعد المارديّ للتدريس زمنا طويـلا ، قال السيوطيّ :  " وتصدر للإقــراء طويلا " (
).

يفهم من النص السابق أن المارديّ قام بتدريس النحو زمنا ، وهذا يعني أنه لديه الكثير من التلاميذ ، ولا يبعد أن يكون له حلقة على مدى السنين ، يتوافد عليه طلبة العلم ، ولكن لما كان الإيجاز والاختصار الشديد ، يغلب على تجربة الرجل ، لم تشر المراجع وكتب الطبقات إلى الكثير من التلاميذ ، واقتصرت على ثلاثة فقط ، وأرجح أن يكون له أكثر من ذلك ، ولكن بعده عن دائرة الضوء حال دون الاهتمام بذلك من قبل المؤرخين ، أو لعله كتب في بعض المخطوطات التي لم تصلنا بعد .
قال ابن عبد الملك عن خطاب المارديّ : " روي عنه ابناه عبد الله وعمر ، وأبو الحرم الحسن ابن محمد بن غنيم  " (
) .
وفي الحقيقة لم أجد أي ترجمة أو إشارة عن ابنَيْ خطاب سوى ما ذكره ابن خير الأشبيلي حين ذكر كتب خطاب المارديّ فقال  : ( كل ذلك من تأليف الشيخ الأستاذ أبي بكر خطاب بن يوسف بن هلال المارديّ النحوي - رحمه الله - حدثني بذلك كله الشيخ الحاج أبو حفص عمر بن خطاب بن يوسف بن عبد الله اليحصبي رحمه الله )(
) .


ولم أجد لابنه عمر أي ترجمة في كتب التراجم وكذلك ابنه عبد الله وأبو الحزم بن غنيم .

ولم يرد عمن روى عن خطاب المارديّ أكثر مما ذكره السيوطيّ .

المبحث الرابع
مؤلفاتــه ومكانته العلمية ووفاته
المطلب الأول : مؤلفاته

ترك المارديّ مؤلفات وتصانيف عدة ، قال السيوطيّ عنه : " وصنف فيها " (
)، علماً بأني لم أقف على أي منها سواء أكان مخطوطا أم مطبوعا ، باستثناء كتاب الترشيح  (
)، فقد لخص أبو حيان الأندلسي (
) سفراً كاملاً منه في كتابه " تذكرة النحاة " ، وقد عرض لذلك بقوله : ( أبو بكر خطاب بن يوسف بن هلال المارديّ، عارض به كتاب دريود  (
)  في شرحه لكتاب الكسائيّ (
)) (
) .

وحين انتهى من عرض ما لخص منه عقب على ذلك بقوله  : ( انتهى مالخص من السفر الأول من كتاب الترشيح  ) (
) .


وعلى الرغم من وضوح عبارة أبي حيان الأندلسي، من أنه لخص السفر الأول من كتاب الترشيح لخطاب المارديّ، إلا أن هناك من يلبس بين كتاب الترشيح لخطاب وكتاب الترشيح لابن الطراوة  (
)، كما أن اسم كتاب الترشيح لخطاب قد أصابه التحريف فيكتب بالواو ( التوشيح ) (
) .

علما بأني وفي أثناء حصري لآراء خطاب المارديّ في كتب النحو، وجدت أن أكثر هذه الكتب قد ذكره بالراء ( الترشيح ) ككتاب التذكرة (
) وارتشاف الضرب (
) لأبي حيان الأندلسيّ ، وكتابي أوضح المسالك (
) ومغنى اللبيب (
) لابن هشام (
) وكتاب التصريح على  التوضيح (
) وكتاب همع الهوامع  (
) وكتاب حاشية الصبان (
) وكذلك في كتب التراجم، فإن أكثر كتب التراجم قد ذكرته بالراء ( الترشيح) (
) باستثناء كتاب كشف الظنون  (
) أما كتب المؤلفات، فوجدت أن ابن خير الأشبيلي قد ذكره بالواو  ( التوشيح) (
) .

وأحب أن أذكر في هذا المقام ما يراه الدكتور عياد الثبيتي من التسمية بالواو ( التوشيح ) فنراه يقول في معرض حديثه عن كتاب الترشيح لابن الطراوة : وهذا الكتاب مما لم أجد له ذكراً في الكتب النحوية التي اطلعت عليها  ... غير أن أحد الباحثين المحدثين قال : وقال :" إن له كتابًا يسمى الترشيح وقد ذكره الصفار في شرحه " وبالرجوع إلى شرح الكتاب للصفار (
) وجدته يذكر الترشيح مرتين يقول :" غير أن صاحب الترشيح نقل عن بعض نحاه الأندلس ..." ويقول في موضوع آخر :" وزعم صاحب الترشيح ..." فالمتبادر إلى الذهن هو أن هذا  كتاب الطراوة ولكن الراجح أن هذا المنقول منه هو كتاب التوشيح لخطاب المارديّ، وهو كتاب كبير عارض به كتاب دريود في شرح كتاب الكسائي ....... ويصيبه التحريف في أكثر المصــادر فيكتب بالراء ..... " (
) .

ومن هنا، فليس من دليل على أن اسم المؤلف ( الترشيح بالراء ) أكبر من اتفاق كتب التراجم ومعظم كتب النحو على أن التسمية بالراء وخاصة أن أبا حيان الأندلسي الذي نقل عن خطاب كثيراً لم يذكر إلا بالراء ولو كان هناك احتمال للبس والتحريف في التسمية لكان عرض لذلك خاصة أنه نقل عن ابن الطراوة صاحب الترشيح أيضاً . ولعل ما ذكره ابن الخير وحاجى خليفة من قبيل اللبس والتحريف والخطأ.

وعلى الرغم من أن كتاب الترشيح لخطاب لم يصل منه سوى سفر، لخّصه أبوحيان في تذكرته  (
)  إلا أنه يعد من أهم كتب خطاب، ويدل على ذلك كثرة وروده في كتب أبي حيان (
) الذي نقل عنه كثيراً وغيره من النحاة (
) .

وقد استدللت مما ذكره الفيرروز آبادي (
) عن دريود، من أنه شرح كتاب الكسائي في ستة أجزاء (
) على أن كتاب الترشيح لا يختلف عن كتاب دريود في عدد أجزائه لأنه عارض به، كما أن كتاب الترشيح فيما اتضح من نص أبي حيان يوضح أسلوب خطاب المارديّ ويدل على أنه من المتقدمين في التأليف النحوي .

أما كتب المارديّ الأخرى فلم يصل منها سوى أسماء وعناوين نحوية دون أن أجد لها أي أثر منقول أو ملخص كما في كتاب الترشيح، وسأذكر هذه المؤلفات كما ذكرها ابن خير الأشبيلي ، وهي كالآتي : 

· أرجوزة في مخارج الحروف (
) .

· إعراب مسألة الحسن الوجه (
) .
· اختصار الزاهر لابن الأنبا ري (
) .
· الترجمة (
) .
· التمحيص (
) .
· الدلائل في النحو (
) .
· الفصول في النحو (
) .
· شرح مسألة الذي (
) .
· المشعر (
) .
·  الدلالة (
)  .
· شعر فيما يذكر ويؤنث  (
) 
المطلب الثاني : مكانته العلمية

قال ابن عبد الملك عن المارديّ : كان من جله النحاة ومحققيهم والمتقدمين في المعرفة بعلوم اللسان على الإطلاق ... تصدر لإقراء العربية طويلاً وصنف فيها (
).
وعبارة عبدالملك تشير إلى أنه من عظماء النحاة وأئمتهم ، كما أن كلمة على الإطلاق لها دلالتها الكبيرة على عظم مكانته ، وأنه لم يكن يضارعه في عصره إلا قلة .

كما أن كلمة محققيهم تفيد أنه كان ممن يمحصون الآراء ويدققون فيها ، ويخضعونها للمناقشة والبحث ، ولايأخذون الرأي على عواهنه ، فلم يكن جمّاعا للآراء ، وإنما له شخصيته النحوية المستقلة الممحصة .
وقال عنه  ابن الأبار : كان متقدماً في علوم اللسان واقفا على كتب الأشعار والأخبار ، متحققا بالنحو ، يؤخذ عنه، ويرغب فيه، وقعد لإقراء ذلك وعاصر الأستاذ أبا عبد الله بن يونس الحجاري (
) وقد نعت ابن خير الأشبيلي خطاباً بالأستاذ والشيخ وذلك حينما ذكر مصنفاته فقال : ( كل ذلك من تأليف الشيخ الأستاذ أبي بكر خطاب ابن يوسف بن هلال المارديّ النحوي  ) (
) .

وفي الحقيقة في أثناء جمعي لآراء خطاب المارديّ وتصنفيها لاحظت مدى عمقه وتبحره وبراعة إلمامه بهذا العلم، علماً أنه لم يصلنا شيء من كتبه باستثناء ما تناقله مؤلفو الكتب من آرائه واستئناسهم بها في ثنايا كتبهم، ومالخصه أبو حيــان من كتاب الترشيح . 
المطلب الثالث : وفاتــــــــــه

اتفقت جميع كتب التراجم التي رجعت إليها على أن وفاة خطاب كانت عام  450هـ، آخر أيام المظفر بن الأفطس  (
) .
ولم تشر تلك المراجع إلى مكان وفاته ، ويغلب على الظن أن توفي في مكان إقامته ، وهو بطليوس ، وأنه كما يبدو لم يرتحل .
	الفصل الثاني

( آراؤه النحويّـــــــــــة )


مبحث المثنى 

	1- تثنيــــــــة المركــــــب :


قال السيوطيّ (
) في معرض حديثه عن المثنى  :( قال خطاب في الترشيح : فإن ثنيت على من جعل الإعراب في الآخر، قلت : معدى كربان، ومعدى كربينْ، وحَضْرا مَوْتان وحضريْ مَوْتَين . أو على من أعرب إعراب المتضايفين قلت : حضرُ موتٍ، وحضرَ موتٍ) (
) .


يعرض خطاب هنا إلى تثنية المركب المزجي إذا كان الإعراب على الجزء الثاني من التركيب فتظهر عليه العلامة الإعرابية في التثنية في حال الرفع بالألف ( معدي كربان ، حضرموتان ) ، وفي حال النصب والجر بالياء ( معدي كربين ، حضرموتين ) .


أما إذا أعرب المثنى المركب إعراب المتضايفين فتظهر عليه علامات الإعراب في الأول ، ففي الرفع ( حضرا موت ) .


وذكر المراديّ في شروط التثنية عدم التركيب ، فلا يثنى المركب تركيب إسناد اتفاقا ، وكذا مافي حكمه كأنما مسمى به ، واختلف في تثنيـة المركب تركيب مزج ، نحو : بعلبك وسيبويـه ، وصحح أكثرهم المنع ، وعلل ذلك بشبهه بالمحكي وعدم السماع  (
). 


وأشار الأشمونيّ (
)  إلى أن المركب تركيب مزج لا يثنى ، وأن بعضهم أجازه ، ومثل ذلك قال الصبان (
) .

	2 - تثنية المختوم بويه وجمعه :


قال السيوطيّ عن خطاب : ( وقال في المختوم بوبه : تلحقه العلامة بالحرف نحو : سيبويهان، وسيبويهون ) (
) .


يعرض خطاب المارديّ هنا إلى الاسم المركب تركيبا مزجيا ، وهو المختوم بـ " ويه " ، كسيبويه ونفطويه ، في حال التثنية والجمع ، فهو يرى أن علامات التثنية والجمع تلحق الاسم دون حذف .


ذكر المبرد أن العلم المختوم بويه يثنى ويجمع ، فتقول فيه اسم رجل : عمرويهان وعمرويهون ، وعلل ذلك بأن الهاء ليست للتأنيث ، ولو كانت كذلك لكانت في الأصل تاء  (
)  . فالمبرد يثني ويجمع المختوم بويه بلاحذف ، وتلحقه العلامة . 

أما المراديّ فلا يجيز ذلك ، ولهذا نراه يذكر في شرط التثنية عدم التركيب ، فلا يثنى المركب تركيب إسناد اتفاقا ، وكذا مافي حكمه كأنما مسمى به ، وأنا تثنية المركب تركيب مزج فاختلف فيه ، نحو : بعلبك وسيبويه ، وصحح أكثرهم المنع ، وعلل ذلك بشبهه بالمحكي وعدم السماع  (
).


ومثله في ذلك الشيخ خالد الأزهريّ (
) ، والصبان (
)  .
مبحث جمع المؤنث السالم 

	3 -  إعراب جمع المؤنث السالم :


   قال خطاب المارديّ : وأما قول الهذليّ (
) في صفة النحل :
	فلمّا جَلاهَا بالإِيَامِِ تحيَّزَتْ

	
	ثُبَاتاً عَلَيها ذُلُّها وَاكْتِِئَابُها (
)



فتح التاء من ثبات، والقياس الكسر ولكنه لما كان منقوصا ألحقه بجمع التكسير تشبيهًا به، كما قال بعضهم : " حالت السنون عليها " بضم النون، والقياس السنون وهذا شاذ . وبعضهم يرويه بإثبات بالكسر في موضع النصب على القياس ، والإيام : الدخان ، وجلاها : كشفها ، ولو كان من الجلاء عن الوطن، لقال أجلاها  . (
) 


يعرض خطاب المارديّ هنا إلى إعراب جمع المؤنث السالم، وبالتحديد في حالة النصب . فالقياس أن ينصب جمع المؤنث السالم بالكسرة نيابة عن الفتحة، إلا أن البعض ينصبه بالفتحة كما في الشاهد الشعري . 


يقول سيبويه في ذلك : ( ومن ثم جعلوا تاء الجمع في الجر والنصب مكسورة، لأنهم جعلوا التاء التي هي حرف الإعراب كالواو والياء والتنوين ، بمنزلة النون لأنها في التأنيث نظيرة الواو والياء في التذكير فأجروها مجراها ) (
) .

فسيبويه يجعل إعراب جمع المؤنث السالم بالضم في حال الرفع، وبالكسر في حال النصب والجر وقد نظّر بالجمع المذكر السالم في ذلك . 

ومثله في ذلك المبرد  (
)  وابن جنيّ (
)  والصيمريّ (
) والقاسم الضرير (
) وابن الناظم  (
)  وابن أبي الربيع (
) .

وكذلك ابن عصفور  (
)  والمراديّ  (
)  .

أما ابن يعيش (
) فقد ذكر أن الأسماء المحذوفة اللام تجمع بالواو والنون عوضا عن الذاهب منه ، مثل : ثبة ، وأصله  " ثبوة " والذي يدل على ذلك قولهم : ثبيت الشيء إذا جمعته  .... والأكثر في جمعها ثبات على قياس جمع الأسماء المؤنثة  .

وذكر أن الشاهد في البيت السابق أنه قد يجئ عن العرب نصب جمع المؤنث السالم بالفتحة إما مطلقا وإما إذا كان اللفظ محذوف اللام ولم ترد إليه في الجمع كما حكى الكسائيّ ... ) (
)  .

ومثله في ذلك ابن هشام  (
) والشيخ خالد الأزهريّ  (
) والسيوطيّ (
) والراجح في هذا الباب هو ما اتفق عليه الجمهور من نصب جمع المؤنث السالم بالكسرة نيابة عن الفتحة . 
مبحث الأسماء الستة 

	4 - كــــــاف " حموك " :


قال خطاب المارديّ  : ( كسرت الكاف في " حموك " لأنه لا يضاف إلا إلى مؤنث لأن " حما المرأة  " هو قريب زوجها من آبائه ، وأبنائـه ، وعشيرته ) (
) .
يعرض خطاب المارديّ هنا إلى حركة الكاف في الاسم " حموك " ، ويرى أنها بالكسر ؛ لأن الإضافة مختصة بالمرأة .

ومثله قول ابن خروف (
): " والأحماء : قرابة زوج المرأة ، الواحد " حمٌ " ، والخطاب به للمرأة ، ولذلك كسرت الكاف " (
) .


وهو القول المشهور كما قال ابن مالك (
): " والحم واحد الأحماء ، وهم أقارب الزوج كأبيه وعمه وأخيه ، فلا يضاف إلا إلى امرأة ، فيقال : حمو هند أفضل من حمي دعد ، هذا هو المشهور " (
) . وقال في موطن آخر : " والحم أبو زوج المرأة وغيره من أقاربه ، هذا هو المشهور " (
) .


ومثله قال الرضيّ (
) : " وبالجملة فالحم نسب زوج المرأة " (
) .
مبحث الضمير 

	5 - الكاف الزائدة المؤكدة للخطاب :


قال خطاب المارديّ : " وقد تأتي الكاف زائدة مؤكدة للخطاب، فيكون تأنيثها وتذكيرها وجمعها مغنيا عن جمع التاء قبلها . ويلزم التاء الفتح على كل حال، وتعرف هذه الكاف بأنها زائدة ، بأنك تقدر على طرحها، وأيضا فإنها لا يحسن مكانها النفس، وذلك قولك : أرأيتك زيداً أبو من هو، وأريتكما، وأرأيتكم ، وأرأيتك ياامرأة ، بفتح التاء وكسر الكاف ، وأرأيتكما ، فالكاف لا موضع لها من الإعراب . وقال بعض النحويّين الكاف في معنى رفع (
)  "  (
) .

يعرض خطاب المارديّ هنا إلى كاف الخطاب من حيث إنها زائدة، وجمعها وتذكيرها مغنيا عن جمع ما قبلها  .


وهو قول سيبويه ، إذ قال في حديثه عن زيادة الكاف في رويدك : " ومما يدلك على أنه ليس باسم قول العرب : أرأيتك فلانا ماحاله ، فالتاء علامة المضمر المخاطب المرفوع ، ولو لم تلحق الكاف لكنت مستغنيا كاستغنائك حين كان المخاطب مقبلا عليك عن قولك : يازيد ، ولحاق الكاف كقولك : يازيد ، لمن لو لم تقل له : يازيد ، استغنيت . فإنما جاءت الكاف في أرأيت والنداء في هذا الموضع توكيدا ، ومايجيء في الكلام توكيدا لو طرح كان مستغنى عنه ، كثير " (
)  .


ومثله قول الأخفش ، حيث قال في قول الله تعالى :

ﭽ ﮟ   ﮠ ﭼ (
) : " فهذا الذي بعد التاء من قوله " أرأيتكم " إنما جاء للمخاطبة ، وترك التاء مفتوحة كماكانت للواحد ، وهي مثل كاف " رويدك زيدا " ، فهذه الكاف ليس لها موضع تسمّى بجر ولا رفع ولا نصب ، وإنما هي من المخاطبة مثل كاف " ذاك "   (
)  .

والمبرد استدل على أن الكاف زيدت لمعنى المخاطبة ، بأنك إذا قلت : أرأيتك زيداً ، فإنما هي أرأيت زيداً ، لأن الكاف لو كانت اسما استحال أن تُعدّي ( رأيت )  إلى مفعولين : الأول والثاني هو الأول  (
) .


وأورد ابن السراج في باب الأسماء المبنية المفردة التي سمي بها الفعل أن قولك : رويدك زيداً فإن الكاف زائدة للمخاطبة وسبق باسم، هي بمنزلة قولك : التجاءك يا فتي، وأرأيتك زيداً فافعلَ، ويدل على أن الكاف ليست باسم لالتجـاءك دخول الألف واللام   (
) . 
وذكر ابن يعيش أن كاف الخطاب على قسمين : أحدهما ما يفيد الخطاب والاسمية والآخر ما يفيد الخطاب مجرداً من معنى الاسمية  (
) .

وأشار الرضيّ إلى أن وضع أسماء الإشارة يكون للحضور والقرب، وذلك للمشار إليه حسّا ، ولا يشار بالإشارة الحسية في الأغلب إلا إلى الحاضر الذي يصلح لكونه مخاطبا، فلما اتصلت كاف الخطاب به، وكان متمحضا بالوضع للحضور بحيث صلح لكونه مخاطبا  (
) . وبيّن أن الكاف الحرفية تلحق بـ  " أرأيت " الذي بمعنى " أخبرْ "، لأنه لما صار بمعنى : أخبر  (
)  . والراجح في هذا الباب هو ما اتفق عليه الجمهور من أنها زائدة .
مبحث كان وأخواتها 

	6 -  حكم وقوع خبر كان واسمها معرفتين :


قال خطاب المراديّ :" إن كان الاسم والخبر معرفتين رفعت أيهما شئت ونصبته " كان زيد الأمير "  و " كان الأمير زيداً " وبعضهم يختار رفع الاسم العلم وهما عندي سواء " (
) .


يبين خطاب المارديّ هنا أنه إذا اتفق كل من اسم كان وخبرها في التعريف فلك الخيار في جعل أيهما اسم كان وخبرها، ثم بين أن بعض النحاة يختارون الاسم العلم اسماً لكان، ثم علق على ذلك بأن اسم كان وخبرها عنده سواء إذا اتفقا في التعريف .


يقول سيبويه : " وإن كان معرفة فأنت بالخيار ، أيهما أخوك زيداً ، وكان زيدٌ صاحبك، وكان هذا زيداً وكان المتكلم أخاك "  (
) .


ومثله في ذلك المبرد  (
) ، وابن جنيّ  (
) ، والصيمريّ (
) ، وابن يعيش  (
) ، وأبو علي الفارسيّ (
) ، وابن طاهر (
) ، وابن خروف (
) .

وهو قول ابن مضاء (
) وابن عصفور (
) .

وقيل : تنظر إلى المخاطب فإن كان يعرف أحد المعرفتين، ويجهل الآخر، جعل المعلوم الاسم، والمجهول الخبر نحو : كان أخو بكر عمراً، إذا قدرت أن المخاطب يعلم أن البكر أخاً ويجهل كونه عمرا , وكان عمرو أخا بكر، إذا كان يعلم عمراً، ويجهل كونه أخا بكر , وعلى هذا السيرافيّ (
) ، وابن الباذش (
) ، وابن الضائع (
) , وحملوا كلام سيبويه على ما إذا استويا عند المخاطب في العلم وعدمه، وقيل : إن لم يستويا في رتبه التعريف جعل الأعرف منها الاسم، والآخر الخبر نحو : كان زيد صاحب الدار (
) .


والراجح في هذا الباب هو ما ذهب إليه الجمهور من الاختيار بين المعرفتين اسماً لكان وخبراً لها، وهذا ما رآه خطاب المارديّ وذهب إليه .

	7 - حكم مجيء اسم كان نكرة :


قال خطاب المارديّ : " حكى أبو حاتم (
) عن هارون القارئ أن الأعمش (
) قرأ (
) : ﭽ ﭨ  ﭩ        ﭪ   ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯﭰ  ﭼ (
) فنصب الصلاة ورفع المكاء، والتصدية ،وهذا من شواذ القراءات " . (
) 


يعرض خطاب المارديّ في هذا الرأي، إلى حكم مجئ اسم كان نكرة وهو يعارض ذلك وجعل قراءة " وما كان صلاتهم  ... " من شواذ القراءات برفع المكاء والتصدية ونصب الصلاة .


وقد ذكر سيبويه أنه لا يبدأ بما يكون فيه اللبس، وهو النكرة ، وعلل ذلك  بأنك لو قلت : كان إنسانا حليما أو كان رجلا منطلقا ، كان هناك لبس ؛ لأنه لا يستنكر أن يكون في الدنيا إنسان هكذا ، وأضاف أن العرب كرهوا أن يبدأوا بمافيه اللبس ، ويجعلوا المعرفة خبرا لمايكون فيه هذا اللبس . وأورد أن هذا التركيب يأتي بقلة في الشعر وفي ضعف من الكلام  (
) ، ولعله يشير بذلك إلى القراءة السابقة .

ومثله في ذلك المبرد (
) وابن جنيّ (
) وقد روي عن عاصم  (
)مثل هذه القراءة .

وعد أبو الفتح بن جني جعل اسم كان نكرة وخبرها معرفة قبيح، فإنه جاءت منه أبيات شاذة وهو في ضرورة الشعر أعذر، وأن الوجه اختيار الأفصح الأعرب، ولكن التمس وجها للقراءة وخرجها بأن نكرة الجنس تفيد مفاد المعرفة فجاز هنا الرفع في " مكاء وتصدية " جوازا قريبا، حتى كأنه قال : وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية أي إلا هذا الجنس من الفعل (
) .


ومثله ابن يعيش حيث علل ذلك بأنه إنما حملهم على ذلك معرفتهم أن الاسم والخبر يرجعان إلى شىء واحد (
)  . ومثله في ذلك أبوحيان  (
) .

وقد نسب أبو حيان هذه القراءة إلى أبان بن تغلب (
)، وذكر أن قوما منهم أبو علي الفارسيّ خطؤوا هذه القراءة بجعل المعرفة خبراً والنكرة اسماً، وأجازوا ذلك في الضرورة (
) . ومثلهم في ذلك السيوطيّ (
) .

أما ابن عقيل فقد جعل الإخبار عن النكرة من قبيل الاختيار ، وذلك لشبه المرفوع هنا بالفاعل، والمنصوب بالمفعول  (
) .


والراجح في هذا الباب ما اتفق عليه الجمهور من أنه لا يخبر عن النكرة بمعرفة إلا اضطراراً في ضرورة الشعر، وذلك ما رآه خطاب المارديّ .
	8 - تقديم خبر ليس عليها :


يقول خطاب المارديّ :" ليس عالماً زيد .  ولو قلت : عالماً ليس زيدٌ، لم يجز ؛ لأن " ليس " لا تتصرف  (
) لما فيها من معنى الجحد ، وقد أجاز تقديم خبرها ابن النحاس (
)، ونسبه إلى سيبويه وليس يصح عنه  " (
) .

قصد خطاب المارديّ بالمثال الذي أورده في العبارة السابقة ( ليس عالماً زيدٌ ) تقديم خبر ليس على اسمها فهو من قبيل الجائز عنده، ولكن ذلك لا يعني جواز تقديم خبر ليس عليها فهذا لا يجوز عند خطاب والعلة في ذلك أن ليس فعل جامد لا يتصرف .


وفي هذا الباب لا أجد رأيا واضحاً صريحاً لسيبويه، حين عرض لباب كان وأخواتها في كتابه (
) ، وقد اختلف النقل عنه ، فنسب إليه أبو البركات الأنباريّ (
) والزبيديّ (
) المنع ، ونسب آخرون إليه الجواز ، منهم ابن جنيّ (
) ، وابن يعيش (
) ، وابن مالك (
) .


أما صاحب المقتضب فقـد أورد في كتابه : " ليس تقديم الخبر وتأخيره فيها سواء " . 

وقال في موضع آخر : " لأن ليس يقدم عليها الخبر " وهو يعنى بذلك جواز تقديم خبر ليس عليها (
) .


وأرى عبارة المبرد واضحة في جواز تقديم خبر ليس عليها وقد وجدت أن كثيرا من الكتب قد نسبت  هذا الرأي له  (
) .


أما ابن السراج فقد منع تقديم خبر ليس عليها صراحة، مُعَلِّلاَ بجمود ( ليس ) وعدم تصرفها (
) . ومثله في ذلك الزجاجيّ (
) فعلى الرغم أنه في كتابه الجمل قد أجاز تقديم خبر كان وأخواتها عليها مُعللاً أن هذه الحروف – وهو يعني كان وأخواتها – لا تتصرف، وحينما كانت ليس فعلاً جامداً فاستُدل بذلك على استثنائه لها  (
) .


وقد عرض أبو البركات الأنباري لهذه المسألة وبين أن الكوفيين يمنعون تقديم خبر ليس عليها في حين أجاز البصريون ذلك متعللين بجواز تقديم خبر كان عليها، بينما احتج الكوفيون بأن ليس فعل جامد غير متصرف (
) .  
وممن سار أيضا على نهج الكوفيين في منع تقديم خبر ليس عليها المراديّ  (
) وابن هشام  (
) وخالد الأزهريّ (
) والسيوطيّ (
) .


أما أبو على الفارسيّ فقد أجاز فى حلبياته تقديم خبر ليس عليها وجعل هذا الجواز من قبيل الواجب، فكما جاز تقديم خبرها على اسمها، جاز تقديم خبرها عليها ، فكما جاز " ليس قائما زيد ، بلا خلاف ، جازكذلك " قائماً  ليس زيدٌ "  (
) .

علما أن كثيرا من المصنفات قد نسبت منع تقديم خبر ليس عليها للفارسي إلا إني قد وجدت في كتابه الذي أشرت إليه ما يخالف ما ذهبوا إليه (
) .


ومما سبق فإن ما ذهب إليه خطاب وجمهور النحاة من منع تقديم خبر ليس عليها هو الراجح والأقرب إلى الصواب .
	9 - منع مجيء أخبار بعض الأفعال الناقصة أفعالاً ماضية :


قال خطاب المارديّ : " صار، وظلَّ، وما زال، ولم يزل، وما كان، بمعناه في إثبات الحال والدوام ، فلا يجوز أن تكون أخبارهم أفعالاً ماضية لأن معنى الماضي يناقضها " (
) .
يعرض خطاب المارديّ هنا إلى أن أخبار بعض الأفعال الناقصة كصار ، وظلّ ، ومازال ، ولم يزل ، وماكان ، لا يجوز أن تكون أخبارها أفعالا ماضية ، ويعلل ذلك بأن معنى الماضي يناقضها ويضادها ويخالفها وينافيها .

وحكى ابن عصفور اتفاق النحويّين في أن الجملة المصدّرة بماض لا تقع خبرا لصار ، ولا ماكان بمعناها ، ولا لدام ، ولا لزال ، وأخواتها ، وهذا باتفاق ،  لاتقول : صار زيد عَلِم  (
) . 

وهو قول ابن مالك (
) ، وابن عقيل (
) ، والسلسيليّ (
) ، والدمامينيّ (
).

وعلل السيرافيّ ذلك بأن هذه الأفعال تفهم الدوام على الفعل ، واتصاله بزمن الإخبار ، والماضي يفهم الانقطاع ، فتدافعا (
).
	10 - حذف ( ما ) من ( مازال ) :


قال خطاب المارديّ : " وقد حكي : زال زيد عالماً ، بمعنى ما زال . قـال  : 
	فَلا وَأبي دَهْمَاءَ زَالتْ عَزِيزَةً

	
	عَلى قَومِها مافَتَّلَ الزَّنْدَ قَادِحُ(
 ) "



يرى خطاب المارديّ بأنه قد حكي عن العرب قولهم : زال زيدٌ عالما ً" بحذف ( ما ) النفي من مازال  .

وسيبويه ذكر في الأفعال الناقصة ما دام ، ولم يشر إلى زوال ( ما ) منها (
) ، مما يشير إلى أن الأصل وجودها فيها ، ومادام أخت مازال .

وكذلك المبرد حيث ذكر ( ما دام ، وما زال ) ، ولم يذكر ما زال بحذف ( ما) النفي، مما يدل على ملازمتها النفي (
) . 
ومثله في ذلك ابن جنيّ  (
)  والصيمريّ (
) .

وابن يعيش الذي عبر عنها بقوله :"  أما ما في أوله منها حرف نفى نحو ما زال  " وأشار إلى أن معنى " زال " النفي ، فإذا دخل حرف النفي نفي الزوال فعادت إلى الثبات وخلاف الزوال فإذا قلت : ما زال زيد قائما ً ، فهو كلام معناه الإثبات (
) .


وصرح ابن  الناظم بعدم عملها إن خلت من ( ما ) حيث قال : ( ومتى خلت هذه الأفعال الأربعة ويعنى بها ما زال وما بَرِح وما فتئ ما انفك – عن النفي أو نهي ظاهر أو مقدر لا تعمل العمل المذكور ) (
) .


ومثله في ذلك ابن هشام حيث قال : (  هذه الأفعال على ثلاثة أقسام منها : ما يعمل بشروط أن يتقدمه نفي أو نهي أو دعاء وهو أربعة : زال ماضي يزال، وبرح، وفتيء، وانفك ) (
) . ومثله في ذلك السيوطيّ (
) ، وابن عقيل  (
) والشيخ خالد الأزهريّ (
)  ، والصبان (
) .

والرأي في هذا الباب هو ما ذهب إليه الجمهور من أن ما زال تعمل بشرط أن يتقدمها نفي أو شبهه .

وواضح أن حذف ( ما ) منها هو من قبيل المسموع عند العرب الذي لا يقاس عليه .
مبحث ( ما ) العاملة عمل ( ليس ) 

	11 - ( ما ) الحجازية والتميمية :


قال خطاب المارديّ : ( فهذه لغة أهل الحجاز ونجد، وأما بنو تميم فإنهم يرفعون ما بعدها بالابتداء وخبره، حسنت الباء فيه أو لم تحسن فإن قلت : "ما قام زيد "، و "ما خرج عمرو"، لم يجز أن تكون " ما " هنا حجازية ؛ لأنها في لغة أهل الحجاز مشبهة بالفعل، فكما لا يلي فعل فعلاً، فكذلك لا يليه ما شبه بالفعل، قال ذو الرمة : 
	وما كان مِاليِ مِنْ تُراث ورثتُه

	ولا دِيَةٍ كانت ولا كسبِ مأثمِ


	ولكن عطاءُ الله من كُلِّ رِحلَةٍ

	إلى كلِّ محجوبِ السُّرادق خِِضْرِمِ(
)



فنصب على تقديـر : ولكن كان عطاء الله . وقد يرفع على : ولكن هو عطاء الله )  (
). 

يعرض خطاب المارديّ هنا إلى ( ما) الحجازية والتي تعمل عمل ليس في لغة أهل الحجاز ونجد ترفع الاسم وتنصب الخبر، والتميمية التي لا تعمل فيما بعدها فيبقى الاسم والخبر مرفوعين ، فهي غير مختصة باسم أو فعل فلا تعمل حتى وإن زيدت الباء في خبر ما ، وما الحجازية تعمل بشروط  (
) ثم عرض خطاب في قوله : " ما قام زيدٌ، وما خرج عمرو  " إلى فقدان شرط من الشروط وهو تأخر الاسم وتقدم الخبر، وهنا لا تكون ( ما ) عاملة ثم أشار  خطاب إلى العطف بلكن على خبر ما  .


يقول سيبويه في ذلك : " فإذا قلت : " ما منطلقٌ عبدُ الله " ، أو  " ما مسيءٌ مَنْ أَعْتَبَ " ، رفعت . ولا يجوز أن يكون مقدماً مثله مؤخراً  "(
) .

ويقول : " وزعموا أن بعضهم قال، وهو الفرزدق (
) :

	فأَصْبحُوا قَدْ أعادَ اللهُ نِعْمَتَهُمْ
	
	إذْ هُمَ قُرَيشٌ وإذمَامِثْلَهُم بشُر(
)



وهذا لا يكاد يُعرْف " (
) .

فقد جاء الخبر هنا مقدما ( مثلَهم) منصوباً ، وأخّر الاسم (بشر) ، والفرزدق تميمي ( ما ) عنده غير عاملة مع الترتيب، فكيف يجعلها عاملة مع تقدم الخبر، وقد تأول النحاة هذا البيت حيث إن الرفع هو الوجـه . يقـول المــبرد : ولكن نصْبته على أن يجعله نعتا مقدماً، وتضمر الخبر، فتنصبه على الحال . مثل قـولك : " فيها قائماً رجل " (
) . 
وقد انتصر ابن ولاد (
) لسيبويه وَردَّ على المبرد (
)  . ونقل عن ابن عصفور أنه لا يجيز النصب (
) . 
ويقول ابن مالك :" وقد تعمل متوسطا خبرها، وموجبا بـ "إلا" وفاقاً لسيبويه في الأول وليونس في الثاني  "(
) .  


وأرى أن ذلك من قبيل النسبة الخاطئة إلى سيبويه، فلو كان قد أجاز ذلك لما قال : " زعموا أن بعضهم قال .... وهذا لا يكاد يعرف " (
) .. " فالزعم يكون بمعنى الظن والكذب  (
)، وفي قوله : لا يكاد يعرف، ما يشير إلى عدم التأييد . 

وأما الفراء فأجاز إعمال الحجازية مع تأخير الاسم وتقديم الخبر فيجوز عنده ما قائماً زيدٌ (
)  .

واختلف البصريون والكوفيون في نصب الخبر بعدها (
)، فالبصريون يرون أن " ما " هي الناصبة للخبر الواقع بعدها ؛ تشبيها لها بـ " ليس " في نفي الحال ، ودخول الباء في خبرها . 

وذهب الكوفيون إلى أن الخبر بعد " ما " منصوب بنزع الخافض ، وأن " ما "  غير عاملة في الخبر .

والرأي الراجح ماذهب إليه البصريون ؛ لأن الشئ إذا شابه غيره في أمرين أخذ حكمه .
مبحث أفعال المقاربة

	12 – معنى عسى :


قال أبو حيان في معرض حديثه عن أفعال المقاربة : قال خطاب : ( عسى بعيدة عن المقاربة ومعناها الترجي للفعل واستدناء وقوعه . وقال قوم : معنى عسى الإشفاق والطمع . انتهى ) (
) .
يرى خطاب المارديّ أن عسى بعيدة عن المقاربة، وأن معناها الترجي للفعل و كون وقوعه قريبا .

وأرى قوله يحمل تناقضا ، حيث حكم عليها بالبعد عن المقاربة ، ثم أثبت لها نفس المعنى ، وذلك بقوله : ومعناها ترجي الفعل واستدناء وقوعه .

ويرى سيبويه أن معناها الطمع والإشفاق (
)، وجمهور النحويّين كالمبرد (
)، وثعلب (
)، والزجاجيّ (
)، وابن جنيّ (
)، وابن فارس (
)،وابن عصفور  (
)  يعبرون عن هذا بالمقاربة ؛ لأن قولك : " عسى أن يذهب زيد " ، معناه : قرُب ذهاب زيد فيما أرجو وأظن .

ويوافق خطابا ابنُ هشام في أنها ليس للمقاربة فقد ذكر أن باب أفعال المقاربة من قبيل تسمية الكل باسم الجزء، كتسميتهم الكلام كلمة، وأفعال هذا الباب على ثلاثة أنواع : ما وضع للدلالة على قرب الخبر وهو ثلاثة : كاد، وأوشك، وكرب، وما وضع للدلالة على رجائه، وهو : عسى، واخلوق، وحرى، وما وضع للدلالة على الشروع فيه، ومنه : أنشأ، وطفق، وجعل، وعلق، وأخذ  (
) .

وكذلك الرضيّ الذي يرى أن عسى ليست من أفعال المقاربة ، ولا يجوز أن يقال : إن معناه رجاء دنو الخبر،  وذلك لأن "عسى" ليس متعيناً  بالوضع للطمع في دنو مضمون خبرة، بل لطمع حصول مضمونه مطلقا، سواء ترجى حصوله عن قريب أو بعد مدة مديدة (
) . ومثلهم في ذلك الشيخ خالد الأزهريّ  (
)  ، والسيوطيّ (
) .


وأرى أن " عسى " بعيدة عن المقاربة ، وهي لرجاء الفعل ، وهو بعض مايقول به خطاب .

	13 - خبر عسى


قال أبوحيان الأندلسيّ في معرض حديثه عن عسى : ( والمشهور أن هذه الأفعال من أخوات " كان " تدخل على المبتدأ والخبر، لكن خبرها لا يكون إلا مضارعاً، وذهب الكوفيون إلى أن الفعل بدل من الاسم بدل المصدر(
) ، وكأنهم بنوا هذا على أن هذه الأفعال ليست ناقصة، فالمعنى عندهم قَرُب قيام زيد،  وكرب خروج عمرو، ثم قدمت الاسم، وأخرت المصدر فقلت : قَرُبَ زيدٌ قيامه، ثم جعلته بالفعل، وذهب بعض النحويّين إلى أنه مفعول، أنهما في معنى قارب زيدٌ، وهي تامة، وهو مذهب أبي بكر خطاب، وتقديره : عسى زيدٌ القيام ) (
) .

يرى خطاب أن " عسى " تامة في جملة " عسى زيد أن يقوم " ، فـ " عسى " فعل ، و " زيد " فاعل ، والمصدر في تأويل مفعول به .

وقد اختلف النحويّون في إعراب الاسم الصريح أو المؤول بعد عسى ، في نحو : " عسى زيد أن يقوم " ، و " عسى أن يقوم زيد " ، على مذاهب :

فالمبرد يرى أنه هنا فاعل ، وقد ذكر أن " عسى " لها فاعل ، وأن خبرها مصدر ؛ لأنها لمقاربته  ، والمصدر اسم الفعل . وذلك مثل : عسيت أن أقوم، أي : دنوت من ذلك، وقاربته بالنية ، ( وأن أقوم) في معنى القيام  " (
) . 

وزعم المبرد (
) : ( أنه مفعول به، لأنها في معنى قارب  زيد هذا الفعل، أو حذراً من الإخبار بالمصدر عن الجثة وُردّ بأن " أن " هنا لا تؤول بالمصدر وإنما جيء فيها، لتدل على أن في الفعل تراخيا )  (
) . 

وهــو مايفهم من قول سيبويه (
).

وقيل : إنها فعل ناقص مثل " كان " والمرفوع بعدها اسمها ، والمصدر خبرها ، وهو قول الجمهور(
) .

وقيل : هي فعل قاصر بمعنى " قرب " في كل حال ، وأن والفعل بعدها في نحو : عسى زيد أن يقوم ، بدل اشتمال من الفاعل ، وهو قول الكوفيين (
).

وقد أشار الزمخشري إلى أن في " عسى " مذهبين : أحدهما : أن تكون بمنزلة ( قارب ) ، فيكون لها مرفوع ومنصوب إلا أن منصوبها مشروط فيه أن يكون ( أنْ ) مع الفعل متأولاً بالمصدر ،كقولك : عسى زيد أن يخرج ، في معنى قارب زيد الخروج ، وتكون ناقصة  (
) .
وأورد ابن يعيش الضرب الثاني : وهي أن تكون بمنزلة كان التامة ، فتكتفي بمرفوع ، ولاتفتقر إلى منصوب وتكون بمعنى قرب (
) وذلك مثل : عسى أن يقوم زيد ، فعسى : فعل ، والمصدر المؤول فاعله .

وذهب الشلوبين  مذهب خطاب حيث قال عن " عسى ": يكون خبرها أن مع الفعل مثاله : " عسى زيد أن يقوم " ، وتجوّز في جعله " أن يقوم " خبراً والحقيقة أنه مفعول به ، و " عسى  " بمعنى  " قارب " ولكنه جعله خبراً لها ؛ لأن الأصل في أفعال المقاربة أن تكون من باب كان ، فكأن المعنى فيكون موضع خبرها الذي لها في الأصل أن مع الفعل  " (
) .

وذكر المراديّ أن " عسى " تسند إلى ( أن تفعل ) فتستغني به عن الخبر نحو : " عسى أن يقوم " فأن وصلتها في موضع رفع بـ ( عسى   ) وسدت مسد الجزأين . وتكون تامة والمرفوع فاعها  (
)   .
ويقول ابن هشام معددا الأوجه في " عسى " : ( والثالث : أنها باقية على إعمالها عمل كان ، ولكن قُلب الكــلام فجعل المخبر عنه خبراً وبالعكس، قاله المبرد والفارسيّ ) (
) .

ويقول السيوطيّ عن " عسى " المقرون بأن : ( أما المقرون بها فزعم الكوفيون أنه بدل من الأول بدل المصدر فالمعنى في  كاد أو عسى زيد أن يقوم  . قرب قيام زيد، فقدم الاسم وأخّر المصدر ) . 
والرأي الراجح هو ماذهب إليه الجمهور .

	14 - تقدّم خبر عسى


قال أبوحيان الأندلسيّ في معرض حديثه عن عسى : قال خطاب المارديّ : ( أن يقوم ، فاعل بعسى ، هذا قول النحويّين وقد كان عندي قياساً ، أن يكون مفعوله توسط بين الفعل وفاعله ، كما تقول : " يريد أن يضربك زيدٌ "، المعنى : يريد زيدٌ أن يضربك ، وجاز أن يتوسط مفعول عسى ، كما توسط خبرُ " ليس " في قولنا : " ليس قائما زيد " ، وهذا قول حسنٌ في القياس ، غير أنه رأى رأيناه ، ولم يقل به أحد غيرنا ، واتباعنا لأئمة النحويّين أحق وأجمل انتهى ) (
) .

يعرض خطاب، المارديّ هنا إلى تقديم خبر عسى وقد جعل ذلك من قبيل القياس، ومثل لذلك بقوله : " يريد أن يضربك زيد " ، وقاس تقديم خبر عسى على اسمها، بليس، في تقديم خبرها على اسمها : ليس قائما زيد، فقد تقدم خبر ليس ( قائما ) على اسمها ( زيد ) ثم إنه جعل ذلك من قبيل الحسن في القياس، وقال بأنه رأي رآه ولم يذهب إليه  أحد غيره، وعقب على ذلك بأن اتباع أئمة النحويّين أحق وأجمل. 

قال سيبويه : ( وتقول عسى أن يفعل، وعسى أن يفعلوا، وعسى أن يفعلا) (
) .
فسيبويه هنا لم يأت بالاسم الظاهر بعد أن يفعل، وقد يشير ذلك إلى أن عسى لا تأتي إلا تامة في حال إسنادها إلى أن والفعل، عند سيبويه (
) .


أما المبرد، فيقول : ( فأما قولهم : " عسى أن يقوم زيد . وعسى أن يقوم أبواك وعسى أن تقوم جواريك " فقولك : " أن تقوم " رفع، لأنه فاعل عسى ) (
) . 

فعسى هنا تامة ، حتى وإن جاء الاسم الظاهر بعد أن يقوم، فالفعل ( يقوم )  لم يقترن بالضمير الذي يعود على الاسم الظاهر في حال التثنية والتأنيث على اعتبار أن عسى ناقصة ، تقدم خبرها ( أن يقوم ) على اسمها، علما أن كثيراً من كتب النحو قد أسندت إلى المبرد جواز اعتبار عسى ناقصة في حال تقدم ( أن والفعل ) على الاسم الظاهر ، خلافاً للشلوبين  (
) .


أما ابن يعيش فقد أجاز الوجهين حيث قال : ( أحدهما أن يكون ( أن والفعل ) في موضع  مرفوع وأن يكون في موضع منصوب بأنه خبر مقدم ) (
) .

 ومثله في ذلك الرضيّ (
) ، وابن هشام (
) ، والشيخ خالد الأزهريّ (
) .


أما ابن عصفور فقد ذكر أنه قد يتقدم خبر عسى عليها ( عسى أن يقوم زيد )  دون أن يذكر الوجه الآخر، علماً أنه عدّ عسى تامة في: عسى أن تقوم  (
) .


أما المراديّ فقد ذكر أن هناك خلافا إذا أسندت عسى إلى " أن " والفعل في أن تكون تامة أو ناقصة . إلا أنه لم ينتصر لأي من الفريقين (
)  .

 ومثله في ذلك السيوطيّ فقد ذكر أن هناك خلافا بين الشلوبين والفارسيّ ولم يستنصر لأحدهما (
).

أما الشلوبين فجعل ( عسى ) تامة إن أسندت إلى ( أن والفعل ) سواء ذكر الاسم الظاهر أو لم يذكر (
).

	15 – اللغات في " عسى " :



قال أبو حيان : ( وفي الترشيح : في " عسى : لغتان ، عسَى – بفتح العين - ، مثل : مضى ، وعسِى – بكسرها - ، مثل : رضِي ، فإذا أضمرت فيه وثنّيت ، وجمعت ، فعلى هاتين اللغتين : زيد عسَى ، وعسَيَا ، وعسَوا ، وعسَتْ ، وعسيتُ ، وعسَتا ، وعسَينَ . هذا في لغة من فتح .


وعسِى ، وعسِيا ، وعسِوا ، وعسِيت ، وعسِيتا ، وعسِين ، وإذا خاطبت فيمن فتح لقد عسَيتَ ، وعسَيتما ، وعسَيتم ، وعسَيتِ ، وعسَيتُنّ ، وفيمن كسر : لقد عسٍيتَ ، وعسِيتما ، وعسِيتم ، ولقد عسِيتِ ، وعسِيتما ، وعسِيتنّ ) (
).
يعرض خطاب المارديّ إلى اللغات الجائزة في سين " عسى " عند الإسناد إلى ضمير ، وذكر أنّ فيها لغتين : فتح السين وكسرها .

وتعدّ لغة الفتح هي الأشهر ، والكسر هي لغة الحجاز (
) .  ويرى ابن مالك أن كسر سين " عسى " جائز ، إن كان الضمير لحاضر أو غائبات (
)، وتبعه ابن عقيل (
)، والسلسيليّ (
)، والدمامينيّ (
)، وقد علل ذلك بأن الكسر كالعوض عما فات من إجازة إمالة فتحها ؛ لمناسبة مابعدها  .

وقد قُرىء بالكسر قوله تعالى : ﭽ ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ   ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ    ﭼ  (
).

وقال أبو علي الفارسيّ تعليقا على هذه القراءة : ( " عَسيتُ " الأكثر فيه فتح السين ، وهي المشهورة ) (
).

والذي عليه أكثر النحويّين هو الفتح ، ولذا يرى ابن السكيت أن " عسِيت " بالكسر لغة رديئة (
) .

مبحث ( إنّ وأخواتها ) 

	16 - دخول اللام على خبر ( إن ) الماضي :



قال خطاب المارديّ : (فإن قلت :" إن زيداً قام " ، أو " قد قام " ،لم يجز أن تدخل عليه اللام، لأن الفعل الماضي ليس له معنى الاسم الفاعل وهذا مما يضرب عنه لدقته . ويجوز أن تقول بأن زيداً لقام، إذا جعلت اللام جواباً ليمين محذوفة، والمعنى إن زيداً، والله لقد قام كما قال عز وجل : ﭽ ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ    ﭼ (
)) (
) .

فخطاب المارديّ يمنع دخـول اللام على خبر إن الماضي مطلقا سواء كان مقترناً بقد  أو بدونها، ويعلل ذلك أن الفعل الماضي ليس معنى الاسم الفاعل من حيث الحدوث والتجدد، إلا أنه يجيز : إن زيدا لقام ، على تقدير أن اللام جواب قسم محذوف ، وليست لام الابتداء .

يقول الصيمريّ : واعلم أن اللام تدخل على خبر " إنّ  " اسماً كان أو فعلاً مضارعاً  ... (
) . فالصيمريّ هنا لا يجيز دخول اللام على خبر إن الماضي مطلقا ولا حتى على تقديرها بلام القسم .
أما ابن الناظم فيجيز دخول اللام على خبر ( إن ) الماضي إذا كان ماضياً متصرفاً مقروناً بقد (
) .

ومثله في ذلك ابن عقيل  (
) . وقد أجاز الاخفش والفراء وتبعهما ابن مالك : " إن زيداً لنعم الرجل  " لأن الفعل الجامد كالاسم  (
) .


وأجاز الجمهور : " إن زيداً لقد قام " ؛ لشبه الماضي المقرون بقد بالمضارع لقرب زمانه من الحال وليس جواز ذلك مخصوصاً بتقدير اللام للقسم أو الابتداء .

والراجح في هذا الباب ما ذهب إليه الجمهور من جواز دخول اللام على خبر إن الماضي المتصرف المقرون بقد . 

	17 -  دخول اللام المزحلقة  على اسم إنّ :


قال خطاب المارديّ : " ولو قلت :" إن لزيداً في الدار" ، لم يجز ؛ لأن " إنّ " توكيد واللام لام التوكيد، ولا يجمع بين توكيدين، فإن فصلت بينهما بظرف أو مجرور جاز ذلك  " (
) .

يعرض خطاب المارديّ في هذا الرأي إلى لام التوكيد الداخلة على خبر إنَّ وهي لام الابتداء فقد كان حق هذه اللام أن تدخل في أول الكلام، ولكن لما كانت ( إن ) للتوكيد وهذه اللام للتوكيد، كره العرب أن يجمعوا حرفين بنفس المعنى فزحلقوا هذه اللام إلى الخبر وهذا ما عناه خطاب بقوله : ( لا يجمع بين توكيدين ) ، ثم بين أنه إذا فصل بين إن واسمها بظرف أو جار ومجرور يكون خير لإنّ مقدماً ، جاز أن تدخل لام التوكيد على اسم إن كما في : إنَّ في الدار لزيداً، وإن عندك لزيداً .


وفي هذا يقول المبرد : (إذا فصلت بين ( إن  ) وبين اسمها بشىء جاز إدخال اللام فقلت :  إن في الدار لزيداً، وإن من القوم لأخاك  )(
) .

فالمبرد يجيز دخول اللام على اسم إن إذا فصل بينه وبين إن بفاصل ( خبر إن مقدم ).

ومثله في ذلك ابن الناظم فقد أجاز دخول اللام على اسم إن المؤخر، والمفصول عنها بالخبر المقدم، والذي لا يكون إلا ظرفاً أو مجروراً (
) . وتبعه في ذلك المراديّ  (
) والأندلسيّ (
) .

أما الشلوبين (
) فقد أجاز إضافة إلى ما تقدم دخول اللام على اسم إن المفصول عنها بمعمول الخبر نحو : " إن بك لزيداً واثقٌ ، وإن عليك لزيداً معوّلٌٌ " (
) .

ومثله في ذلك الرضيّ (
) ، وابن هشام (
) ، وابن عقيل (
) ، والشيخ خالد الأزهريّ (
) والصبان (
) .


أما السيوطيّ فقد زاد على ما ارتضاه الشلويين ومن معه ( معمول الاسم ) فقال : ( تدخل اللام بعد إن المكسورة على اسمها المفصول، إما بالخبر ..، أو بمعمول الخبر.. أو بمعمول الاسم نحو : "إن في الدار لساكناً زيدٌ "  ) (
) .
	18 – تخفيــــــــف ( إنّ ) :


قال خطاب المارديّ عن " إنْ " المخففة : ( وتقول فيها : " إنْ قام لزيد " ، و " إنْ ضربت لعمراً "، فتدخل اللام على الفاعل والمفعول ؛ لأنها لا تلي " إنّ "  الخفيفة كما لم تل الثقيلة ) (
) .

يعرض خطاب المارديّ في هذا الباب إلى ( إنْ ) الخفيفة من حيث دخولها على الفعل ودخول اللام الفارقة على الفاعل والمفعول ؛ فرقاً بينها وبين ( إنْ ) النافية والجملة الفعلية لا تلي ( إن ) الخفيفة العاملة كما لم تل الثقيلة .

وفي تخفيف " إنّ " عدة مسائل :

الأولى : الخلاف في تخفيفها : 
وقد اختلف البصريون والكوفيون في ذلك (
):


الأول : جواز تخفيفها ، وهو مذهب جمهور البصريين ، كسيبويه (
)، والمبرد (
)، وابن السراج (
)، والصيمريّ (
)، وابن يعيش (
)، وابن عصفور (
)، وابن مالك (
) ، وابن الناظم  (
)  ، والمراديّ  (
) ، وابن هشام  (
) ، وابن عقيل (
) ، والشيخ خالد الأزهريّ (
)،  والسيوطيّ (
) . وقد استدلوا بقراءة أهل المدينة : 
ﭽﭽ  ﭾ        ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂﮃ  ﭼ (
) ، بتخفيف " إنّ "  (
) .
والقول الثاني : عدم جواز تخفيفها ، وهو مذهب جمهور الكوفيين (
). والكسائيّ يخالفهم إن كان بعدها اسم ، ويوافقهم إن كان بعدها فعل (
) .


وقد أجاز الرضيّ إعمال ( إن) المخففة، وقد جعل إلغاءها غالباً ، وعندها تدخل على الأسماء ، ويلزمها اللام مع التخفيف سواء أعملت أم أهملت ؛ تفريقا لها عن ( إن ) النافية (
) .


والراجح في هذا الباب ماذهب إليه البصريون ، وهو مذهب خطاب المارديّ .

المسألة الثانية : حكم عملها مخففة ، وقد اختلف البصريون والكوفين في ذلك (
):

القول الأول : جواز الإعمال والإهمال ، وهو قول البصريين ، منهم سيبويه (
)، والمبرد (
)، وابن السراج (
)، والصيمريّ (
)، وابن يعيش (
)، وابن عصفور (
)، وابن مالك (
) .

والقول الثاني : أنها لا تعمل ، وهو قول الكوفيين ، واختاره الخوارزميّ (
). واستدلوا بأن الأصل في الحروف عدم العمل .

والصواب هو قول البصريين لوروده أعمالها في الآية الكريمة في المسألة الأولى .

المسألة الثالثة : اختلف النحويّون في دخول اللام بعد " إن " المخففة ، على أقوال :


الأول : أن اللام تلزمها مطلقا سواء عملت أم لم تعمل ، وهو قول سيبويه (
) ، والزجاجيّ (
) ، وابن يعيش (
)، وابن عصفور (
).


الثاني : أنها لا تدخل عليها إلا إذا أهملت ؛ للفرق بينها وبين " إن " النافية ، وهو قول المبرد (
)،والصيمريّ (
)، والمراديّ (
).

الثالث : أنها لاتدخلها إلا في حال اللبس سواء أهملت أم أعملت ، وهو قول ابن مالك (
)، وابن الناظم (
)، وابن هشام (
).


والصحيح أنها تلزمها ، وهو قول خطاب المارديّ .

	19 - دخول ( ما ) على الحرف الناسخ :


يقول خطاب المارديّ :( إذا أدخلت على إنّ و أخواتها ( ما ) رفعت ما بعدها بالابتداء وخبره ، وبطل عملها ، وبعض العرب يقولون : " ليتما زيداً منطلقٌ " ، ولا يجوز هذا في غير " ليت ". وقد أجاز بعض النحويّين النصب بهذه الحروف قياسا على" ليتما" فتقول : " لكنّما زيدا مُقبل ولعلما عمراً خارج، وإنما أخاك ذاهب " . وهو مذهب الزجاجيّ (
) وأبي بكر بن السراج (
). والقول الأول مذهب الأخفش(
)، وهو أقوى ؛ لأنه المسموع من العرب الذي لا يعرف غيره الذي يقع بعدها المبتدأ والخبر حرف إنما وأخواتها )(
) .

يذكر خطاب المارديّ أن ( ما) إذا دخلت على الحروف الناسخة كفتها عن العمل من نصب المبتدأ ورفع الخبر، إلاّ أن  " ليت " تستثنى من الحروف الناسخة فهي تبقى على عملها عند دخول ( ما) عليها، ومثل لذلك بقوله : "  ليتما زيداً منطلق" .
وفي هذا الباب يجعل سيبويه إن وأخواتها عند دخول  ( ما ) عليها غير عاملة ، فلا تعمل شيئاً فيما بعدها، وأما ليت فيقول فيها سيبويه : " وأمّا ليتما زيداً منطلقٌ ، فإنَّ الإلغاء فيه حسن وقد كان رؤبة بن العجاج ينشد هذا البيت رفعاً، وهو قول النابغة الذيباني :

	قالتْ :ألا لَيْتَمَا هذا الحمَامُ لنا

	
	إلى حمامتِنَا أونِصْفُه فَقَدِ (
)



فرفعه على وجهين : على أن يكون بمنزلة  قول من قال  : ﭽ ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﭼ (
) أو أن يكون بمنزلة قوله : إنما زيد منطلق )  (
) . 

فسيبويه يجعل إهمال ليت بعد دخول  ( ما) عليها من قبيل الحسن، واستشهد ببيت النابغة في أن ليت قد كُفت عن العمل بعد دخول ما عليها، ولذلك جاءت ( الحمامُ ) بالرفع دون النصب ، و جعل ذلك على وجهين  : الوجه الأول أن  ( ما ) موصولة اسم ليت و( هذا ) خبر لمبتدأ محذوف والحمام صفة ( هذا) ولنا خبر ليت، وجعل هذا الوجه نظيراً لوجه الرفع في " مثلاً ما بعوضةٌ " برفع بعوضة (
)، خلافاً لقراءة الجمهور ( بعوضةً) بالنصب  (
) .


وجعل الوجه الثاني أن ( ما) كفت ( ليت) عن العمل ونظَّر في ذلك بـ ( إنما ) حيث إن ( ما) كفت (إنَّ) عن العمل . ويقول سيبويه في لعلّ : ( أما لعلما فهو بمنزلة كأنما ، وقال الشاعر وهو ابن كـراع (
):
	تحَلّلْ وعَاِلجْ ذاتَ نفسِكِ وانظُرَنْ
            
	
	أبا جُعَــلٍ لعلمّاأنـت حـالمُِ (
)



برفع حالِمُ، على أن ( ما ) كفت لعل عن العمل .


ويتفق مع سيبويه في أن (ما) لا تكف ليت عن عملها، ككفها إن وبقية أخواتها، المبرد (
) ، والزجاجيّ في جمله (
) ، علماً أن خطابا كان قد قال : إن الزجاجيّ يوافق ابن السراج في أن (ما) لا تكف ( إنَّ) عن العمل ولم أجد هذه في جمله حيث قال في باب مواضع ( ما) تقول : " إنما زيدٌ قائمٌ ، فتكف إن عن العمل " .

ومثلهم في ذلك ابن عصفور (
) ، والسيوطيّ  (
) .

أما ابن السراج فقد تردد رأيه بين إعمال (إنَّ) عند اتصالها بـ (ما) (
) وبين إلغاء عملها حين تتصل بـ ( ما) (
) .


أما الرضيّ فيجيز أن تبقى ( ليت ) على عملها حين تلحقها ( ما ) ، إلا أنه يجعل إلغاء عملها من قبيل الكثير خلافاً للجمهور  (
) .
وأما المراديّ  فيرى أن ( ما ) إذا اتصلت بالأحرف الناسخة ففي ذلك وجهان : إما الإهمال وإما الإعمال دون ترجّح لأحدها (
) . 

ومثله في ذلك الصبان (
)  .


وأما ابن هشام فيرى أن ( ما) لا تكف ليت عن عملها كباقي أخواتها، إلا أنه يجعل إعمال ( إنّ) حين تلحق بها ( ما) من قبيل النادر (
) ، ويوافقه في هذا الشيخ خالد الأزهريّ  (
) .


والراجح في هذا الباب مااتفق عليه الجمهور من بقاء عمل ( ليت ) إذا لحقت بها ( ما ) .

مبحث ( لا ) النافية للجنس

	20 - مجىء اسم ( لا ) معرفة وعملها :


قال خطاب المارديّ : (  " لا " إذا كانت جواباً لاستفهام ، فيه عموم واقعه على الأسماء النكرات عاملة فيها تنصب الاسم ، وترفع الخبر كما تعمل " أن " ) (
).

وقال أيضاً : ( أن التبرئة لا تعمل في معرفة  .... فإن أوقعت  " لا" على معرفة رفعتها، كقولك : لا عبد الله عندك ، لم يجز عنده حتى تأتي باسم أخر، وهو عندي أنا جائز، وإنما تضع هذا النفي على قدر السؤال، فإن قال لك : أزيد وأخوك عندك ؟ قلت : لا زيد ولا أخوه ، ولم يجز غير ذلك . وإن قـال : أزيد عندك فقط ؟ قلت لا زيد عندنا ، قال: 
	قضَتْ وَطَراًواستَرْجَعت ثم آذنتْ

	
	رَكِابِيها أن لا إلينا رجـوعهـا(
) 



وخفف على نية أنها من " أن " ) (
) .

يعرض خطاب المارديّ هنا إلى ( لا ) النافية للجنس ، فتنصب الاسم وترفع الخبر ، ومن شروط عمل ( لا ) عمل ( إن ) : أن يكون اسمها نكرة ، فلا تعمل في معرفة .


يقول سيبويه في ذلك : ( واعلم أن المعارف لا تجري مجرى النكرة في هذا الباب ؛ لأن ( لا ) لا تعمل في معرفة أبدا ) (
).


ويقول المبرد : ( فإن كانت معرفة لم تكن إلا رفعا ؛ لأن ( لا ) لاتعمل في معرفة ، وذلك قولك : لا زيد في الدار ، إنما هو جواب : أزيد في الدار ؟ ) (
). 


ومثله في ذلك ابن الحاجب (
) ، والمراديّ (
) ، وابن عقيل (
) ، وابن هشام (
)، والمكوديّ (
) ، والشيخ خالد الأزهريّ (
) .


والراجح في هذا الباب هو ما اتفق عليه الجمهور من أن ( لا ) لاتعمل إلا في نكرة (
).

	21 - وصف نعت اسم ( لا ) :


قال خطاب المارديّ : ( لا رجلَ عاقلَ كريماً في الدار، ولا رجلَ عاقلاً كريماً، وإن شئت رفعت هذه النعوت على موضع الاسم المنصوب بالتبرئة ؛ لأن موضعه رفع بالابتداء قبل دخول لا ) (
) . 

يعرض خطاب المارديّ في هذا الباب إلى وصف نعت اسم ( لا) التي لنفي الجنس، وجاء بمثال على ذلك (  لارجلَ عاقِل كريما في الدار ) ، فاسم ( لا ) هنا مفرد ، مبني على الفتح ، وقد وُصف بـ ( عاقل ) و ( كريماً) .

ثم أجاز أن تكون الصفة الأولى ( عاقل) منصوبة ( عاقلاً)، كما أجاز أن تكون مرفوعة ( عاقل ). فالنصب مراعاة لمحل النكرة ، فهي مبنية على الفتح في محل نصب والرفع مراعاة لمحل النكرة مع لا ؛ لأنها في موضع رفع بالابتداء .

أما الصفة الأخرى ( كريماً) فلا يكون فيها إلا التنوين نصباً ورفعاً لقوله ، وإن شئت رفعت .
يقول سيبويه  : ( فإذا قلت : لا غلامَ ظريفا عاقلاً لك، فأنت في الوصف الأول بالخيار، ولا يكون الثاني إلا منونا) (
). 

وعلل ذلك بقولـه : ( من قبل أنه لا تكون ثلاثة أشيـاء منفصلة بمنزلة اسم واحد ) (
) .
فسيبويه هنا يرى أنه عند وصف المنفي وهو اسم لا يجوز في صفة المنفي التنوين ويجوز تركه والاكتفاء بالبناء بالفتح، أما الوصف الثاني فلا يكون إلا منوناً .


ومثله في ذلك المبرد (
) ، والصيمريّ (
) ، وابن الحاجب (
) ، والمراديّ (
) وابن هشام  (
) ، وابن عقيل (
) ، والشيخ خالد الأزهريّ (
) ، والصبان (
) .


أما ابن برهان (
) فذهب إلى أن رفع وصف اسم لا المبني دليل على أن ( لا ) ملغاة ولا عمل لها ، والخبر مقدر مرفوع للمبتدأ ،فإذا عملت النصب في المبتدأ كانت كليت ولعلَّ وكأن، ولم يجز رفع وصف اسمها، كما لم يجز رفع وصف أسماء لعلَّ وكأنَّ، لانتفاء معنى الابتداء  (
) .
والراجح في هذا الباب هو ما اتفق عليه الجمهور في وصف اسم لا ،  فله ثلاثة أوجه :

 الأول : أن يبنى على الفتح، لتركبه مع اسم لا تركيب " خمسة عشرا"  .
والثاني : أن ينصب، وذلك مراعاة لمحل اسم ( لا) النكرة .
والثالث : الرفع مراعاة لمحل اسم لا معها .
وإذا اجتمع وصفان للاسم المبنى فالأول أنت فيه بالخيار ، أماّ الثاني فلا يكون فيه إلا التنوين .
	22 - العطف على اسم ( لا ) النافية الجنس:


قال خطاب المارديّ : ( " لا رجلَ وغلامًا ) ، وإن شئت رفعت عطفا على موضع ( رجل ) في الابتداء قبل دخول لا ، وإن شئت نصبت الغلام  بغير تنوين على أنك تضمر " لا" بينه وبين واو العطف، والتقدير : لارجل ولا غلام، فإن أظهرت " لا" جاز النصب بغير واو العطف ، والتقدير :لا رجل ولا غلام ، فإن أظهرت  "لا " جاز النصب بغير تنوين، وتقدر "لا " للتبرئة، فكررت العامل، فقلت : لا رجل ولا غلام في الدار، كما تقول : مررت بزيد وبعمرو، بإدخال حرف الجر في الاسمين معاً . وإن شئت نوّنت، وقدرت  "لا" زائدة توكيداً للنفي، كما نوّنت مع سقوطها، لأن النية إسقاطها، قال :

	رَعت إِبلي برَمْلِ حَيْودَ إذ لا

	
	مَقيلَ بها ولا شُرْباً نقوعاً (
)




 فنصب الشرب ونوّنه ؛ لأنه قدر  "لا" زائدة مؤكدة، وإن شئت قلت: لا رَجلَ ولا غلامٌ، بالرفع في الغلام على الموضع ، ولا زائدة . فإن عطفت على المنصوب بالتبرئة معرفة رفعتها أبداً كقولك : لا رجل في الدار ولا زيدٌ ، ولا يجوز النصب من أجل أن التبرئة لا تعمل معرفة ) (
) .

يعرض خطاب المارديّ هنا إلى العطف على اسم ( لا ) النافية للجنس ، فيكون المعطوف مرفوعا بالعطف على اسم ( لا ) قبل دخولها عليه ، وهي مبتدأ مرفوع ، أو أن يكون المعطوف منصوبا بغير تنوين على تقدير ( لا ) .


أما إذا كان المعطوف معرفة فيرفع أبدًا ، ؛ لأن ( لا ) النافية للجنس لا تعمل في المعارف .


يقول سيبويه في ذلك " وتقول : لا غلامَ وجاريةً فيها ؛ لأن ( لا ) إنما تُجعل وماتعمل فيه اسما واحدا إذا كانت إلى جنب الاسم ، فكما لا يجوز أن تفصل ( خمسة ً ) من ( عشر ) ، فكذلك لم يستقم هذا ؛ لأنه مشبه به ... وتقول : لا رجلَ ولا امرأةً يافتى ، إذا كانت ( لا ) بمنزلتها في ليس حين تقول : ليس لك لا رجلٌ ولا امرأةٌ فيها .. وتقول : ليس عبدالله وليس أخوه فيها .. " (
) .


وأورد المبرد في جملة : " لا رجل وغلاما " أن " غلاما " معطوفة على رجل ، وحق الرجل أن ينوّن ، ولكن البناء منعه من ذلك ، فإذا كررت لا : "  لا رجلَ ولا غلامٌ في الدار ، ولا حول ولا قوة إلا بالله "، فتعطف الثاني على ( لا ) وماعملت فيه ؛ لأنها والذي عملت فيه في موضع اسم مرفوع مبتدأ ، وتقول : لا رجلَ في الدار ولا غلامَ يافتى ، إن جعلت ( لا ) الثانية للنفي ، كقولك : "  ليس رجلُ في الدار وليس غلام " (
) .


وهو قول ابن مالك (
) ، وابن عقيل (
)،وأبو حيان (
) ، والسلسيليّ (
)، والدمامينيّ (
).


وقد ذكر المراديّ الأوجه الخمسة في " لا حول ولا قوة " : 

الأول : ( لا حولَ ولا قوةَ ) بفتحهما على التركيب ، والكلام جملتان .

الثاني : ( لا حولَ ولا قوةً ) بفتح الأول على التركيب ونصب الثاني على موضع اسم " لا " باعتبار عملها ، وزيادة " لا " الثانية ، والكلام جملة واحدة .

الثالث : ( لا حولَ ولا قوةٌ ) بفتح الأول على التركيب أيضا ، ورفع الثاني عطفا على موضع " لا " واسمها ، و " لا " النافية الثانية عاملة عمل ليس ، فيكون الكلام جملتين .

الرابع : ( لا حولٌ ولا قوةٌ ) برفع الأول والثاني ، فرفع الأول على وجهين ، على الابتداء ، و " لا " ملغاة أو على إعمالها عمل ليس ، ورفع الثاني على وجهين : إعمال " لا " عمل " ليس " وعطفه على الأول .

الخامس : ( لا حولٌ ولا قوةَ ) برفع الأول على الوجهـين ، وفتح الثاني على التركيب(
)   .


ومثله في ذلك المكوديّ (
) ، والشيخ خالد الأزهريّ (
) .   

	23 - دخول الهمزة على ( لا ): 


قال خطاب المارديّ :( وتقول : " ألا رجلَ خيرٌ منك " ، فتنصب رجلاً بـ " ألا "، وخير خبرها ونصبته بغير التنوين؛ لأنك جعلت من " ألا" ومن الاسم اسماً واحداً، فإن قلت : ألا ماء بارد عذبا زلالاً، نونت الصفة الأولى، وتركت تنوينها فإن قلت : ألا ماءً وطعاماً، نونت المعطوف أبداً، لأن ثلاثة أشياء لا تكون واحداً وإن شئت لم تنون على إضمار" ألا" فإذا أظهرت "ألا" في المعطوف لم يجز التنوين، لأن  "ألا " لا تكون زائدة للتوكيد، كزيادة "لا"  في قولك : " لا رجلَ ولا امرأةَ في الدار "، لأن " ألا " لا تزاد، وإنما هي عامل كررته. ولو قلت : " إلا ماءٌ باردٌ وألا ماءٌ وطعامٌ " ، بالرفع في الصفة والمعطوف على الموضع، لم يجز عند أكثر النحويّين، لأنه قد تغيّر معنى "لا" في النفي، وخرجت إلى التمني، كما لم يجز في " ليت ولعل" جميع ما يجوز مع " أنّ"  ؛ لأن معناهما مخالف لمعناها .  وقد أجاز ذلك المازنيّ(
) " ألا" في " ألا" التي للتمني كما  أجازه مع "لا" في التبرئة . فإن قلت : ألا رجلٌ عندك، بالرفع، لم يجز؛ لأن " ألا" في التمنى ليست بجواب لمن قال : أعندك رجل ؟ . وإنما هي استئناف بمن، فإن قلت : ألا ماء ولو حاراً جاز، ونصب ما بعد " لو" على الحال، تقديره : ولو أتينا به حاراً . فإن قلت : ألا ماء ولو بارداً ، لم يجز عند أكثر النحويّين؛ لأن الذي يأتي بعد " لو" إنما هو دون الأول، لأنها للترخص والتسهيل وقد يجوز عندي : ولو بارداً، إذا كان وقت يرتفعُ فيه البارد، كما لا يجوز : ولو حاراً، في موضع يرتفع فيه الحار . ولو قلت : ألا رجلاً، بالنصب والتنوين، لم يجز، كما لم يجز النفي .

وأما قول الشاعر : 

	ألا رجُلاً جَزَاهُ اللهُ خَيراً

	
	............................. (
)


فإنه نصب بإضمار فعل، كأنه قال : ألا تظهرون، أو ترونني . هذا مذهب الخليل (
)وسيبويه (
)والمبرد (
). وأما يونس فزعم أنه نون مضطراً، وهو قول الأخفش أيضاً . وأما قول عباس بن الأحنف (
) :

	ألا رجلٌ يَبكِي لِشَجْوِ أبي الفَضْلِ

	
	...............................(
)



بالرفع والتنوين، فلحن على حد التمني . ولو جعلت  " لا" في بيت عباس بمعنى " ليس" وأضمرت خبرها لصح الرفع ، والتقدير : أليس فيكم رجل يرثى لشجو أبي الفضل ؟ ولوقلت : " ألا ماء وعسلاً بارداً حلواً "لم يجز حذف التنوين من " بارد  وحلو " لأنك قد فصلت بين كل اسم ونعته بشيء يمنعه أن يكون معه اسم واحد فإن قلت: ألا ثوبين لنا ولا مسلمين لك "جاز حذف النون على نية الإضافة، وإثباتها على نية الفصل، كما جاز ذلك في " لا" وكذلك : ألا أباً لك، ولا أخاً له، وما أشبه ذلك . ومن جعل "لا" بمعنى ليس فرفع ما بعدها، لم يجعلها جواباً لقولك : هل من شيء عندك ؟ وإنما هي كقولك : لا زيد في الدار ولا عمرو، ولا رجلٌ فيها ولا امرأة فإذا أدخل عليها ألف الاستفهام أبقاها بحالها، فيقول : ألا رجل فيها  ولا امرأة ؟ ولا زيد فيها ولا عمرو ؟ والمعنى  أليس فيها هؤلاء ؟ ولم يرد معنى التمنى " (
) .

وقال أيضا : " إذا أردت ألف استفهام على " لا" صارت بمعنى التمنى وذهب معناها، وبقي عملها كحاله " (
)  .

يعرض خطاب المارديّ هنا إلى دخول الهمزة على ( لا ) النافية للجنس وأثر ذلك بأنها ستصير بمعنى التمني ، وسيبقى عملها كما أشار إلى حالها مع وصف اسمها والعطف عليه .

 وقد ذكر سيبويه أنه سأل  الخليل رحمه الله عن قول الشاعر :

	ألا رجُلاً جَزَاهُ اللهُ خَيراً

	
	............................. (
)


فذكر أنه ليس على التمني ، ولكنه بمنزلة قول الرجل : فهلاّ خيراً من ذلك ، أي على التحضيض ، والمعروف أن هناك فرقا بين التمني والتحضيض ؛ لأن التمني أن تتمنى شيئا ، والتحضيض أن تحض شخصا على أمر ما ، وأن يونس خرّج التنوين على الاضطرار ، ونظره وقاسه بقول الشاعر :

	لا نَسَبَ اليومَ ولا خُلّةً

	
	............................(
)


واستصوب سيبويه رأي يونس حيث قال عنه :( والذي قال مذهب ) .

وأشار سيبويه أن الرفع لا يكون في هذا الموضع ، وعلله بأنه ليس بجواب لقوله : " أذا عندك أم ماذا ؟ " وليس في هذا الموضع معنى ليس .

ثم عرض سيبويه للعطف في مثل جملة : " ألا ماءَ وعسلا بارداً حلواً  "، لا يكون في الصفة إلا التنوين ، معللا ذلك بأنك فصلت بين الاسم والصفة حين جعلت البرد للماء والحلاوة للعسل .

ثم ذكر أن من قال: " لا غلام أفضل منك " ، لم يقل في : " ألا غلام أفضل منك " إلا بالنصب ، وعلله بأنه دخل فيه معنى التمني ، وصار مستغنيا عن الخبر ، كاستغناء اللهم غلاما ، ومعناه اللهم هب لي غلاما " (
) .

ويرى ابن مالك أن ( لا ) مقرونة بهمزة الاستفهام في غير تمنّ وعرض مالها مجردة ، ولها في التمني من لزوم عمل إنّ لا عمل ( ليس ) ، ومنع الإلغاء واعتبار الابتداء ما لـ " ليت " (
) .

وهذا هو ماذهب إليه الخليل (
)وسيبويه والجرميّ (
)– كما مرّ - ، فهي لاتعمل عندهم إلا في الاسم خاصة ، فيبنى الاسم إن كان مفردا ، نحو : " ألا غلامَ لي ؟ " ويعرب إن كان مضافا ، نحو : " ألا صاحب بُرٍّ هنا ؟ " أو شبيها به ، نحو : " ألا آمرا بمعروفٍ ؟ " .

وقد خالف في هذا المازنيّ (
) والمبرد (
)، فإنهم يعاملونها كالمجردة من الاستفهام ، فلها من العمل والإلغاء مثل مالها مجردة ، ويرد عليهم بحكاية سيبويه السابقة : " لا غلام أفضل منك " ، لم يقل في : " ألا غلام أفضل منك " إلا بالنصب .

وتبع ابنَ مالك ابن عقيل (
)، وابن عصفور(
) ،وأبو حيان (
) ، والسلسيليّ (
)، والدمامينيّ (
).

وقد أبطل ابن عصفور رأي المازنيّ والمبرد ، معللا ذلك ، بعدم السماع عن العرب ، وأن القياس يمنعه .

	24 - عمل ( لا سيما ) بالتثقيل والتخفيف


قال خطاب المارديّ : ( وفي " سيما" لغتان : منهم من يخففها، ومنهم من يثقلها ، ولها عملان في كل وجه من التثقيل والتخفيف، ترفع بها وتخفض . ولا يجوز حذف  "لا" من "ولا سيما" ، وقد أولعت به العامة ، ولا يوجد ذلك في شعر فصيح ألبتة ، وإنما يقول به المحدثون من الكتاب والشعراء وهو لحن (
) . وقد ألحق " لاسيما " بحروف الاستثناء جماعة من النحويّين، منهم الأخفش (
) وأبو حاتم وابن النحاس ، وأضرب عن ذكرها في باب الاستثناء سيبويه (
)والمبرد، وما أرى لإلحاقها في باب الاستثناء وجهاً لأنك إذا قلت : جاءنى القوم ولا سيما زيد، فمعناه : ولا مثل زيد فيمن جاءني، فكأنك قلت : لا يأتي مثل زيد، فإنما نفيت أن يكون أحد فمن جاءك شبها لزيد ، ولعلّ زيداً قد جاءك أو لم يأتك .

وقد قال دريود : إن في قولك " لا سيما" لغتين : التثقيل، والتخفيف، فمن خفّف خفض بحق" ومن ثقل رفع، وهو غلط منه، لأنها اسم مضاف في كلا الحاليين . وإنما علة الخفض زيادة " ما" وعلة الرفع كون "ما" بمعنى  "الذي ". وقد صرّح الأخفش في كتابه بإجازة الرفع والخفض في التثقيل والتخفيف، دون تفضيل وهو الذي لا يجوز غيره في القياس ) (
).

يعرض خطاب المارديّ إلى اللغات في " ولاسيما " وذكر أن فيه وجهين : أحدهما : بالتثقيل ( لا سِيَّما ) ، والآخر : بالتخفيف ( لا سِيَما ) ، ووافق من قال : إنها ليست من حروف الاستثناء .


وقد صنّف سيبويه " لاسيما " في باب " لا النافية للجنس " مايلمح منه أنه لا يراها من أدوات الاستثناء ، يقول : ( وسألت الخليل رحمه الله عن قول العرب : لا سيما زيد ، فزعم أنه مثل قولك : ولامثل زيد ، و " ما " لغو ) (
). 

ويرى ابن مالك أنّ من قال من النحويّين بأن " لا سيما " من أدوات الاستثناء قول غير صحيح ؛ لأن أصل أدوات الاستثناء " إلا " فما وقع موقعه ، وأغنى عنه فهو من أدواته ، ومالم يكن كذلك فليس منها (
) .

ووافقه ابن عقيل ، وقال : ( وهو الصحيح ) (
) . وصححه السلسيليّ معللا ذلك بأنك إذا قلت : قام القوم لا سيما زيد ، فإن " زيد " مشارك للقوم في القيام ، وليس مستثنى منهم (
) ، وتبعه الدمامينيّ (
) .

ويرى القرافيّ (
)أنها ليس بمعنى " إلا " ولا هي من هذا الباب على الحقيقة ، وأن معنى معني قولهم : " قام القوم لا سيما زيد " ، هو : قام القوم وفضلهم زيد في القيام ؛ والخروج بالاستثناء لا يكون هكذا ، فدل على أنه لا يستعمل في الاستثناء (
).

وأما الكوفيون والنحاس والزجاج والفارسيّ فيرون أن مابعدها مستثنى (
).

ويرى ابن هشام أن تشديد يائه ، ودخول ( لا ) عليه ، ودخول الواو على ( لا ) واجب " (
) . ويرى أن انتصاب المعرفة ، نحو : ولا سيما زيداً ، منعه الجمهور . 


وقال ابن الدهان عن انتصاب المعرفة  (
) : ( لا أعرف له وجها ) ، وذكر أن  بعضهم  وجهه بأن ( ما ) كافة ، وأن ( لا سيما ) نزلت منزلة ( إلا ) في الاستثناء ، ورد ذلك بأن المستثنى مُخرج ، ومابعدها داخل من باب أولى ، وأجيب بأنه مخرج مما أفهمه الكلام السابق من مساواته لماقبلها ، وعلى هذا فيكون استثناء منقطعاً  (
) .

	25 - حذف خبر ( لا ) النافية للجنس


قال خطاب المارديّ : ( واعلم أن خبر التبرئة قد يحذف استخفافاً لعلم السامع بذلك كقولك لمن قال : " هل على من ذنب أو بأس أو خوف ؟ ": " لا بأس يا فتى، ولا خوف يا غلام، ولا ذنب يا امرأة "، كأنك قلت : " لا بأس عليك ". قال عز وجل : ﭽ ﯨ  ﯩﭼ (
). أي لامماسة بيننا ، ومثله قول جرير :
	لَقِيتُم بالجزِيرَةِ خَيلَ بَكْرٍ

	
	فقلتم : ماَرَ  سَرْجَسَ لا قِتَالا (
)




أي : لا قتال لنا . لا ثوبي لك، ولا صالحي لنا، إنما تجوز هذه الإضافة في المنفى خاصة، ألا ترى أنك لو قلت : غلامي لك ومسلمي لكم، لم يجز ألبتة ) (
)  .

يعرض خطاب المارديّ هنا إلى حذف خبر لا النافية للجنس ، والذي قد يحذف لعلم السامع به .

وقد ذكر سيبويه أن ( لا ) وماعملت فيه في موضع ابتداء ، كما أنك إذا قلت : هل من رجل ، فالكلام بمنزلة اسم مرفوع مبتدأ . 

وكذلك : " مامن رجل ، ومامن شيء " ، والخبر في زمان أو في مكان ، ولكنك تضمره ، وإن شئت أظهرته ، وكذلك : لا رجلَ ولا شيء ، إنما تريد : لا رجل في مكان ، ولا شيء في زمان  (
).

ويرى ابن مالك (
)، والمراديّ (
) ، وابن هشام (
)، أن حذف خبر ( لا ) كثير حذفه عند الحجازيين ؛ بشرط أن يكون معلوما ، ووجب عند التميمين والطائيين ، ومن حذفه قوله تعالى : ﭽ ﮮ  ﮯ  (
)ﭼ (
).

وقيل : إن التميمين يلتزمون الحذف مطلقا سواء عُلِم أم لم يُعلم (
). 

وقيل : إن كان الخبر ظرفا أو جارا ومجرورا جاز حذفه وذكره عند الجميع (
).

وعلة حذف خبر ( لا ) أمران :

أحدهما : أنها مشبهة في العمل بـ ( إنّ ) ، وخبر ( إنّ ) النكرة يكثر حذفه .

والآخر : أنّ ( لا ) ومادخلت عليه جواب استفهام عام ، والأجوبة يقع فيها الحذف والاختصار كثيراً ، ولذلك يكتفون بـ ( لا ) ، وبـ ( نعم ) في الجواب ، ويحذفون الجملة رأسا بعدهما (
).
مبحث ( ظنّ وأخواتها ) 

	26 - إلغاء عمل ( ظنّ ) مع التقدم :  


قال خطاب المارديّ : " وقد رأيت أبا بكر الزبيديّ(
) أجاز الإلغاء مع التقدم، فقال : " ظننت زيدٌ منطلقٌ " ، ويعمل الظن في معنى الجملة، كأنه قال ظننت ذاك "  (
) .


يشير خطاب المارديّ في هذا الرأي إلى إلغاء عمل ظن وهي متقدمة، أي غير متوسطة بين المفعولين، وغير متأخرة، وهو لايجيز ذلك، إلا أن أبا بكر الزبيديّ  قد أجاز " ظننت زيدٌ منطلق "، فقد ألغي عمل ظن على الرغم من تقدمها . 


يقول سيبويه في باب الأفعال التي تستعمل وتلغى  : ( فهي ظننت، وحسبت، وخلت ... فإن ألغيت : " عبدُ الله أظن ذاهب " ، و " هذا إخال أخوك " ... وكلما أردت الإلغاء فالتأخير أقوى  ... وقال اللّعين يهجو العجّاج(
) : 

	أبِالأرَاجِيزِ يا ابنَ اللّؤمِ توعِدُني توعِدُنى
	
	وفي الأراجيز خِلتُ اللؤمُ والخَورُ(
) البحورُ


أنشدناه يونس مرفوعاً عنهم " (
). وعلل ذلك بقوله : " وإنما كان التأخير أقوى لأنه إنما يجيء بالشك بعدما يمضي كلامه على اليقين، أو بعد ما يبتدئ وهو يريد اليقين ثم يدركه الشك .... وكلما طال الكلام ضعف التأخير إذا أعملت)  (
) .

فظاهر كلام سيبويه أن الإلغاء يكون مع التوسط والتأخير، ولم يذكر إلغاء الفعل مقدماً  .

ومثله في ذلك المبرد فيقول  : ( فالذي تلغيه لا يكون مقدماً، إنما يكون في  أضغاث الكلام ) ، أي وسطه ، وعلل ذلك ( لأنك إذا قدمت الظن فإنما تبني كلامك على الشك )(
). وتبعه الصيمريّ (
) ، وابن يعيش  (
) ، وابن الناظم  (
) .


وأشار المراديّ أنه إذا تقدم الفعل على المفعولين ولم يبتدأ به بل قدم عليه شيء نحو :( متى ظننت زيدٌ فاضلٌ ) ، فيجوز فيه الأمران ، والإعمال أرجح خلافاً عن منع الإلغاء، فإن تقدم الفعل على المفعولين ولم يتقدمه شيء ، فمذهب البصريين أنه يمتنع الإلغاء .

ومثله في ذلك ابن هشام  (
) وابن عقيل (
) والشيخ خالد الأزهريّ (
) والسيوطيّ (
) والصبان (
) .

وذهب الكوفيون والأخفش إلى جواز إلغاء العامل المتقدم، إلا أن الإعمال عندهم أرجح  (
)  .  ومثلهم في ذلك أبو بكر الزبيديّ (
) .
والراجح في هذا الباب هو ما اتفق عليه الجمهور من امتناع إلغــاء العامل المتقدم .
	27 - إجراء القول مجرى الظن :


قال أبو حيان الأندلسيّ في معرض حديثه عن شرط إجراءالقول مجرى الظن :  " قال خطاب : ولو قال قائل : " إنّ هذا يقول زيد منطلق " ، فسألته عن تصحيح ما يحكى عنه رفعت أبداً،  وذلك قولك : أتقول زيد منطلق، والمعنى هل أمرُك كما بلغني أنك تقول زيد منطلق، وذكر أبو القاسم الثمانينيّ (
) أنه لغة لبعض العرب يعملون القول إعمال الظن بشرط الاستفهام فقط (
)، كان للمخاطب أو للغائب ، وفي النهاية أنَّ بعضهم ألغى الاستفهام فتقول : " تقول زيداً منطلقاً " ، فتبقى الشروط الثلاثة، ومن أجرى القول مجرى الظن جوَّز فيه ما جاز في الظن من كون الفاعل والمفعول كشيء واحد من الإلغاء والتعليق . انتهى " (
).


يعرض خطاب المارديّ إلى مسألة معينة وهي استيفاء جميع الشروط لإجراء القول مجرى الظن من كونه مسبوقاً باستفهام وكونه فعلاً مضارعاً ولم يفصل بينه وبين أداة الاستفهام بفاصل، إلا أنه ومع ذلك لا يجري مجري الظن، وذلك في حال كان القول المستوفي للشرط سؤالا عن قول لم يستوف الشروط ، فإذا قال القائل : " إن هذا زيد منطلق " ، وأردت أن تسأله عن صحة ما حكاه بقولك : " أيقول زيد منطلق " بالرفع ، ثم تعرض إلى أن بعض العرب يكتفون في إجراء القول مجرى الظن بشرط الاستفهام وبعضهم يجرون مطلقاً بلا شرط ، ويقصد بذلك بنو سليم  (
) .

ويقول سيبويه في ذلك  : ( تقول" في الاستفهام، شبهوها بـ " تظن " ، ولم يجعلوها ليظن وأظن في الاستفهام ) (
) .
وذكر المبرد أن ( أتقول ) التي هي في معنى الظن تعمل عمل إن في الاسم، أي انها تنصب  (
) .

وقد بين الزجاجيّ أن القول يجرى مجرى الظن في ( القول ) في الاستفهام  (
) ، ومثله في ذلك الصيمريّ،  وقد بين أنه قد يكون القول مستوفيا للشروط فيجوز أن يجرى مجرى الظن فينصب ، ويجوز أن يرفع على الحكاية (
) .

 ومثله ابن مالك  (
) وابن عقيل (
) ، والسلسيلى (
) ، والمكوديّ (
) ، والشيخ خالد الأزهريّ  (
)  والسيوطيّ  (
) والأشمونيّ (
) .

ومما أجري مجرى الظن على لغة بني سليم قول الشاعر :

	قالت : وكنُتُ رجلاً فطيناً

	
	هذا لعمرُ الله إسرائيِنا (
)



فقد نصبوا " هذا وإسرائينا " على أنهما مفعولان للقول ، على لغة سليم .
والراجح في هذا الباب هو ما اتفق عليه الجمهور من وجوب توفر الشروط كافة لإجراء القول مجرى الظن فهو الأقرب إلى الصواب والأرجـح .

مبحث النائب عن الفاعل 

	28 - نيابة المصدر والظرف عن الفاعل :


قال خطاب المارديّ : ( قولك : " سير عليه زماناً " ، و " مشي عليه حيناً" ، فإن وصفته بصفة ، صار كالصنف المعين الموقوف المحصور العدد ، وإن كان لا يقوى قوته فترفعه حينئذ كما رفعت غيره، فتقول : " سير عليه زمانٌ طويلٌ " ، و " اختُلِفَ إليه أيامٌ كثيرةٌ "  ، بالرفع ؛ لأنك وصفته ، وكذلك المصدر، تقول فيه : " سِير عليه سِيرٌ شديدٌ ) (
) .

يرى خطاب المارديّ بأن الظرف المختص إذا وصف يجوز أن يكون نائبا عن الفاعل ، كما في : " سير عليه زمان طويل " ، فقد وصف الزمان بالطويل ، فجاز مجيء الظرف نائبا عن الفاعل ، وكذلك المصدر إذا وصف جاز أن يكون نائبا عن الفاعل كما في : سير عليه سير شديد ، فالمصدر " سير " جاء نائبا عن الفاعل ؛ لأنه قد وصف بشديد . أما إذا لم يوصف الظرف ولا المصدر فلا يجوز أن يكون نائبا عن الفاعل ، وإنما يأتي منصوبا على الأصل .

وقد فرّق سيبويه بين المصدر الموصوف وبين الحال فقال : ( أن سائلا لو سألك فقال : " هل سير عليه " ؟ لقلت : " نعم سير عليه شديدا " ، و " سير عليه حسنا ". فالنصب في هذا على أنه حال . وهو وجه الكلام ؛ لأنه وصف السير ) أي توضيح كيفيته وطريقته ، ثم قال : ( ولا يكون فيه الرفع ) أي : لايؤخذ للنيابة عن الفاعل ، وعلل ذلك بقوله : ( لأنه لا يقع موقع ماكان اسما ، ولم يكن ظرفا ، لأنه ليس بحين يقع فيه الأمر ، إلا أن تقول : " سِيرَ عليه سيرٌ حسنٌ ، أو " سير عليه سيرٌ شديدٌ " (
). أي إلا أن تصف المصدر ، فالحال لا يكون فيه الرفع ؛ لأنه لا يقع موقع ماكان اسما ، وهو المصدر ، وليس بظرف يقع فيه الأمر .

وقال أيضا في نيابة الظرف إذا كان موصوفا عن الفعل : ( ومما يختار فيه أن يكون ظرفا ، ويقبح أن يكون غير ظرف صفة الأحيان ، تقول : سير عليه طويلا ، وسير عليه حديثا ) ، أي : يقبح أن يؤخذ للنيابة عن الفاعل ، وعلل ذلك بقوله : ( وإنما نصب صفة الأحيان على الظرف ، ولم يجز الرفع ؛ لأن الصفة لا تقع مواقع الاسم ، كذلك هي الصفة لاتجوز إلا ظرفا أو تجري على اسم ) . ثم أشار إلى ضعف وجه الرفع فقال : ( وقد يحسن أن تقول : سير عليه قريب ؛ لأنك تقول : لقيته مذ قريب ، والنصب عربي جيد كثير ) (
). 

وقد اشترط النحويّون أن يكون الظرف والمصدر مختصين في حال النيابة ، ومنهم العكبريّ (
)، ابن مالك (
)، وابن عقيل (
)، والسلسيليّ (
)، وأبو حيان (
)، والدمامينيّ (
).

ويقول ابن هشام عن نائب الفاعل بأنه واحد من أربعة ذكر منها : " مصدر مختص ، نحو : ﭽ ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱ    ﭲ     ﭳ ﭼ (
)، ويمتنع نحو : سير سيرٌ ، لعدم الفائدة .. الرابع : ظرف مختص ، نحو : صيم رمضان ، وجُلِسَ أمام الأمير ، ويمتنع نيابة نحو : عندك ومعك وثَمَّ ؛ لامتناع رفعهن ، ونحو : مكان وزمان ، إذا لم يقيدا " (
) . 

	29 - نيابة المفعولين اللذين أصلهما المبتدأ والخبر :


قال خطاب المارديّ : ( وإنما يكره أن يكون المفعول الذي لم يسم فاعله، أو الفاعل نكرة في كل فعل يدخل على ابتداء وخبره نحو : كان وأخواتها لو قلت : " ظُنَّ زيدٌ عاقلاً " ، لكان جيدا ، وإن قلنـا :"  ظُنَّ عاقل زيداً " ، قبُح ؛ لابتدائك بالنكـرة وإخبارك عنها لو كان غير محصـور ولا محصل لنصبه أبداً ) (
) .

يعرض خطاب المارديّ هنا إلى نائب الفاعل للفعل الذي يتعدى لمفعولين أصلهما المبتدأ والخبر ، من باب " ظنّ وأخواتها " ، وضرب مثلا على ذلك بقوله : ظُنّ زيدٌ عاقلا "، فقد جعل المفعول الأول " زيد " نائبا عن الفاعل ، وامتنع عنده أن يُجعل المفعول الثاني " عاقلا " نائبا عن الفاعل ، وذلك لقبح الابتداء بالنكرة ، فالأصل في المفعول الأول أن يكون المبتدأ ، والذي لا يكون نكرة ، والمفعول الثاني هو الخبر .


يقول ابن بعيش عن ( ظننت وأخواتها ) : ( فإنك إذا بنيت من ذلك فعل مالم يسم فاعله لم تقم مقام الفاعل إلا المفعول الأول ، نحو : ظُنّ زيد قائما ، ولا يُقيم المفعول الثاني مقام الفاعل ) (
).


ثم أورد أن ابن درستويه (
) أجاز " ظُنّ خارجٌ زيدا " ، فيقيم المفعول الثاني من مفعولي ظننت مقام الفاعل إذا كان نكرة مفردا ، وذكر علته ، وهي : ( زوال الإشكال ، قال : لأن هذه الأفعال داخلة على المبتدأ والخبر ، والمبتدأ لا يكون نكـرة ، وكذلك المفعول الأول لايكون نكرة " (
).


ويقول الشلوبين: ( وقوله : وإذا كان من باب ظننت أقيم الأول فقط ، لايمتنع إقامة الثاني على قول من قال : أُعطي درهم زيدا ، مالم يمنع منه مانع من لبس أو كونه جملة . هذا قول بعض المتأخرين . ويمكن أن يكون هذا الذي قاله المؤلف صحيحا من ألا يقام في هذا الباب إلا الأول فقط على قول من يقول : إن إقامة الثاني من باب أعطيت إنما هو في باب القلب لفهم المعنى ، فيصير المعنى عطية ، والعطية معطى لفهم المعنى ، ولا يتصور في ظنّ ماتصور في أعطى ) (
).


والمسألة فيها خلاف بين النحويّين ، وهم على مذاهب :


فمنهم من منع جواز إقامة الثاني مطلقا كالجزوليّ (
) وابن هشام الخضراويّ (
) .


ومنهم من منع جواز إقامته نكرة ، وجوزه معرفة ، واختاره السيرافيّ (
)، وابن عصفور (
) ، وابن مالك (
) .


ومنهم من أجاز إقامة الثاني مطلقا (
) .

	30 -  نيابة الظروف عن الفاعل :


قال خطاب المارديّ : ( وأما الأيام المعروفة بأعيانها كيوم السبت، ويوم الأحد، والأزمنة المحددة، كالشتاء والصيف والربيع  وأوقات الليل، والنهار، مثل : بُكرة وعشية، وسحر، إذا أردت به واحداً من الأسماء، والظهر والعصر والمغرب  والعشاء، فإنك تقيمها مقام الفاعل جمُع، وكان دريود لا يرى ذلك ويقول : كل وقت محدد  يحسن فيه " ائتني " فانصبه أبداً كقولك : " سير به يوم الجمعة وبكرةً وغدوةً وعشيةً، بالنصب لا غير لأنك تقول : " ائتني يوم الجمعة " ، وهذا غلط منه، لأنك تقول : " ائتني شهر رمضان، وأيام التشريق "، ثم تقيم ذلك مقام الفاعل فتقول : " سير عليه شهر رمضان، أيام التشريق  ", وهذا مالا اختلاف فيه، لأنه موقوت محدد محصور العدد، وقد أجاز الشلوبين رحمه الله : سير عليه بكرةٌ، وغدوةٌ، ويومُ الجمعة، ويومُ السبت، بالرفــع على أن تقيمها مقام الفاعل، وكذلك ما أشبهه ) (
) .
يعرض خطاب المارديّ هنا إلى الظروف المتصرفة وغير المتصرفة، فالظروف المتصرفة هي التي تخرج من الظرفية وتعرب حسب موقعها من الجملة ، ومنها وقوعها نائب فاعل ، وهذا ما لا يراه دريود .


وهذا قول سيبويه حيث أجاز رفعه إن كان نكرة كقولك : " سير عليه سحرٌ من الأسحار " ؛ معللا ذلك بأنه متمكن في الموضع  (
)  . ومثل " سحر " " غدوة وبكرة كقولك : " سير عليه غُدَوَة يا فتى وبكرةٌ " ، حيث يرى أنها ترفع على مثل ما رفعت ، معللا ذلك بأنك قد تجريه وإن لم يتصرف مجرى يوم الجمعة تقول : موعدك غُدْوَةٌ أو بكرة  (
) .

ومعنى التصرف كما يبينه الشلوبين أن يجوز رفعه في موضع يجوز فيه نصبه يعنى أن يقام مقام الفاعل إذا حذف الفاعل ، وقيل : إن معنى التصرف أن يستعمل غير ظرف وهذا أحسن من الأول  (
) .


ويرى الشلوبين أن يكون في الانصراف على أصله ، مستدلا بما جرت عليه الظروف في كلام العرب عدا غدوة وبكرة فإنها متصرفان لا منصرفتان ، سواء أريد بهما يوماً بعينه أم لم يرد بهما يوم بعينه في أكثر كلام العرب  . (
)  .


ويرى أبو حيان أنّ مالزم الظرفية كسحر وثَمَّ لا يقال فيها : " سِيرَ سحرَ ، ولا جُلِسَ ثَمَّ ؛ لأن قيامهما مقام الفاعل يخرجهما عن الظرفية (
). 


وقد أجاز الكوفيون والأخفش نيابة غير المتصرف ، نحو : سير عليه سحر ، وجُلِس عندك (
).


وصحح رأي سيبويه ابن أبي الربيع القائل بعدم جواز إنابة " سحر " عن الفاعل إذا أريد يوما بعينه (
). 

مبحث الاشتغال

	31 - حكم ما بعد ( حتى ) من الأسماء :


قال خطاب المارديّ: ( " القومَ رأيتهم حتى أبوك رأيته "، بالرفع لأنك عطفت بحتى جملة مرفوعة . وإن شئت نصبت " أباك " بإضمار فعل إذا نويت  أن تعطف بحتى على الفعل المتقدم دون الجملة ، وتقول :" ذهب القومُ حتى زيدٌ ذهب "، فترفع زيداً بفعل مضمر ، كما فعلت في النصب ، وإن شئت بالابتداء لاشتغال الفعل بالضمير العائد على  " زيد " ولو قلت : " القوم ذهبوا حتى زيدٌ ذهب "، لاستوى في  " زيد " الرفع بالابتداء، وبإضمار الفعل، كما استوى ذلك في باب النصب )  (
) .


يعرض خطاب في هذا الباب إلى ( حتى) العاطفة، من حيث رفع ما بعدها ، وذلك من قبيل عطف الجمل على الجمل ، ويكون الرفع عن طريق إضمار فعل وما بعده فاعل ، ففي :" ذهب القوم حتى زيد" رفع " زيدا " على إضمار فعل والتقدير : ذهب زيد، ويكون الرفع أيضاً بالابتداء . ونصب ما بعد حتى كما في : "القوم رأيتهم حتى أباك رأيته"، بإضمار فعل والتقدير رأيت أباك .


ويرى سيبويه أن مما يُختار فيه النصب على الاشتغال لنصب الأول ويكون الحرف الذي بين الأول والآخر بمنزلة الواو والفاء وثم  ، قولك : " لقيتُ القومَ كلهم حتَّى عبدالله لقيتهُ"، و "ضربت القوم حتى زيداً مررتُ به " ، وكذلك قولك : " هلك القوم حتى زيداً أهلكتهُ ".

وقد علل ذلك بأن يبنى على الفعل ، أي يصير منصوبا بالفعل .

ويرى أن الجر يحسنُ في هذا كله ؛ لورود ذلك عن العرب ، ومنه قول ابن مروان النحويّ (
) :

	ألقي الصحيفةَ كي يخُفِّفَ رحلَهُ


	
	والزادَ حتى نعلهِ أَلْقَاهَا  (
) 



والرفع جائز كما  جاز في الواو وثم  (
) .

ومثله في ذلك المبرد حيث يرى أن ( حتى ) التي تقع في الاسم ناسقة يرتفع الفعل بعدها، نحو : " ضربت القومَ حتى زيداً ضربته " (
)  .

ويرى الصيمريّ أن قولك : " ضربت القوم حتى زيداً ضربتُ " ، في نصب " زيد "وجهان : أحدهما : أن يكون التقدير : " ضربت القوم حتى ضربت زيداً " ، ثم قدمت وأخرت . والآخر : أن تكون  ( حتى ) عاطفة، ويكون  " زيد " منصوباً بضربت الأول  والتقدير : ضربت القوم حتى زيداً ثم ذكرت ضربتُ توكيداً للفعل الأول ويجوز في زيد الجرُّ على الغاية ، وتكون ضربت توكيداً أيضاً ، وإن شغلت " ضربت" بالهاء ، فقلت : "  ضربت القوم حتى زيداً ضربته "، جاز فيه ثلاثة أوجه : الرفع والنصب، والجر (
) . 


وقد عرض المراديّ لـ ( حتى ) بالشرح والتعليل وذكر استعمالاتها ، فمثّل للعاطفة بـ : قدم الحجاج حتى المشاة ... وذكر ما يراه الكوفيون من أن  " حتى " ليست بعاطفة وذكر شروط المعطوف بحتى وهما : أن يكون بعض ما قبلها أو كبعضه ، واستدل بالبيت السابق . والشرط الثاني : أن يكون غاية لما قبلها .

وقد علّق المراديّ على أن الشرط الأول قد ذكره النحويّون في باب العطف دون الجر إلا ابن مالك  (
)  .


ومثل المراديّ في ذكر شروط العطف بحتى ابن هشام (
) ، وابن عقيل (
) ، والشيخ خالد الأزهريّ (
) ، والسيوطيّ  (
) ، والصبّان (
) .
مبحث الأفعال المتعدية إلى أكثر من مفعول

	32 - حذف أحد المفاعيل للفعل المتعدي إلى ثلاثة :


قال أبو حيان الأندلسيّ في معرض حديثه عن الأفعال المتعدية إلى ثلاثة مفاعيل :

( وأما الحذف اقتصاراً، فإن كان الأول، فذهب المبرد، وابن السراج، وابن كيسان (
)، وخطاب المارديّ، والأكثرون إلى أنه يجوز أن يقتصر عليه، وتحذف المفعولين الآخرين فتقول : أعلمت كبشك سميناً، ولا تذكر من أعلمت، وأعلمت زيداً، ولا تذكر ما أعلمته، وروي هذا عن المازنيّ ) (
) .
أجاز خطاب المارديّ حذف المفعول الأول للفعل المتعدي لثلاثة مفاعيل اقتصاراً أي حذفه دون أن يدل عليه دليل، كما أجاز حذف المفعولين الثاني والثالث والاقتصار على الأول .


يقول سيبويه : ( الفاعل الذي يتعداه فعله إلى ثلاثة مفاعيل ، ولا يجوز أن تقتصر على مفعول منهم واحد دون ثلاثة؛ لأن المفعول ههنا كالفاعل في الباب الأول الذي قبله في المعنى ) (
) . ومثله في ذلك قول المبرد (
) علماً أن أبا حيان الأندلسيّ قد نسب إليه جواز حذف الأول  (
) .

أما ابن السراج فقد أجاز أن يقتصر على المفعول الأول كما كان يجوز أن يقتصر على الفاعل بغير مفعول (
) .  أما الصيمريّ فقد أجاز حذف المفعول الأول، إذا دل عليه دليل، ولم يجز حذف المفعول الثالث ، ونأتي بالأول والثاني لأن المفعول الثالث خبر عن المفعول الثاني  (
) ، وذلك خلافاً لابن الناظم الذي أجاز حذف المفعول الثالث والاقتصار على الأول والثاني كما أجاز حذف المفعول الأول والثالث  (
) .


وقد أجــاز المراديّ حذف المفعول الأول اقتصاراً واختصاراً خلافاً لابن خروف  (
) .
أما ابن عقيل فقد أجاز حذف الأول والاقتصار عليه على الأصح (
)  والشيخ خالد الأزهريّ أجاز الاقتصار على الأول  (
)  وقد أجاز السيوطيّ حذف هذه المفاعيل وبعضها لدليل (
) . 

والراجح في هذا الباب جواز حذف أحدها إذا دل عليه دليل .

	33 - إلغاء عمل الأفعال المتعدية إلى ثلاثة مفاعيل:


قال أبو حيان الأندلسيّ في معرض حديثه عن إلغاء عمل الأفعال المتعدية إلى ثلاثة مفاعيل  : ( وفصَّل أبو بكر خطاب وتبعه الجزوليّ (
)، فقال : إن كانت مبنية للفاعل فلا يجوز إلغاؤها، وإن كانت مبنية للمفعول جاز إلغاؤها، قال خطاب : " زيد ( نُبئتُ) عالم " ، و " أخوك ( ُأعلِمْتُ ) ، ففيه ألُغيت للتوسط، وإن شئت أعمَلْت، وقال : " زيد أنبأتُ عمراً خيرَ الناس " أعْلَمْتُ ولا يجوز إلغاؤها توسطت أو تأخرت )  (
) .


يعرض خطاب المارديّ في هذا الباب إلى إلغاء عمل أعلم وأرى ، وفصّل القول في ذلك وتبعه الجزوليّ وقد كان التفصيل من حيث بناء الفعل للفاعل ، فإذا بني للفاعل فلا يجوز إلغاؤه حتى وإن كان متوسطاً  أو متأخراً بعكس إذا كان مبنيا للمفعول فهنا يجوز إلغاؤه .


وقد ساق سيبويه في باب المفعول الذي يتعداه فعله إلى مفعولين وليس لك أن تقتصر على أحدها دون الأخر مثالا وهو قولك : " نبئت زيداً أبا فلان " . وذكر أنه لما كان الفاعل يتعدى إلى ثلاثة تعدى إلى اثنين ، وعلل ذلك بقوله : ( لأنك لو أدخلت في هذا الفعل الفاعل وبنيته له لتعداه فعله إلى ثلاثة مفعولين  ) (
) .
فسيبويه هنا لا يلغى هذه الأفعال إذا كانت مبنية للمفعول ، ومثله في ذلك ابن السراج  (
).


أما أبو على الشلوبين (
) وابن أبي الربيع (
) فقد ذهبا إلى منع الإلغاء مطلقاً  (
) .
وأما ابن مالك فقد أجاز الإلغاء مطلقا سواء بني للفاعل أو للمفعول (
)  .

 ومثله في ذلك الرضيّ (
) ، وابن هشام (
) ، وابن عقيل (
) ، والشيخ خالد الأزهريّ (
) ، واحتجوا كلهم على من منع الإلغاء بقول بعض العرب :" البركة أعلمنا الله مع الأكابر " ، فقد ألغي عمل الفعل أعلمنا لتوسطه، وبقول الشاعر :
	وأَنتَ أَرَاني اللهُ أَمْنعَ عَاصِمٍ

	
	وأَرْأَفُ مُسْتَكفًى وأسمحُ واهِبِ
)  


 فقد ألغي عمل الفعل لتوسطه .


وقد ردّ السيوطيّ على الجزوليّ ومن معه ، ممن منع الإلغاء إذا بُني الفعل للفاعل، بأن ذلك تناقض ؛ لأنه حكم بقوة وضعف معاً ، بخلاف ما إذا بنيت للمفعول به  (
) .


والراجح في هذا الباب هو ما اتفق عليه الجمهور من جواز الإلغاء .

	34 - تضمين الفعل المتعدي إلى واحد     

         معنى الفعل المتعدي إلى اثنين  :


قال أبو حيان في معرض حديثه عن الأفعال  الداخلة على المبتدأ و الخبر : ( وزعم جماعة من المتأخرين منهم خطاب المارديّ : أنه يجوز أن يُضمن الفعل الذي يتعدى إلى واحد معنى صيّر ، فيصبح متعديا لاثنين ، ويجُعل من هذا الباب، فيجوز أن يقُال : " حفرت وسط الدار بئراً " بمعنى صيرَّتُ، قال خطاب: ولا يكون  ( بئراً) تمييزاً، لأنه لا يحسن فيه من ، وكذلك أجاز : " بنيت الدار مسجداً " ، و "قطعت الثوب قميصاً "، و "قطعت الجلد نعلاً "، و"صبغت الثوب غماميا " ؛ لأن المعنى فيها صيّرت " (
) .

يجعل خطاب المارديّ هنا الفعل المتعدى إلى واحد متعدياً إلى اثنين وذلك إذا كان متضمنا معنى "صبَرَّ" للدلالة على التحويل، ويجعل الفعل ناصباً لمفعولين أول وثان ولا يكون الثاني تمييزاً كما في ( حفرت وسط الدار بئراً ) ، وعلل عدم جعل ( بئراً ) تمييزا ، أنه لا يحسن فيه ( من ) ولم أقـف من العلماء المتقدمين من قال بذلك في باب ظن وأخواتها (
) .

فلم يقل أحد من النحاة بأن الفعل المتعدي لواحد يتعدى إلى اثنين إذا تضمن معنى صيّر ، أسوة بأفعال التحويل في باب ظن وأخواتها .

ورأيي في هذا : بأنه يجوز أن ينصب الفعل المتعدي إلى واحد مفعولين إذا كان بمعنى التصيير والتحويـل ، قياسـاً بـ ( تقول ) في الاستفـهام حيث شبهوها بـ ( تظنُّ ) (
) .
وقد أشار ابن جنيّ للتضمين ، موضحا له : ( اعلم أن الفعل إذا كان بمعنى فعل آخر ، وكان أحدهما يتعدّى بحرف ، والآخر بآخر ، فإن العرب قد تتسع فتوقع أحد الحرفين موقع صاحبه ؛ إيذانا بأن هذا الفعل في معنى ذلك الآخر ) (
).

والتضمين هو مذهب البصريين ، إذ يرون أن حروف الجر لا ينوب بعضها عن بعض ، وقد خرجوا ماجاء منها على التضمين في باب الأفعال لا الحروف ، بخلاف الكوفيين (
).
مبحث الظروف

	35 - ( إذا ) الفجائية  :



قال خطاب المارديّ : ( وتقول : " خرجتُ فإذا الناسُ جلوس " ، فإذا ظرف زمان ، وهو بمعنى المفاجأة ؛ لأن معناه أنك خرجت ففاجأك جلوسهم  ... ولا يجوز الحال مع شيء من ظروف الزمان إلا مع " إذا " التي للمفاجأة وحدها ) (
) .

يعرض خطّاب هنا إلى إذا الفجائية من حيث إنها ظرف زمان تقع بعدها جملة اسمية من مبتدأ وخبر ، وأن معناها للحال .


وهو رأي سيبويه إذ يرى أن قولك : " لقيت زيدا وإذا عبدالله يضربه عمرو " حكم مابعدها الرفع ، وذكر بأن " أما وإذا " يقطع بهما الكلام ، وهما من حروف الابتداء  (
) .


وبه قال الشلوبين حيث يرى أنها تجيء مع الجملة الاسمية ، كقولك : " إن قام زيدً إذا عمرو قائم "، مستدلا بقول الله تعالى : ﭽ ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ   ﮄ    ﮅ  ﮆ  ﭼ (
).


وهو قول ابن هشام إذ عدّ من أوجه  " إذا " : أن تكون للمفاجأة ،  وأنها تختص بالجمل الاسمية ، ولاتحتاج إلى جواب ، ولا تقع في الابتداء ، ومعناها الحال لا الاستقبال ، نحو : " خرجت فإذا الأسد بالباب " (
).


واختلف النحويّون في " إذا " على ثلاثة أقوال :

الأول : أنها ظرف زمان ، وهو قول الرياشيّ (
)، و الزجاج (
) ، والرمانيّ (
) ، والزمخشريّ (
) ، وابن خروف (
)، وابن الحاجب (
)، والشلوبين (
) . وقد استدلوا بأنها إذا لم تكن للمفاجأة كان ظرف زمان باتفاق .

الثاني : أنها ظرف ظرف مكان ، وهو قول المبرد (
)، والسيرافيّ (
)، والفارسيّ (
)، وابن جنيّ (
)، والصيمريّ (
) ، والهرويّ (
)، وابن يعيش (
) . واستدلوا بفتح همزة " إن " بعدها .

والثالث : أنها حرف ، وهو قول الكوفيين (
)، والأخفش ، وابن مالك (
)، والمالقيّ (
)، والمراديّ (
) ، والدمامينيّ (
) .

واستدلوا بأنها لايصلح فيها شيء من علامات الاسم وعلامات الفعل ، فهي مرتبط بغيرها . ولا يصح كونها ظرفا ؛ لأنها رابط بين جملة الشرط والجزاء .

والقول الراجح هو القول الأول .

مبحث أدوات الاستفهام

	36 - حرف الاستفهام ( هل ) :


قال خطاب المارديّ : ( الذي يقع بعدها المبتدأ والخبر .... هل )  (
)  .
يرى خطاب المارديّ هنا أن هل حرف استفهام يليه جملة اسمية ، وذلك ما أراده بقوله : ( يقع بعده المبتدأ أو الخبر )، إلاّ أن آراء النحاة في ذلك تتفاوت.

فسيبويه يرى أن حروف الاستفهام لا يليها إلا الفعل إلا أنهم قد توسعوا فيها فابتدأوا بعدها بالأسماء ، والأصل غير ذلك ، لأن العرب تقول : " هل زيد منطلق ؟"، و"هل زيد في الدار؟" ، فإن قلت : "هل زيداً رأيت ؟ "و "هل زيدٌ ذهب ؟" كان قبيحا ، وهذا غير جائر إلا في الشعر  (
) .

ووافقه المــبرد (
) ، وابن جنيّ  (
) ،  والرضيّ  (
) ، والمراديّ (
) ، وابن هشام  (
)  .
ومثلهم في ذلك السيوطيّ فلا يجوز عنده :  " هل زيد قام " ؟ إلا في ضرورة مستشهدا بقول الشاعر :
	أم هَل كبيرٌ بكَى لم يَقْضِ عَبْرَتَهُ




	
	إِثْرَ الأحِبَّةِ يَومَ البَيْنِ مَشْكُومُ(
)



أما ابن يعيش فقد أجاز دخول (هل) على الجملة الاسمية والفعلية ويرى أن " هل والهمزة " يدخلان تارة على الأسماء وتارة على الأفعال ،كقولك في الاسم  : " أزيدٌ قائمٌ " ، وفي الفعل : " أقامَ زيدٌ " ، وتقول : " هل زيدٌ قامَ " ، و " هل قامَ زيدٌ " .  (
) .

ومن هنا يتبين أن آراء النحاة في هل على ثلاثة أوجه :

الوجه الأول : أن هل لا تدخل إلا على الجملة الفعلية ، وإذا دخلت على الجملة الاسمية نصبت ولا يكون ذلك إلا في الضرورة .
الوجه الثاني : أن هل تدخل على الجملة الاسمية والفعلية دون تفصيل ودون ضرورة ، وممن قال به ابن يعيش.

الوجه الثالث : أن هل تدخل على الجملة الاسمية فقط دون الفعلية ، وممن قال به  خطاب المارديّ.
والرأي في ذلك ما رآه الجمهور من وجوب دخول هل على الجملة الفعلية ولا تدخل على الاسمية إلا من قبيل الضرورة .

	37 - ( ما ) الاستفهامية :


قال خطاب المارديّ : ( وتقول في " ما "  وهي استفهام عن خاصة ما لا يعقل وعن صفة من يعقل : " ما طعامُك ؟ " ، و " ما شرابُك ؟ "  ، و " ما زيد؟ " ، و " ما أخوك؟ "  والمعنى أجواد هو، أم عاقل، أم ظريف ؟ فجوابه : عاقل، أو طويل أو ما أشبهه ) (
) .

فخطاب هنا يرى أن  ( ما) للاستفهام عما لا يعقل ومثّل بقوله : " ما طعامك  ؟ وما شرابك ؟ " ، فتكون الإجابة عما لا يعقل : خبزٌ وماء ، وكذلك ( ما ) للاستفهام عن صفات ما لا يعقل ، ومثّل بقوله : " وما زيدٌ ؟ وما أخوك ؟ " ،فتكون الإجابة عاقل وطويل  .
وهو مذهب سيبويه حيث يرى أنّ ( من ) للمسألة عن الأناسيّ ، ( وما) مثلها، إلا أن ما مبهمة تقع على كل شيء  (
)  .


وفصّل في ذلك المبرد حيث رأي أن ( ما ) وهي سؤال عن ذات غير الآدميين وعن صفات الآدميين  (
)  ، ومثله في ذلك الزجاجيّ (
)، ابن جنيّ  (
) ، والصيمريّ (
)  ، وابن يعيـش (
) . 
وهو قول العكبريّ ، إذ يقول : ( و " ما " لما يعقل ، وقد جاءت لمن يعقل ) (
). ومثله قال ابن مالك (
).

	 38 -  أنّى :



قال خطاب المارديّ بعد ذكر الأدوات التي يأتي بعدها المبتدأ والخبر : ( وظرف مكان أنىَّ ... وأنى بمعنى كيف  ، وبمعنى من أين ، " أنّى زيد مقبل ٌ " ؟ أي من أين ؟ ﭽ ﰅ  ﰆ  ﰇﰈ   ﭼ (
) تأويله : من أين لك هذا الرزق يا مريم ؟ وأنىّ استفهام عن حقيقة العلم والجملة ) (
)  .


يعرض خطاب المارديّ هنا إلى " أنىّ " من أنها ظرف مكان ، تأتي بمعنى كيف ، ومعنى أين ، وتأتي بعدها جملة اسمية . 

وهذا قول سيبويه حيث يرى أن " أنىّ : تكون بمعنى كيف وأين  (
) . وغيره من النحويّين كالزجاجيّ (
)، العكبريّ (
)، وابن يعيش ، مستدلا بالآية السابقــة ، وقوله تعالى : ﭽ ﯤ  ﯥ  ﯦ  ﯧﯨ  ﭼ (
) . ومثله ابن مالك (
) ، والسيوطيّ (
).

يقول ابن مالك : ( " كيف ، وأنّى " ويستفهم بهما عن الحال ، نحو : كيف جئت أراكبا أم ماشيا ؟ " وأنى ظفرت العدوّ أباغتاً أم مكافحاً ؟ " . وقد يستفهم بـ " أنى " عن المكان وعن الزمان ، فيقال : " أنّى كنت ؟ " وأنّا سرت ؟ " ، بمعنى : أين كنت ؟ ومتى سرت ) (
).


ومثله ابن نور الدين (
)، إذ يقول : ( أما " أنّى " فإنها تأتي بمعنى كيف ، تقول : " أنّى يفتح الحصن ؟ " أي : كيف يفتح الحصن ؟ . وقد تشرب معنى الاستبعاد وبحسب اقتضاء المقام ، وذلك كقول الله تعالى : ﭽ ﮨ  ﮩ  ﮪ   ﮫ  ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ   ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗ  ﭼ (
) . وتأتي بمعنى " من أين " ، قال تعالى : ﭽ ﰅ  ﰆ  ﰇﰈ   ﭼ (
) ، أي : من أين لك هذا ) (
).

	39 - أيـَّـــــــــان :


      ذكر خطاب المارديّ أن " أيّان " من الأدوات التي يقع بعدها المتبدأوالخبر ثم قال : ( وأيان بمعنى متى وهما استفهام عن وقت من الزمان، قال تعالى : ﭽ ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ  (
) ﭼ  (
) .

يعرض خطاب المارديّ إلى " أيّان " التي يستفهم بها عن الزمان ، ويقع بعدها الخبر والمبتدأ .


وقد أشار سيبويه إلى معنى " أيان " ، وجعلها بمنزلة " متى " ، وأنها بمعنى قولنا : أيّ زمان (
) . 


ومثله الزجاجيّ ، حيث يقول : ( " أيّان " معناه " متى )(
) . واستدل بالآية السابقة .


وهو قول كثير من النحويّين ، كالزمخشريّ (
) ، وابن يعيش (
) ، وابن مالك (
)،وأبو حيان (
)، والسيوطيّ (
) .


ويفرّق ابن يعيش بين " أيان " و " متى " فيرى أن " متى " لكثرة استعمالها صارت أظهر من " أيان " في الزمان ، وأنّ  " متى " يستعمل في كل زمان ، بخلاف " أيان " فإنها لا تستعمل إلا فيما يراد تفخيم أمره وتعظيمه ، وذلك كقوله تعالى : ﭽ ﯹ  ﯺ  ﯻ  ﯼ  ﯽ   (
)ﭼ  (
) .


ويرى ابن نور الدين أن " أيان " بفتح الهمزة و" وقبيلة سليم " تكسر همزتها ، وذهب بعض أهل العلم أن أصلها " أي " و " أن " فحذفت الهمزتان ، وجعلت الكلمتان كلمة واحدة ، وهي في المعنى كمتى ، وأي حين ؟ (
). 

مبحث الاستثناء

	 40 - الاستثناء من الأعداد :


قال خطاب المارديّ  : ( لا يكون المستثني إلا واحداً من جمع، وقليلاً من كثير، كالثلث فما دونه ولا يكون إلا من شيء موقوف ولو قلت : " رأيت رجالاً إلا ثلاثة "، لم يجُز . وأما استثناء نصف الشيء فقبيح جداً، إلا أن تتكلم به العرب، وإذا قلت عشرة إلا واحداً أو ثلاثة جاز ذلك ؛ لأنه مقارب، وفيه قبح لأن تسعة وثمانية كان يؤدي عن ذلك العدد، فإن قلت : عشرة دراهم إلا نصف درهم، حَسُن ذلك ؛ لأنه كسر، والكسور يحسن فيها الاستثناء جداً . وكذلك قوله عز وجـل : ﭽ ﯯ  ﯰ   ﯱ        ﯲ  ﯳ  ﭼ (
)  حسن ذلك، لأن ذلك كسر، وهو نصف العشرة، فمنزلته من العدد منزلة نصف الدرهم من العشرة ) (
)  .

يعرض خطاب هنا إلى أحكام الاستثناء من الأعداد ، ويرى جواز ذلك على اختلاف في بعض المسائل . 


وقد اختلف النحويّون في حكم الاستثناء من الأعداد على ثلاثة أقوال :


فمنهم من يرى جواز الاستثناء من الأعداد مطلقا ، وهو قول ابن السراج (
) ، وابن مالك (
) ، وابن الضائع (
) ، وابن عقيل (
) ، والسلسيليّ (
) .


ومنهم من يمنع ذلك كابن عصفور (
) .


ومنهم من أجاز الاستثناء من الأعداد ، بشرط أن يكون المستثنى أقل من العقد ، وهو ماحسنه خطاب المارديّ .


والراجح ماذهب إليه الجمهور من جواز الاستثناء من الأعداد مطلقا .
	41 - " سو ى " ظرف أم حرف :


يقول خطاب المارديّ : ( أدخل قوم " مع " (
) و " سوى" في عداد الحروف، ..... وأما سوى فهي ظرف عند سيبويه ) (
) .

يبين خطاب موقف النحاة من ( سوى) ، وأن بينهم خلافا فيها ، فمنهم من يجعلها حرفاً ، ومنهم من عدّها ظرفاً .

وممن يرى ظرفيتها سيبويه  -كما بيّن خطاب - ، فهي ظرف عنده ، كقولك : " ما أتاني القومُ سواك " ؛ معلّلا ذلك أنها بمنزلة قولك : " أتاني القومُ مكانك "، إلا أن في سوى معنى الاستثناء  (
) . ولا تخرج عن الظرفية إلا في ضرورة الشعر ، بحيث تكون بمنزلة " غير " (
). 


وتبعه في ذلك المبرّد ، فقولك : " عندي رجلٌ سوى زيدٍ "، معناه : عندي رجل بمكان زيد، أي سدّ مسده  وأغنى غناءه، ورأى أن خروج " سوى " عن باب الظرفية يعدّ قبيحا ، ولا يكون هذا الخروج إلا إذا اضطر الشاعر فيجعله اسماً  (
) .


وهو قول أبي علي الفارسيّ (
)،  وابن جنيّ (
) والصيمريّ  (
) والعكبريّ (
)، وابن الحاجب  (
) ، وابن الخباز (
).


فسوى عند البصريين لا تكون إلا ظرفاً ، ولا تخرج عن الظرفية إلا لضرورة الشعر  .

وخالفهم الكوفيون  فـ" سوى " تكون اسما بمعنى " غير " وتكون ظرفا . أما البصريون فـ " سوى "  عندهم لا تكون إلا ظرفاً(
) . 

ووافقهم الزجاجيّ فرأى أن " سوى " كغير معنى وإعراباً (
) ، ومثله في ذلك ابن مــالك (
) .
أما الرمانيّ  (
)  فيجعل " سوى " ظرفاً غالباً وكغير قليلاً .

ومن هنا فرأي الجمهور لزوم ( سوى ) الظرفية هو الأرجح، إلا أن خطاباً لم يرجح أحد الأمرين وعرضهما معاً . 
إلا أنه في باب التفضيل عرض لـ ( سوى) بقوله : ( والظرف (سوى) وحدها ) (
) وهذا يشير إلى موافقته رأي البصريين .


ورأي الكوفيين في هذه في هذه المسألة أظهر ؛ لورود السماع بذلك كثيرا  (
)، ومنه قول العرب : أتاني سواك ، رواه الفراء ، ومنه : أتيت سواك ، أي غيرك ، وكقول الشاعر :

	وإذَا تُباعُ كريمةٌ أو تُشتَرى

	
	فسواكَ بائعُها وأنتَ المشتري (
)


	 42 - حمل ( إلا ) على ( غير ) :


قال خطاب المارديّ :( وقال دريود : ومثل ذلك : ﭽ ﯟ  ﯠ     ﯡ       ﯢ  ﯣ    ﯤ  ﯥ ﭼ  (
) على البدل، وهذا عند سيبويه ومن وافقـه رفع على النعت ؛ لأن " إلا " ما بعدها  قد تكون نعتا للنكرات وللأجناس غير المعهودة كما تكون " غير " ، قال الشاعر  :

	لو كان غَيرى سُلَيْمى اليومَ غيَّرهُ
	
	وَقعُ الحوَادِثِ إلاالصارمُ الذَّكَرُ(
)


فالصارم الذكر من نعت  " غيرى" وهي نكرة، والتقدير لو كان شيء غيري غير الصارم الذكر لغيّره وقع الحوادث يا سليمى ) (
)  .

يعرض خطاب هنا إلى مسألتين :

الأولى : حكم مجيء " إلا " نعتا ، ويرى جواز النعت بها للنكرات والأجناس غير المعهودة ، وذلك كما في الآية الكريمة .

وقد أجمع النحاة على جواز النعت ، كما نص على ذلك أبو حيان بأن الوصف بها معهود في لسان العرب (
) . وأفرد سيبويه بابا خاصا بذلك ، بعنوان : هذا باب مايكون فيه " إلا " ومابعده وصفا بمنزلة " مثل " و " غير " (
).

وقد اختلف النحاة في الأوجه الجائزة في الآية على ثلاثة أقوال :

الأول : وجوب الرفع ، وهو رأي الجمهور ، منهم سيبويه (
) ، والكسائيّ (
)، والزجاج (
)، وعبدالقاهر الجرجاني (
)، والزمخشريّ (
)، وأبو البركات الأنباريّ (
)، والعكبريّ (
)، وابن مالك (
).

الثاني : جواز الوجهين : النعت أوالبدل من " آلهة " ، وممن قال به الفراء (
)، ونسب للمبرد (
) .
الثالث : جواز الوجهين : النعت أو النصب على الاستثناء ، وممن قال به : الأخفش (
)، والثمانينيّ (
)، وابن خروف (
)، وابن يعيش (
).
المسألة الثانية :  عرض خطاب إلى أنه قد تحمل " إلا " على غير ، فتكون وصفا للنكرات والأجناس غير المعهودة .

وقد نص سيبويه على أن كل موضع جاز فيه الاستغناء بـ " إلا " جاز في " غير " وأن الاسم بعد " إلا " يجرى مجرى " غير " (
).

ويرى الأخفش أن مابعد " إلا " يكون وصفا للنكرة أو ما فيه ألف ولام (
). 

وقصر ابن السراج الوصف بما فيه " أل " على " أل " الجنسية دون غيرها (
) . 

واشترط النحويّون للوصف بإلا أن تكون بعد جمع أو واحد من الجمع (
) . غير أن ابن الحاجب اشترط لوقوعها شرطا غير هذا ، وهو تعذر الاستثناء (
) .

وحمل " إلا " على غير ، هو قول ابن مالك ، حيث يقول : ( تؤول " إلا " بغير ، فيوصف بها وبتاليها جمع أو شبهة منكر أو معرف بأداة جنسية ) (
). وتبعه ابن عقيل (
)، والسلسيليّ (
)، والدمامينيّ (
).

	 43 - خلا وعدا وحاشا :


قال خطاب المارديّ : ( " فخلا وعدا " فعلان ماضيان، والفاعل مضمر فيهما لا يجوز إظهاره وهو في التمثيل :" عدا بعضُهم زيداً " ، و "خلا أحدًهم عمراً " ، وكذلك حاشى زيداً ) (
).

يعرض خطاب المارديّ في هذا الرأي إلى ( خلا وعدا وحاشا) من حروف الاستثناء من حيث كونها أفعالا في الاستثناء فاعلها لا يكون إلا مضمراً .

وقد اختلف النحويّون في " خلا وعدا وحاشا " ، أهي أفعال أم حروف ؟


فأما " خلا " فإنه لا خلاف بين النحويّين في جواز الجر بها باعتبارها حرف جر ، فقد حكاه سيبويه  عن بعض العرب (
) ، ومثله المبرد (
) ، وابن السراج (
) ، ونص على عدم الخلاف بجرها ابن يعيش ، حيث قال : ( لا خلاف بين البصريين والكوفيين في جواز الخفض بخلا ) (
).


ويرى المالقيّ أن الجر بها أكثر (
)، وهو مايفهم من كلام الزجاجيّ (
) . 


ويتعين كون " خلا ، وعدا " فعلين ، إذا سبقتا ( بما ) ، عند النحويّين ،  كابن مالك (
) .

وتبعه ابن عقيل ، إذ يقول : ( فإذا قلت : قام القوم ماخلا زيدا ، أو ما عدا زيدا ، تعيّن عند الجمهور النصب بهما ، فيكونان فعلين )  (
) . 

ومثله السلسيليّ (
)، والدمامينيّ (
).  

وقد خالف في هذ الجرميّ وجماعة ، باعتبار أن " ما " زائدة ، فلا يزول ماثبت لها من أحكام قبلها (
).


أما ( عدا ) فلم يذكر فيها سيبويه إلا النصب باعتبارها فعلا (
)، وعليه أكثر البصريين كالمبرد (
)، وابن السراج (
)، وأبي علي الفارسيّ (
).وحكى أبو الحسن الأخفش الجر بها (
) . 


وذكر ابن يعيش أن الأخفش انفرد به (
) . وأخذ برأي الأخفش ابن مالك (
)، والمالقيّ (
) ، والمراديّ (
)، وابن هشام (
).

أما " حاشا " فهي مسألة خلاف بين البصريين والكوفيين : هل هي فعل أو حرف أو ذات وجهين ؟ 
فالكوفيون يرون أنها فعل ماض . والبصريون يرون أنها حرف جر، واحتج الكوفيون على فعليتها، أنه يتصرف كالفعل ، كما ورد عن العرب في شعرهم   .


أما البصريون فاستدلوا بعدم جواز دخول " ما" عليها ، فلا يقال : " ما حاشى زيداً "  ، كما يقال : " ماخلا زيداً " و "ما عدا عمراً " ولو كان فعلاً كما زعموا لجاز أن يقال " ما حاشى زيداً " ) (
) .
أما المبرد من البصريين فيرى أنها تكون فعلا وحرفا (
)، ونسب هذا القول إلى الأخفش ، والمازنيّ ، والزجاج (
).

والراجح في هذا الباب هو ما اتفق عليه الجمهور من كونها تأتي أفعالا وحروفا .

	 44 - ليس ولا يكون :


قال خطاب المارديّ : ( وتقول جاءنى النساء ليس هنداً ، بالتذكير لا غير ؛ لأن الفاعل الذي تضمره مذكر، كأنك قلت : ليس بعضهن أو إحداهن ولا يكون بعضهن )(
) .


يعرض خطاب المارديّ هنا إلى ( ليس، ولا يكون) من حيث كونهم أدوات استثناء وهما أفعال، وفعلهما مضمر، ولا يكون لفظ ليس إلا بالتذكير ؛ لأن الفاعل المستتر على تقدير ( بعض ) والبعض مذكر .


واسم ( ليس ولا يكون ) مقدر ببعض ، وهو قول البصريين ، كسيبويه (
) ، والمبرد (
) ، وابن السراج (
) ، وابن جنيّ  (
) ، والصيمريّ (
) ، والعكبريّ (
).


وهو قول ابن مالك ، حيث يقول : ( ويستثنى بـ " ليس " و " لا يكون " فينصبان المستثنى منـه خبرا ، واسمهما بعض مضاف إلى ضمير المستثنى منه ،  لازم الحذف ) (
).
ولا بد من وجود " لا " في  " لا يكون " عند الاستثناء ، يقول ابن عقيل : ( ولا يستعمل " يكون " في الاستثناء إلا مع " لا " النافية ، ولو نفيت بغيرها كما وإنْ وغيرهما لم يصح ) (
). ومثله السلسيليّ (
) ، والدمامينيّ (
).


وقال الكوفيون : إنه ضمير عائد على المصدر المدلول عليه بالفعل السابق (
) .

وأما ابن هشام فله رأيان : الأول : أن يكون ضميرا عائدا على اسم الفاعل المفهوم من الفعل السابق ، فالتقدير في قولك : قاموا ليس زيدا ، ليس هو ، أي : القائم زيدا (
).

والثاني : كقول جمهور البصريين في تقديرهم البعض (
).

والتقديران متقاربان .
	 45 -  إلا أن يكون  :



قال خطاب المارديّ : ( " ما جاءني أحدٌ إلا أن يكونَ زيداً " . فإن (
)نصب بالاستثناء المنقطع وهي وما بعدها مصدر كأنك قلت : إلا كون زيد وهذه لغة أهل الحجاز في الاستثناء المنقطع ، والبدل جائز في بني تميم  ." وزيداً " خبر كان " [ واسمها (
) ]  مضمر تقديره إلا أن يكون الآتي زيداً، أو يكون بعضُهم زيداً، وإن شئت رفعت " زيداً " بفعله، وأضمرت الخبر، وحذفته من صلة " أن " والتقدير : إلا أن يكونهُ زيد، وإن شئت جعلت  " كان " بمعنى جاء، أو حدث، فلا يحتاج إلى خبر، كما تقول " : كان الأمر . والرفع في هذه المسألة أكثر من النصب . قال عز وجل : ﭽ ﯛ      ﯜ  ﯝ   ﯞ  ﯟ  ﭼ (
))  (
).


وقال أيضاً : ( ورأيت جماعة من النحويّين ألحقوا " إلا أن يكون " في عدد حروف الاستثناء، وليس لها فيه حظ، وإنما حرف الاستثناء " إلا " ومن أجاز حذف الهاء في صلة " أن " على تقدير " إلا أن يكون زيد" على أن يشبهها بالهاء في صلة الذي إذا قلنا : "الذي أكلته خبزاً "، فما هو بجيد عندي ؛ لأن الهاء في أكلت تعود على  " الذي" ولا يعود على " أن " ضمير في صلتها فاستحال أن يشبّه بها )  (
) .


يعرض خطاب هنا إلى ( إلا أن يكون) من حيث إنها ليست من ضمن حروف الاستثناء كما زعم البعض، وإنما حرف الاستثناء ( إلا ) و ( أن يكون) مستثنى وما بعدها أي بعد إلا – مصدر في موضع نصب وهذه لغة أهل الحجاز، وبنو تميم يجيزون البدل ، وأن مابعدها .


وقد عرض سيبويه لحكم مابعد  " يكون " فرأى أن الأجود في قولك : " أتوني إلا أن يكون زيد " هو الرفع ، مستدلا بكثرة وروده في كلام العرب  (
) .


وتبعه الزجاجيّ ، حيث قال : ( وأما " إلا أن يكون " فإن شئت رفعت بها  .. وإن شئت نصبت والرفع  أجود  ) (
) .


ورأى الصيمريّ أن الرفع والنصب على الخيار ، ولم يفضل أحدهما على الآخر، فيقول : ( فإن قلت : إلا أن يكون زيداً ، فلك رفعُه ونصبُه ) ، وذكر الآية الكريمة (
) .  

واختلف النحاة في نوع الاستثناء الوارد في الآية الكريمة التي أوردها المارديّ على قولين : 

أحدهما : أنه استثناء متصل ، مستثنى من الأحوال ، والتقدير : إلا في حال حضور التجارة . 

وهذا قول العكبريّ (
) . و ضعّف قول من قال : بأنه منقطع ؛ معللا ذلك بأنه قال : بالباطل ، والتجارة ليست من جنس الباطل  .


والقول الآخر : أنه استثناء منقطع ، كأنه قيل : لكنّ التجارة الحاضرة ، فإنه يجوز عدم الاستشهاد والكتب فيها .


وهو قول النحاس (
) ، ومكيّ بن أبي طالب (
)، وأبي البركات الأنباريّ (
) ، وأبي حيان (
) ، والسمين الحلبيّ (
).  

	 46 -  تقديم المستثنى على المستثنى منه  :


قال خطاب المارديّ : ( وتقول : " من لي إلا أباك صديقٌ " ، بالنصب . والبدل جائز مِن " مَن " ، وإن لم يكن البدل جائزاً في غير النفي ؛ لأن في هذا الاستفهام معنى النفي، وتقديره : " ليس لي رجلٌ صديقٌ إلا أبوك "، وإن شئت نصبت صديقا على الحال لـ " من " أو " لأب " ، ويكون خبر الابتداء في المجرور . وأما قوله عز وجل : ﭽ ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭼ (
)  بالرفع فهو على البدل مِنْ " مَن " أو من الضمير الفاعل في " يغفر " العائد عليها ، وجاز هذا ؛ لأن في الكلام معنى نفي، وتقديره : لا يغفر أحد الذنوب إلا الله،  ) (
).
يعرض خطاب هنا إلى تقديم المستثنى على المستثنى منه ، وأن حكمه وجوب النصب في المستثنى في حال الإثبات، وجواز النصب والبدل في حال النفي وقد سوّغ جوازه للبدل في  " مَنْ لي إلا أباكَ صديقٌ " حيث أجاز البدل في المستثنى مِنْ  " مَن " ؛ لأن في هذا الاستفهام معنى النفي ، كما أجاز أن يكون المستثنى منصوباً على الحال إما  لـ ( مَن) أو ( لأب ) وجعل المجرور ( لي) خبرا للمبتدأ " مَنْ  " .


والنصب هو قول سيبويه والخليل في حال تقدم المستثنى على المستثنى منه ، وعلل الخليل ذلك ؛ بأن الذي حملهم على نصب هذا أن المستثنى إنما وجهه أن يكون بدلاً ولا يكون مبدلاً منه ؛ لأن الاستثناء إنما حدُّه أن تداركه بعد ما تنفي فتبدله، فلما لم يكن وجه الكلام هذا حمل على وجه قد يجوز إذا أخرت المستثنى(
) .

وبهذا قال المبرد ، ورأى أنه مما لا يجوز فيه البدل ، نحو : " ما جاءنى إلا زيداً أحدٌ ،  وما مررت إلا زيداً بأحدٍ "(
) .

وعلل العكبريّ عدم جواز البدل وتعيّن النصب في المستثنى إذا تقدم ؛ بأن البدل تابع للمبدل منه كالصفة والتوكيد ، وكما لا يجوز تقديمهما لئلا يصيرا في موضع المتبوع فهي كذلك هنا ، فيجب أن يخرج مخرج الفضلات ؛ ليكون في لفظه دلالة على أنه ليس بأصل (
) . 

ويرى الزجاجيّ أنّ الاستثناء المقدم منصوب أبداً (
)، مستدلا بقول الشاعر :

	وَمَا لي إلا آلَ أحْمدَ شِيعَةٌ
  
	
	ومالي إلا مَذْهَبَ الحقِّ مَذهَبُ(
)


  
ومثل الزجاجيّ في ذلك ابن جنيّ  (
) ، والصيمريّ (
) ، والضرير(
) ، والمراديّ (
) وابن هشام (
) ،  والسيوطيّ (
) .

	 47 - الاستثناء المنقطع :


يقول خطاب المارديّ  : ( إذا استثنت بإلا في غير النفي شيئاً ليس من صنف ما قبله فانصب أبداً : " جاءنى القومُ إلا حماراً "، و " مررت بهم إلا كلبا " ، وكذلك في النفي تقول : " ما في الدار أحدٌ إلا حماراً " ، و "ما مررت بأحدٍ إلا كلبا " . وأما بنو تميم فإنهم يجرون هذا أجمع مجرى ما هو من صنف الأول فينصبون في الإيجاب ويبدلون ما بعد " إلا " مما قبلها في النفي ) (
) .

يعرض خطاب هنا إلى الاستثناء المنقطع من حيث وجوب نصب المستثنى فيه سواء أكان مثبتاً  أم منفيا، وعرض إلى رأي بني تميم في ذلك من حيث إنهم ينصبون المستثنى في الاستثناء المنقطع في حال الإثبات، ويجيزون إبداله من المستثنى منه في حال النفي .

واختار سيبويه النصب " لغة الحجاز "  حيث عقد بابا بعنوان " هذا باب يختار فيه النصب  لأن الآخر ليس من نوع الأول " وذلك  مثل قولك : " ما فيها أحدٌ إلا حماراً " ، والتأويل " ولكن حماراً " ، وعلل كراهية البدل من الأول ؛ بأنه يصير كأنه من نوع الأول (
) .وهو قول المبرد (
)  .

ورأى الزجاجيّ أن النصب أجود (
)، مستدلا بقول الله عز وجل : ﭽ ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐ ﭼ  (
) . 
أمابنو تميم فإنهم يبدلون مثل هذا مجازاً ، وينشدون قول الشاعر :

	وقفتُ فيها أُصَيلانا أُسَائلُها
         
	
	 عَيّت جَواباً وَمَا بالرَّبعِ مِن أَحَدِ


	إلا الأواريَّ لأْياً مَا أُبَيّنُها

	
	والنُّؤيُ كالحوضِ بالمظلومةِ الجَلَدِ (
)


بنصب الأواري على الاستثناء المنقطع ، وبرفعها على البدل من موضع " من أحد " .
ومن النحويّين من يجعل النصب هو الأجود في الاستثناء المنقطع، مع جواز البدل كما عند بني تميم ابن جنيّ (
) ، والصيمريّ  (
) ، والضرير  (
) ، والمراديّ  (
) ، وابن هشام  (
) ، والشيخ خالد الأزهريّ  (
) ، والسيوطيّ (
) ، والصبان (
) ، والراجح في هذا هو اختيار النصب مثل ماعليه الجمهور .
مبحث الحروف 

	 48 - دخول " لولا " على الضمائر :


قال خطاب المارديّ : ( وأبو إسحاق يجيز " لولاك ولولاه " على مذهب سيبويه . واحتج له بأن  " لولا" ترفع الاسم بعدها بالابتداء، ولا يؤتى بخبره، فلما وقع بعدها اسم واحد أشبهت حروف الخفض )   (
)  .
يتفق خطاب المارديّ مع أبي إسحاق الزجاج في جعله " لولا " حرف جر وخفض في " لولاك ولولاه " وهذا مذهب سيبويه (
) .

والحجة في ذلك كما يراها الزجاج أن لولا بعدها الاسم مرفوع بالابتداء وخبره محذوف وجوباً فلما وقع بعدها اسم واحد دون خبره أشبهت في ذلك حرف الجر .

ويرى سيبويه أن " لولاك ولولاي " إذا  أضمرت الاسم فيه جررت ، وإذا أظهرت رفعت . وكان القياس أن تأتي علامة الإضمار منفصلة فتقول : لولا أنت ، كما في قوله سبحانه  : ﭽ ﰃ  ﰄ  ﰅ  ﰆ  ﭼ (
)  .

وهو قول جمهور البصريين ، منهم الصيمرى  (
) ، والرضيّ (
) ، والمراديّ (
) ، وابن عقيل  (
) ، والسيوطيّ (
) ، والصبان (
) .


وخالف الكوفيون (
)، فرأوا أن الضمير في موضع رفع  .




وقد زعم الأخفش أن الضمير مرفوع، ولكن وافق ضمير الخفض، كما يستوي الخفض والنصب  (
) .

ورد عليه المبرد بأن هذا خطأ لا يصلح إلا أن تقول  : " لولا أنت "  .


وقد زعم المبرد أن هذا التركيب فاسد ، فإذا قلت : لولاك، فما الدليل على أن الكاف مخفوضة دون أن تكون منصوبة ، وضمير النصب كضمير الخفض ، (
) .

وزعم المبرد محجوج بثبوت ذلك عنهم  (
) كقوله : 
	وكَم مَوطِنٍ لَولايَ طِحْتَ كماهَوَى

	
	بأجْرَامِهِ من قُلّةِ النِّيقِ مُنْهَوِى (
)



والراجح في هذا الباب ما اتفق عليه جمهور البصريين من أن  "لولا" من ضمن حروف الجر عند دخولها على الضمائر وهذا هو ما ذهب إليه المارديّ  .

	49 -" مع " بين الاسمية والحرفية :


قال خطاب المارديّ : ( أدخل قوم  " مع"  في عداد الحروف  و" مع " عند كثير من  النحويّين ظرف مكان ، واحتجوا بقولهم : " حيثُ مِنْ مَعِهم " ، أي من عندهم، وقال ابن النحاس (
): من أسكنها فهي حرف ، ومن فتحها فهي ظرف ) (
)   .
يعرض خطاب هنا إلى ( مع )  ، ويبين اختلاف النحاة فيها ، فمنهم من يقول : هي حرف ، ومنهم من يعدّها ظرفا ، والأكثر من النحاة يجعل ( مع) ضمن الظروف ، قياساً على قولهم :  " حيث من معهم " أي حيث من عندهم ".  

فكما أن ( عند ) ظرف مكان فكذلك ( مع ) والتي هي بمعناها في قولهم : " حيث من معهم  " .

وفصّل بعضهم فذكر أم ( معْ) بإسكان العين حرف، وأما إذا كانت (معَ) بفتح العين، فهي ظرف . 

وهذه مسألة خلافية بين النحويّين :



فقد ذهب أكثر النحويّين إلى أنها اسم سواء كانت متحركة العين أو ساكنة ، ومنهم : سيبويه (
)، وابن جنيّ (
) ، وابن خروف (
) ، والعكبريّ (
)، وابن مالك (
) .

ومثلهم ابن عقيل (
)، وأبو حيان (
)، والمراديّ (
)، وابن هشام (
)، والدمامينيّ(
) .

وقد استدلوا بماحكاه سيبويه : " ذَهَب مِنْ مَعِه " ، وقراءة بعضهم : ﭽ ﯿ      ﮞ     ﯰ  ﰂ   ﭼ (
) .


وذهب بعض النحويّين إلى أنها حرف دائما سواء كأنت ساكنة العين أو متحركة  ، وعللوا رأيهم بأنه لايوجد في العربية اسم متمكن من حرفين إلا وقد حذف منه شي ، وكذلك عدم وجود علامة الأسماء لها  (
).



وفصّل بعض النحويّين ، فذكر أنها إذا كانت ساكنة فهي حرف كـ " هل وعن " ، وإن تحركت فهي ظرف ، وقد قال به النحاس (
)، والمالقيّ (
) .

والراجح فيها ماعليه الجمهور أنها اسم ؛ لوجود القراءة ، وماحكي عن العرب .

مبحث الإضافة

	50 – إضافة " حيث " إلى الجملة :


قال خطاب المارديّ :(  " فحيث " ظرف مكان مبني على الضم، والجملة بعده صلة له ) (
). 
يرى خطاب أن حيث تضاف إلى الجملة ، وهذا قول جمهور النحويّين ، كابن السراج (
) ، وأبي علي الفارسيّ (
) ، و الصيمريّ (
) ، وابن يعيش (
)، وابن مالك (
)، وابن الناظم (
)، والمراديّ (
)، وابن عقيل (
) . 

ومثلهم ابن عصفور (
)، وابن هشام  (
) ، والشارح الأندلسيّ (
) ، والشيخ خالد الأزهريّ (
) .

ويقول العكبريّ فيها : ( وهي مبهمة ، يبيّنها مابعدها ، ولاتكاد العرب توقع بعدها المفرد ، بل تبيّنها بالجملة ، وذلك لشدة إبهامها ، وإرادة تعيّنها بإضافتها إلى المعيّن ، وذلك لأنك لو قلت : " جلست حيث الحلوسِ " أو حيث زيدٍ " لم يكن في ذلك إيضاح تامّ لاحتماله ، فإذا قلت : " حيث جلس زيد " لم يبق فيه احتمال ) (
) .
وخالف في هذا الكسائيّ حيث ذهب إلى أن " حيث " تضاف إلى المفرد ، ويرى أنه قياس ، مستدلا بقول الشاعر : 

	أمَا ترى حيثُ سُهيلٍ طَالعاً

	نجما يُضيء كالشّهابِ لامعا (
)


والراجح هنا هو ما ذهب إليه الجمهور من إضافة حيث للجملة بعدها .

مبحث التعجب

	51 - صيغتا التعجب :


قال خطاب المارديّ : ( وتقول : " أعطِ بزيد " ، و" أولِ به " ، و " أتِ به " ، كما قلت : " ما أعطاه وما أولاه، وما آتاه " ) (
) .


يعرض خطاب  في هذا الباب إلى صيغ التعجب ، وقد ذكر الصيغة الأولى " أَفْعِل به "، والأخرى " ما أفْعَلَه " . 


وهاتان الصيغتان هما محل اتفاق بين النحويّين ، فهذا سيبويه يقول في باب ما يعمل عمل الفعل ولم يجر مجرى الفعل ولم يتمكن تمكنه  : ( وذلك قولك : ما أحسن عبدَالله )  (
) وقال في موضع آخر  : ( وما لم يكن فيه ما أفعله لم يكن فيه أفعل به رجلاً، ولا هو أفعل منه  ) (
) .


وهو الذي عليه عامة النحويّين ، كابن السراج  (
) ، والزجاجيّ (
) ، وأبي علي الفارسيّ (
)،وابن جنيّ (
)، والصيمريّ  (
) ، وابن يعيش (
) ، وأبي البركات الأنباريّ (
) ، والشلوبين (
) ، والرضيّ (
).

ومثلهم في ذلك ابن عصفور (
)  ،المراديّ   (
)، وابن هشام (
) وابن عقيل  (
) ، والشيخ خالد الأزهريّ  (
) ، والسيوطيّ .

وزاد ابن برهان (
)، وابن الخشاب (
)، وابن عصفور (
)، على ما أفعله ، وأفعل به : لَفَعُل – بضم العين - ، نحو : " لَضَرُب زيد ، أي : ما أضربه . وقيل : إن الأخفش حكى هذه الصيغة عن العرب (
).

وقد اختلف البصريون والكوفيون حول أفعل في التعجب أهو اسم أم فعل (
) ؟

فقد ذهب البصريون إلى أنه فعل ماض . أما الكوفيون فيجعلونه اسماً وقد استدلوا على اسميته بأمور عدة منها  : أنه جامد لا يتصرف كالأفعال، وأنه يدخله التصغير ، وهو من خصائص الأسماء  . 

أما البصريون فقد احتجوا على فعليته : بأنه إذا وصل بياء الضمير دخلت عليه نون الوقاية ، وقد فند ذلك كله ابن الأنباري، واستنصر للبصريين  (
) .

	52 - التعجب من ذوي العاهات  :


قال خطاب المارديّ : ( وأما قوله : " ما أحمقه ! "  "وما أرعنه ! " ، و " ما أنوكه ! " ، و " ما ألده! " ، من الخصم الألد، فإنما جاز فيه هذا ، والاسم منه " أفعل" وهو في معنى العاهات والأدواء، لأنهم أخرجوه عن معنى العلم، ونقصان الفطنة، وليس بلون، ولاخلقه في الجسد، وإنما هو كقولك : " ما أنظره ! "، تريد نظر الفكرة ، وما ألسنه ، تريد البيان والفصاحة .

قد يتعجبون من لفظ رباعي على غير قياس في قولهم : " ما أعطاه "، و" ما أولاه "، وما أتاه للمعروف ولكنها شاذة ، والشاذ يحفظ حفظا، ولا يقاس عليه وقد شرحناه في كتاب الدلائل، وفي كتاب الترجمة )  (
) .


يعرض خطاب المارديّ هنا إلى التعجب من ذوي العاهات ، وقد أجاز ذلك فيما عدا العاهة الخلفية . ويدل على ذلك قوله :  ( ولا خلقه في الجسد ) ولم يجز أيضا التعجب من الألوان، كما أشار في هذا الرأي إلى التعجب من الثلاثي المزيد وهو من الشاذ الذي لا يقاس عليه .


وهو قول سيبويه ، حيث قال : ( وأما تراهم  قالوا في الأحمق : ما أحمقه ! وفي الأرعن : ما أرعنه ! وفي الأنوك : ما أنوكه (
)! ، وفي الألد : ما ألدّه ... فإن هذا ليس بلون ولا خلقة في جسده ) (
) .

وهو رأي المبرد  (
)  ، وابن يعيش  (
) ، والرضيّ  (
) ، والمراديّ  (
)  ، وابن عقيل  (
)  .


أما قولهم : " ما أعطاه وما أولاه " ، فقد علل ذلك بعض النحويّين ، أنه جاء على حذف الزيادة التي كانت في الفعل ، " فأعطى " من عطي ، و" أولى " من ولي ، وهي أفعال مستعملة في أصول هذه الأفعال ، فلما أريد التعجب منها ردت إلى الأصل .

وقد قال به الأخفش ، والمازنيّ (
) ، والمبرد (
) ، وابن السّراج (
)، وأبي عليّ (
)، والعكبريّ (
) ، وابن هشام  (
) ، والشيخ خالد الأزهريّ  (
) ، والصبّان  (
) .

وقد ضعّف ذلك ابن يعيش ، وردّ على المبرد بأنّ العرب لم تقل : " ما أعطاه " إلا والفعل للمعطى ؛ لأنه منقول من عطوت . (
) .

والراجح في هذا الباب ما اتفق عليه الجمهور وذهبوا إليه بأنه لا يتعجب من ذي الأربعة أحرف .
	53 - التعجب من فاقد الشروط :



قال خطّاب المارديّ : ( فإن تعجبت من الرباعي فصاعداً، أو الألوان ،والعاهات فإنهم عدلوا فيه عن الأصل في هذا البناء واستغنوا عنه بقولهم : أفَعلُ الفعل فعله، تقول : " أشد الحمُرة حمرته " ، و " أسرع الانطلاق انطلاقه " ، و" أفحش الصمم صممُه"  . فالاسم الأول مبتدأ والثاني مضاف إليه، وما بعد المضاف خبر الابتداء . وكان القياس أن يقولوا  : الفحش الصمّم  صَمَمُهُ، ولشدّة الحمرة حُمرتهُ، فيرفعونه من حيث رفعوا لكرم الرجلُ زيدٌ ولكنهم استغنوا عنه بما ذكرت لك ) (
)  .
ويقول : ( فإن قلت  : " ضُرِبَ زيدٌ " ، لم يجز أن تقول فيه : " ما أضرب زيداً" ، لأنه كان يلتبس بالفعل، ولكن تقول : " ما أشد ما ضُرب زيد، وما أشد ضرب زيد "، ولو قلت : " ما أخوف زيداً " ، على أنه هو المحذوف، وما أحمى زيداً، على أنه هو المحمي، لم يجز ذلك، لا لتباسه بالفاعل ، إلا أن يأتي من ذلك ما ليس فيه التباس . وقد ردّ على الرماديّ قوله :
	ولا شَبْكَ أحمرْ من غَزَالٍ كأنهُّ

	
	من الخَوفِ ولأَحْرس في حبسِ ضيغمِ(
)





ولا عيب فيه عندي لقلة التباسه، وقد جاء مثله لكعب بن زهير في مدحه لرسول الله  حيث يقول :
	مِن ضَيغَمٍ من ضِرَاءِ الأُسْدِ مخْدَرُهُ
	
	في بطنِ عَثَّرَ غِيلٌ دُونَهُ غِيلُ (
)



وكان حده فلاناً أخوف له مني لضيغم هذه صفته ؛ لأنه لا يلتبس معناه كما ذكرناه، فلا يجوز ألبته هذا فيه )  (
) . 

يعرض خطاب هنا إلى التعجب، مما خالف الشروط، أي من الفعل الذي لم يستكمل الشروط للتعجب فيه، وفي هذه الحالة يتوصل إلى التعجب منه بأشد وغيرها .


وهو قول سيبويه إذ يقول في باب ما يستغنى فيه عن ما أفعله بما أفعل فعله : (  ألا ترى أنك لا تقول  :  " ما أجوبه " ، إنما تقول : ما أجود جوابه  .... وكذلك لا تقول : أجوب به، وإنما تقول  : أجود بجوابه) (
) 


ومثله في ذلك المبرد حيث يقول : ( واعلم أن ما جاوز الثلاثة بغير زيادة لم يجز أن يقال فيه  : ما أفعله  .... وذلك أنك إذا قلت : دحرج،  واحرنجم، وما أشبه ذلك من الأفعال من غير هذا الجنس قلت : ما أشدَّ دحرجته، وما أشدَّ احرنجامه  ) (
) 


وهو رأي جمهور النحويّين كابن جنيّ  (
)  ، وابن يعيش  (
) ، وابن عصفور (
)  والضرير (
)  ، وابن مالك (
)، والمراديّ  (
)  .

ويوضّح ابن هشام ذلك قائلا : ( ويتوصل إلى التعجب من الزائد على ثلاثة، ومما وصفه على أفعل فعلاء بـ " ما أشدَّ " ونحوه، وينصب مصدرها بعده، أو بـ " أشدد " ونحوه، ويجُر مصدرهما بعده بالياء  .... وذكر أن المنفي والمبني للمفعول مصدرهما يكون  مؤولا لا صريحاً وأن الجامد والذي لا يتفاوت معناه لا يتعجب منهما ألبته  (
) . 

ومثلهم في ذلك الشيخ خالد الأزهريّ  (
) ، والصبان  (
) .

والراجح في هذا الباب هو ما اتفق عليه الجمهور .
	54 - الفصل بين فعل التعجب ومعموله :


قال خطاب المارديّ : ( ولو قلت :" ما أحسن في الدار زيداً "، لم يجز عند أكثر النحويّين ؛ لأن فعل التعجب ضعيف لا ينصرف فلذلك لم يفصل بينه وبين ما عمل فيه بظرف ولا غيره . وقد أجــاز الجرميّ والزجاج ذلك(
) ) (
) .


يعرض خطاب المارديّ هنا إلى فعل التعجب من حيث الفصل بينه وبين معموله فهو لا يجيز أن يفصل بين فعل التعجب وبين ما عمل فيه بشىء، حتى بالظرف والجار والمجرور، وقد علل ذلك بأن فعل التعجب ضعيف لا ينصرف، ثم بين أن من النحاة من أجاز ذلك . 

وفي هذا الباب قال سيبويه عن جملة " ما أحسن عبدالله " : ( ولا يجوز أن تقدم عبدالله ، وتؤخر ( ما ) ولا تزيل شيئا عن موضعه ، ولا تقول فيه ما يحُسن، ولا شيئاً مما يكون في الأفعال سوى هذا ) (
) .
وشرح السيرافيّ ذلك قائلا : ( إنما أراد بذلك أنك تقدم " ما " وتوليها الفعل ويكون المتعجب منه بعد الفعل، ولم يتعرض للفصل بين الفعل والمتعجب منه )  (
)  .

والحق أنه تعرّض لذلك حين قال : ( ولا تزيل شيئا عن موضعه ) .
وممن يرى المنع الأخفش والمبرد كما نقل عنهما ، معللين ذلك بأن صيغتي التعجب جرت مجرى الأمثال ؛ لأن هذا الفعل لمّا لم يتصرّف لزم طريقة واحدة، وصار حكمه كحكم الأسماء ، ولهذا يقتصر فيه على السماع . (
) .

والحق أن منع الفصل بين فعل التعجب ومعموله عند المبرد هو المشهور،  لكنه في موضع آخر لم يمنع إلا صورة واحــدة ، وهي قولك :  " ما أقبح بالرجل أن يفعل كذا "  (
) .

وممن قال  بالمنع ابن السراج (
)، ونسبه الصيمريّ  إلى سيبويه ؛ وعلل ذلك بأن فعل التعجب لا يتصرف (
) . وهو رأي ابن يعيش  (
)  . 

أما الشلوبين فقد أجاز الفصل بين فعل التعجب ومعموله بالظرف والمجرور إذا كانا متعلقين بفعل التعجب (
) .

 ومثله في ذلك الرضيّ (
)  ، والمراديّ (
)  ، وابن هشام (
) ، وابن عقيل (
) ، والشيخ خالد الأزهريّ  (
) ، والسيوطيّ (
)، والصبان (
)  .

وقد منع النحاة باتقاق الفصل بين فعل التعجب ومعموله بالظرف والمجرور غير متعلق بفعل التعجب   (
)  .

والراجح في هذا الباب ما اتفق عليه جمهور النحويّين من جواز الفصل بين فعل التعجب ومعموله بالظرف والمجرور المتعلق بفعل التعجب وهو  الأقرب للقياس .
	55 -  الفصل بين " ما " وفعل التعجب بـ " كان " :


قال خطّاب المارديّ : ( " ما كان أحسن زيداً "  ما مبتدأ وكان خبره وأحسن في التعجب موضع خبر  " كان " وفي كان وأحسن " ضميران فاعلان يعودان على " ما " .


وقد يجوز أن تكون  " كان " بمعنى الوقوع  ولا تحتاج  إلى خبر، وضميرها حينئذ عائد على غير " ما  " ولكن يعود على مجهول تقديره : كان الأمر  " )   (
)  .

يعرض خطاب في هذا الرأي إلى جواز الفصل بين  ( مـا) وفعل التعجب  ( بكان ) ، ثم عرض إلى إعراب ( كان) فجعلها مرة ناسخة ومرة تامة لا تحتاج إلى خبر.

وهو قول أكثر النحويّين ، في إجازة الفصل بين " ما " وفعل التعجب بكان ، ومنهم سيبويه (
) ، حيث أدخل (كان ) بين ( ما ) وفعل التعجب  ( أحسن  ) وذلك للإشارة إلى أن الزمن كان فيما مضى .


ومثله في ذلك ابن السراج  (
)  ، والزجاجيّ (
)  ، والصيمريّ . فقد جعلها زائدة وهي متقدمة، وتامة وهي متأخرة، وفي حال تكرارها جعل الأولى زائدة والثانية مع ( ما ) في تأويل المصدر ،كما أجاز أن تنصب زيداً على جعل " ما" الثانية بمعنى الذي، وفي كان ضمير يعود عليه وتنصب زيداً على خبر كان  (
) .


أما ابن يعيش فقد جعل ( كان) مقدمة زائدة في مثل قولنا  : ما كان أحسن زيداً، كما جعلها تامة في ما أحسن ما كان زيدٌ  (
) .

وقد نص بعض النحويّين أنه لا يجوز الفصل بين " ما " وفعل التعجب إلا بها ، كابن جنيّ (
) ، وابن هشام  (
)، والسيوطيّ (
) ، واشترط لزيادتها أن تكون بصيغة الماضي (
)، وهو قول جمهور النحويّين .


وقد أجاز الكسائيّ والأخفش وبعض الكوفيين الفصل بغيرها كأصبح وأمسى ، قياسا على " كان " الزائدة ، كقولهم : " ما أصبح أبردها ، وما أمسى أدفأها " (
)
والراجح في هذه المسألة ماعليه جمهور النحويّين من جواز الفصل بكان بصورة الماضي . 

مبحث  " نعم وبئس "

	56 - دخول تاء التأنيث على "نعم وبئس" :


قال خطّاب المارديّ  : ( ويجوز : " نعم الجارية " ، والأحسن التاء، وتقول : " بئست المرأتان أختاك " ، و " بئس المرأتان " و " بئس النساء أخواتك " ، وبئست، إلا أن ترك التأنيث في الجماعة أحسن منه في الواحد والاثنين)  (
) . 


يعرض خطّاب في هذا الرأي إلى دخول تاء التأنيث على " نِعْمَ وبِئْسَ " وقد عرض لدخول التاء عليهما، والفاعل في الإفراد أو التثنية ، ورأى أن الأحسن ترك التأنيث للفعل في حالة كون الفاعل مثنى أو جمعا للتأنيث .


وذكر سيبويه أن " نِعْمَ " تؤنث وتذكر، وذلك قولك : نعمت المرأة، وإن شئت قلت : نعم المرأة  ، وقاسه على قولهم : " ذَهَبَ المرأة " (
)  . 
ومثله في ذلك المبرد (
)  ، وابن السراج  (
) ، والزجاجيّ  (
) ، وابن جنيّ (
) ، والصيمريّ  (
) .

وترك التاء هي في لغة من لغات العرب ، وبعضهم يلزمها التاء ، فلا يقول إلا : " نعمت المرأة  " (
). 

 وقد استدل البصريون على فعلية " نعم وبئس " باتصالهما بتاء التأنيث الساكنة والتي لايقلبها أحد من العرب في الوقف هاء كما قلبوها في رحمة وشجرة  (
) .

ويرى ابن يعيش التأنيث لـ نعم وبئس إذا وليهما مؤنث  (
) ، ومثله الرضيّ  (
) وابن عقيل (
) .


والراجح في هذا الباب هو ما ذهب إليه الجمهور من دخول تاء التأنيث على نعم وبئس إذا كان المخصوص مؤنثا وهذا ما ذهب إليه خطاب  .
	57 - أنواع فاعل " نعم وبئس " :


أولا : المعرف بأل : 
قال خطاب المارديّ : ( وقد يجوز : " نعم الزيدُ زيد بن حارثة " ، و "نعم العُمرَ عُمَر بن الخطاب " ؛ لأنك أردت واحداً من جماعة، فصار جيداً حسناً لكل من له هذا الاسم . ولك معنى لانظير له، ولا هو واحد من جنس يشركه في اسمه فلا يجوز وقوع " نعم وبئس " عليه . ولو قلت :"  نعمت الشمسُ هذه" ، و" نعم القمر هذا " لم يجز من حيث جاز : نعم الرّجل ، ولو قلت : " نعم القمرُ زيد "، ونعمت الشمسُ هند " ، لجاز على التشبيه، ولو قلت : "نعم القمر ما يكون لأربع عشرة .  ونعمت الشمس حارة، وهذه الشمس باردة ) (
)  .

يعرض خطاب هنا إلى فاعل " نعم وبئس " المحلى بأل  .

وقد ذكر النحويّون أن فاعل نعم وبئس في الأصل يجب أن يكون مظهرا معرفا بالألف واللام تعريف الجنس ، وممن قال به المبرد (
) ، وابن السراج (
)، والزجاجيّ (
)، وابن جنيّ (
)، والصيمريّ (
)، وعبدالقاهر الجرجانيّ (
)، وابن الخشاب (
) والعكبريّ (
)، وابن يعيش  (
)  وابن هشام ،  (
) ، والسيوطيّ (
) . .

وكلام سيبويه يحتمل أن تكون للعهد أو الجنس (
) .

وقد اختلف النحاة في أل المصاحبة لفاعل نعم وبئس فمنهم من جعلها للجنس، ومنهم من قال : إنها للجنس مجازاً، ومنهم من جعلها للعهد الذهني ، ومنهم من جعلها عهدية شخصية  (
) .
والراجح هنا هو ما اتفق عليه الجمهور من أن  ( أل ) المصاحبة لفاعل نعم وبئس للجنس حقيقية وهو ما ذهب إليه خطاب  .
ثانيا : المضمر المفسّر بالنكرة : 
قال خطاب المارديّ : ( " ونعم جاريةً هند " . وإن شئت : " نعمت جاريةً هند " ، تنصب النكرات بالحال، والتمييز، والفاعل مضمر، كأنك قلت : " نعم الرجل رجلاً " فإن قلت : " نعم مثلك زيد " و "بئس شبهك عمر"، لم يجز الرفع . ولو نصبتها لم يجز أيضا ؛ لأن هذه نكرات تقارب المعرفة، ألا ترى أن الألف واللام يدخلان أيضا ، وإنما ينصب في هذا الباب كل نكرة يحسن دخول الألف واللام عليها . وتقول في النكرة المضافة إلى نكرة : " نِعْمَ قائدَ خيلٍ زيدٌ "، فتنصب وتضمر اسما فاعلاً فيه الألف واللام . وبعض العرب يرفع هذه النكرة المضافة بنعم وبئس، فمن رفع لم يضمر شيئاً ومن نصب أضمر . والشائــع فيها النصب وهو الذي يصحبه القياس ) (
)  .

يعرض خطاب في هذا الرأي إلى فاعل "نعم وبئس" المضمر المفسر بالنكرة المنصوبة على التمييز، والحال كما يرى كما عرض رأي النحويّين الذين يظهرون الفاعل وحينها ترفع النكرة إلا أن القياس الإضمار والنصب  .


وهذا قول سيبويه ، إذ يرى أن  " نعم " تكون مرة عاملة في مضمر يفسره ما بعده، فتكون هي وهو بمنزلة " ويحه ومثله " ثم يعملان في الذي فسَّر المضمر عمل " مثله وويحه "  إذا قلت : " لي مثلهُ عبداً " ، وتكون مرة أخرى تعمل في مظهر لا تجاوزه فهي مرة بمنزلة " رُبَّه رجلاً " ، ومرة بمنزلة " ذهب أخوه " ، فتجري مجرى المضمر الذي قدم لما بعده من التفسير وسد مكانه ؛ لأنه قد بينه وهو نحو قولك : أزيداً ضربته  (
) .

وهو رأي المبرد (
) ، و ابن السراج  (
) ، والزجاجيّ  (
) ، وابن جنيّ  (
) ، والصيمريّ (
)  ، والرضيّ (
)  ، والمراديّ (
) ، وابن هشام (
)  ، وابن عقيل (
) ، والشيخ خالد الأزهريّ (
) ، والسيوطيّ (
) .

وقد اختلف النحويّون في الجمع بين فاعل " نعم وبئس " الظاهر والتمييز ، فقد منعه سيبويه (
) ، والسيرافيّ ، وابن جنيّ (
).

وأجازه المبرد ، كقولك : " نعم الرجلُ رجلاً زيدٌ " فـ ( رجلاً ) توكيد ؛ لأنه مستغنى عنه بذكر الرجل أولاً  (
) ، وابن السراج (
)، وأبو علي الفارسيّ (
) ، وابن الخشاب (
) ، وابن مالك (
) .


يقول ابن مالك : ( ومنع سيبويه الجمع بين التمييز وإظهار الفاعل ، وأجاز ذلك أبو العباس ، وقوله في هذا هو الصحيح ، وحامل سيبويه على المنع كون التمييز في الأصل مسوقا لرفع الإبهام ، والإبهام إذا ظهر الفاعل زال ، فلا حاجة إلى التمييز ، وهذا الاعتبار يلزم منه منع التمييز في كل ما لا إبهام فيه ، كقولك : " له من الدراهم عشرون درهما " ، ومثل هذا جائز بلا خلاف ) (
).

والكسائيّ يضمر فاعل نعم مفسراً بنكرة بعده منصوبة على الحال (
) . وهذا ما أشار إليه المارديّ  .


والراجح في هذا الباب هو ما ذهب إليه الجمهور من عدم الجمع بين الفاعل المضمر والتمييز .

مبحث " حبّذا "

	58 - إعراب المخصوص في " حبذا " :


قال خطاب المارديّ : (  ومن زعم أن  " زيداً " بدل من  " ذا " لزمه أن يقول : " حبذان الزيدان " ، و " حبذه هند " ، وهذا لم يقله أحد علمناه  . ولكن تقول : " حبذا أخوك، وحبذا إخوتُك، وحبذا النساءُ الحسان " . فهذا كله فاعل مرفوع بحبذا، وهو على لفظ واحد في ذلك كله ؛ لأنه صار كالمثل . وزعم ناس أن ارتفاعه بالابتداء، وخبره في حبذا، والتقدير : زيد الممدوح . وقال ابن السراج (
) : حبذا مبتدأ، وما بعده خبره . وأرى تقديره والله أعلم الممدوح زيد، كقولك  : " حبذا الرجل الصالح، وحبذا رجل صالح " ) (
) .

وقال ابن عقيل في معرض حديثه عن حبذا  : ( وليس هذا التركيب مزيلاً فعلية ولا اسمية " ذا " فيكون من " حب " فعلاً فاعله المخصوص، خلافاً لقوم منهم أبو حسن الأخفش، وأبو بكر خطاب ) (
)  .
يرد خطاب على من زعم  أن  ( زيداً ) بدل من  ( ذا ) في جملة  " حبذا زيد " ، بأن ذلك يلزم منه القول :  " حبذان الزيدان " ، و " حبذه هند "، وهذا لم يرد في لغة العرب، وجعل المخصوص فاعلا مرفوعا بحبذا .

وللنحاة في إعراب حبذا وجوه ثلاثة :

الوجه الأول : ماذهب إليه سيبويه، حيث يقول : ( زعم الخليل أن حبذا بمنزلة الشيء  ولكن " ذا وحبّ " بمنزلة كلمة واحدة نحو لولا، وهو اسم مرفوع كما تقول : يا ابن عم، فالعم مجرور، ألا ترى أنك تقول للمؤنث : " حبذا " ولا تقول : " حّبذه " ، لأنه صار مع حب على ما ذكرت لك وصار المذكر هو اللازم لأنه كالمثل )  (
) .


فسيبويه يجعل حبذا مفردا مذكرا دائماً وإن اختلف جنس المخصوص وعدده ، ويجعل " حب " فعلا ماضيا و " ذا " فاعل لحب ، والمخصوص مبتدأ ، خبره " حبذا " ، ويجوز أن يكون المخصوص خبرا لمبتدأ محذوف وتقديره هو، ومثله في ذلك أبو علي الفارسيّ (
)، وابن برهان (
)، وابن خروف  (
) ، وابن يعيش (
) ، وابن الناظم (
) ، والمراديّ  (
) ، وابن هشام  (
) ، وابن عقيل (
) ، والشيخ خالد الأزهريّ  (
) .
والوجه الثاني : ما ذهب إليه المبرد من أن  ( حبَّ )  و ( ذا) اسماً واحداً فصار مبتدأ  (
) .

فالمبرد يجعل ( حبذا ) مبتدأ ، والمخصوص بعده خبر، ومثله في ذلك ابن السراج  (
) وابن جنيّ  (
) .


والوجه الثالث  : وهو ما ذهب إليه خطاب من أن  ( حبذا ) فعل والمخصوص هو الفاعل وقد ارتفع بحبذا، ومثله في ذلك الأخفش  (
) . 
والراجح هنا هو ما ذهب إليه الجمهور من أن (حب) فعل  و ( ذا ) فاعله .
	59 -  إعراب المنصوب بعد " حبذا "  : 


قال أبو حيان  الأندلسيّ في معرض حديثه عن المنصوب بعد حبذا : ( واختلف النحاةُ في هذا المنصوب بعد  ( حبذا ) فذهب الأخفش (
) والفارسيّ (
) والربعيّ (
) وخطاب وجماعة من البصريين إلى أنه منصوب على الحال لا غير سواء كان جامداً أو مشتقا وذهب أبو عمرو بن العلاء إلى أنه منصوب على التمييز لا غير جامداً كان أو مشتقا  ) (
) .


يجعل خطاب وغيره من النحاة المنصوب بعد حبذا منصوباً على أنه حال سواء كان جامداً أم مشتقا في حين أن أباعمرو بن العلاء يجعله منصوباً على التمييز (
) .

وقد اختلف في هذا المنصوب ، فقيل : حال مطلقا . وقيل : تمييز مطلقا (
). 
وممن يرى النصب على الحال  الزجاجيّ  (
) ، ويرى الثمانينيّ أن المنصوب بعد حبذا يكون منصوباً على التميز ودلَّلَ على ذلك بأن النكرة تدخل عليها من (
) . ومثله في ذلك الحريريّ (
) .

أما الشلوبين فقد فصل الأمر ذلك بقوله : ( وما انتصب بعده من نكرة فتفسير للمبهم ، نحو : حبذا رجلاً زيدٌ ، وحبَّ راكباً عمرو  ويمكن أن يكون مشتقاً حال ) (
).

والراجح في ذلك هو أن المنصوب بعد ( حبذا ) حال ، فذلك أقرب إلى الصواب وما اتفق عليه .

مبحث النعت

	 60 - نعت النكرات : 



قال ابن هشام في معرض حديثه عن ( ما ) : ( ومن ذلك قول الفارسيّ في " مررتُ برجلٍ ماشئتَ من رجلٍ " : إنّ ( ما ) مصدرية ، وأنها وصلتها صفة لرجل (
)، وتبعه على ذلك صاحب الترشيح ، قال : ومثله قوله تعالى : ﭽ ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷ  ﭸ ﭼ (
)، أي : في أي صورة مشيئة أي يشاؤها " (
).


يرى خطاب المارديّ أن من الأشياء التي  تنعت به النكرة المصادرَ ، مستدلا بالآية الكريمة  . 

وهو قول سيبويه ، إذ يرى أن النكرة تنعت بالجامد ، ومن ذلك المصادر المضافة ، كقولك : " مررتُ برجلٍ أيّما رجلِ " ،" ومررت برجلٍ حسبكِ من رجلِ " ، " ومررت برجلِ ماشئتَ من رجلِ "، والنعت مع المنعوت فيه كالشيء الواحد في حركة الإعراب (
) . 

وبه قال أبو علي الفارسيّ ، وقاس عليه وقوع ( ما ) حالا للمعرفة ، في مثل هذا الموضع (
) . 

ومثله أبو سعيد السيرافيّ ، إذ يقول : ( وأما المصـادر التي ينعت بها ، فقولك : " مررت برجلٍ حسبِكِ من رجلٍ ، وبرجل هــدِّك من رجلٍ ، وبرجلٍ ماشئت من رجل " ) (
).

وفي الآية التي أوردها المارديّ خلاف بين النحويّين في ماهية ( ما ) ، فقيل : " يجوز أن تكون زائدة ، وأن تكون شرطية ، وعلى الأمرين الجملة نعت لصورة " (
).

	61 - وصف المبهم :


قال خطاب المارديّ : " لا يوصف المبهم (
) إلا بما فيه الألف واللام من الأجناس لأنك إذا قلت : " رأيت هذا الرجلَ "، فإنما أشرت إلى واحد  من أمة كلهم له مثل اسمه  . ولو قلت  : " رأيت هذه الشمس"، لم يجزُ على النعت، وكذلك هذا القمر ؛ لأن الشمس منفردة لا ثانية لها من جنسها، وكذلك القمر، فإن أشرت إلى امرأة أو رجل شبهتها بالشمس والقمر، حسن ذلك، فقلت : " هذا البدرُ طالعٌ " ، و " هذه الشمسُ طالعةٌ "، يعني هذا الرجل الذي يشبه البدر، وهذه المرأة التي تشبه الشمس، فإن أردت الشمس بعينها قلت : " هذه الشمس طالعة ً "، " فهذه " مبتدأ وخبره و" طالعة " نصب على الحال "  (
)   . 


يشير خطاب هنا إلى وصف المبهم من أسماء الإشارة ، وأنها لا بدّ أن توصف بما فيه الألف واللام .


وهذا قول سيبويه ، إذ يقول :( واعلم أن المبهمة توصف بالأسماء التي فيها الألف واللام والصفات التي فيها الألف واللام جميعا ، وإنما وصفت بالأسماء التي فيها الألف واللام ؛ لأنها والمبهمة كشىء واحد ، والصفات التي فيها الألف واللام هي في هذا الموضع بمنزلة الأسماء ) (
).


وهو قول المبرد (
) ، وابن السراج (
)، إذ يقول في ذكر وصف المعرفـة : ( المبهمة : توصف بالأسمـاء التي فيها الألف واللام ، والصفات التي فيها الألف واللام جميعا ) .


ويقول الزمخشريّ في أحكام الموصوف : " والمبهم يوصف بالمعرف باللام اسما أو صفة ، واتصافه باسم الجنس ماهو مستبد به عن سائر الأسماء ، وذلك مثل قولك : أبصر ذاك الرجل وأؤلئك القوم ، ويا أيها الرجل ، وياهذا الرجل "(
) .

وهو رأي أكثر النحويّين كابن يعيش (
) ، وابن مالك (
) ، وغيرهما.

	 62 - النعت المقطوع :



قال خطاب المارديّ : ( " إن زيداً ذاهب الكريم " . قال ما ملخصه : يرتفع الكريمُ بدلاً من الضمير في " ذاهب" أو خبر مبتدأ محذوف، أي هو الكريم، أو مبتدأ محذوف أي : هو الكريم، أو مبتدأ محذوف الخبر، أي الكريم هو، أو نعتاً  لزيد ) (
)   .
يعرض خطاب المارديّ في النص السابق إلى النعت المقطوع من حيث جواز أن يرفع على إضمار ضمير يكون مبتدأ أو خبرا ، كما يجوز نصبه على إضمار فعل، أو على أنه نعت لزيد .

ويرى سيبويه أن لك الخيار في جعله صفة فيجرى على الأول، وإن شئت قطعته فابتدأته . وذلك كقولك :  " الحمدُ للهِ الحمِيدُ هو، و الحمدُ لله أهلُ الحمدِ ، والملك لله أهل المُلك " ولو ابتدأته فرفعته كان حسنا  (
)  .

وهذا قول كثير من النحويّين كابن خروف (
)، وابن مالك (
) ، وبهاء الدين بن النحاس (
) ، وابن عقيل (
)، والسلسيليّ (
) ، وأبي حيان (
).

ومثلهم الدمامينيّ (
) وابن عصفور(
)، وابن أبي الربيع (
)، وغيرهم .
وحكى ابن أبي الربيع اختلاف النحويّين في الإتباع بعد القطع : 

فمنهم من أجازه وقال : ليس فيه إلا الفصل بين الصفة والموصوف وهذا جائز .

ومنهم من منعه وقال : الأصل في صفة المدح والذم والترحم القطع .

لأن المقصود الإخبار بحاله وصفته بعدما تم الإخبار عنه بفعله، وذلك كقولك : " مررت بزيدٍ العاقلُ " ، فأنت قد جئت بالعاقل للمدح وقد حصل إخبارك بالمرور، ثم جئت بعد ذلك بكلام تقصد به غير الكلام الأول، وهو المدح والتعظيم إلا أن العرب أجرته فعلا ؛ لأنه يُفهم منه في الأول صفة فجرى لذلك مجرى ماجيء به للبيان من الصفات (
) . 


ومثله في ذلك المراديّ (
) ، وابن هشام (
) ، والشيخ خالد الأزهريّ  (
) ، والصبان (
)  .
	63 - تعدد النعوت :


قال خطاب المارديّ  : ( والعطف إنما يقع من الصفات فيما اختلف معناه كقولك :" مررتُ بزيدٍ الكريم والعاقل واللبيب "، وإن شئت لم تعطف )(
) .

يعرض خطاب في هذا الرأي إلى تعدد النعوت لنعت واحد وقد ضرب مثالاً على ذلك بقوله : " مررتُ بزيدٍ الكريمِ والعاقلِ واللبيبِ " ، إذ وصف زيد بأكثر من صفة، وقد عطفت هذه الصفات بواسطة حرف الواو ثم أجاز عدم  العطف .

ويرى سيبويه أنك إذا أطلت النعت فقلت  : " مررتُ برجلٍ عاقلٍ كريمٍ مسلمٍ " ، فإنه يجرى على الأول (
) .

وقد أجاز ابن السراج  العطف وعدمه (
) ، وكذا ابن الناظم (
) الذي يرى أنه قد يكون للاسم نعتان فصاعداً بعطف وغير عطف ، مستدلا على الأول بقوله تعالى : ﭽ ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥ    ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ   ﮪ   ﮫ  ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﭼ (
) ، وعلى الثاني بقوله تعالى : ﭽ ﯜ  ﯝ  ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ   ﯥ  ﯦ  ﯧ   ﯨ   ﯩ  ﯪ  ﯫ  ﯬ  ﯭ  ﯮ  ﯯ  ﭼ (
)  .

ومثله في ذلك ابن عقيل إلا أنه زاد على ذلك ترك الواو عند التقارب (
) ،  ووافقه في ذلك السيوطيّ ، معللا ذلك بأن العطف فيهما يكون من قبيل عطف الشيء على نفسه  (
) .
وقد فصل المراديّ القول في أحوال النعت وأحكامها عند تعددها ، وجعلها على ثلاثة أحوال  :
إحداها : أن يكون الاسم مفتقراً إلى النعوت جميعها ، ولا يمكن تميزه بدونها ، وهنا يجب إتباع الجميع .

والثانية : أن يكون الاسم مستغنيا عنها ، ويتميز بدونها  ،وهنا يجوز فيه إما إتباع الجميع ، وإما قطع الجميع ، وإما إتباع بعض وقطع بعض .

والثالثة : أن يكون الاسم مفتقراً إلى بعضها دون البعض الأخر، وهنا وجب إتباع المفتقر إليه وفيما سواه يجوز الإتباع والقطع  (
) .
ومثله في ذلك ابن هشام  (
) والشيخ خالد الأزهريّ  (
) والصبان (
) .
مبحث التوكيد

	64 - التوكيد بصيغة " أفعل " :


قال خطاب المارديّ : ( وفي الاثنين : " مررت بالرجلين أنفسهما، وبالمرأتين أنفسهما " ، ولم تقل : نفسيهما ) (
) .

يقول خطاب هنا إن توكيد المثنى بالنفس، يكون بصيغة ( أفعل ) فنقول  : "مررت بالرجلين أنفسهما " ، ولا تقول : " مررت بالرجلين نفسهما "، فالمؤكد بالنفس سواء أكان مثنى أم جمعا يكون على " أفَعل ".
وهذا قول أكثر النحويّين ، ومنهم ابن عصفور (
) ، و المراديّ  (
) ، وابن هشام (
) ، وابن عقيل (
) ، والشيخ خالد الأزهريّ (
) ، والصبان  (
) .

وقد أجاز بغير ( أفعل ) الصيمريّ (
)، وابن الخباز (
) ، ابن مالك  (
) .

وتبع ابن مالك ابنه ابن الناظم  (
) .
وقد وصف أبو حيان الأندلسيّ هذا الرأي بالوهم ، ورد على ابن مالك بقوله : ( إنه غلط ، لم يقل به أحد من النحويّين  ، وإنما منع أو قل ؛ لكراهته اجتماع تثنيتين فيما هو كالكلمة الواحدة ) (
) .

كما غلطه في ذلك المراديّ  (
) ،وابن هشام (
) ، وابن عقيل (
)  ، والشيخ خالد الأزهريّ (
) ، والصبان  (
) .

وقد اتفق الرضيّ  (
) ، والسيوطيّ (
)  ، مع ابن مالك  فيما ذهب إليه .
والراجح في هذا الباب هو ما اتفق عليه الجمهور وذهب إليه المارديّ من وجوب التزام المؤكد بالنفس في حالة التثنية والجمع بصيغة " أفعُل " .
	65 - حكم توكيد النكرة :


قال خطاب المارديّ : ( اعلم أن هذه النعوت معارف فلا تنعت بها نكرة وأما قول الشاعر في صفة قوس :
	أرَى عَليها وَهي فَرْعٌ أجمَعُ

	وهي ثلاثُ أدرُعٍ وإصبعُ (
)


فإنّ ( أجمع ) بمعنى : مجتمع  ، كما تقول : " هذا رجلٌ أكبرُ بمعنى كبير " ) (
)  .
يمنع خطاب المارديّ توكيد النكرة ، فألفاظ التوكيد، معارف وبالتالي لا تؤكد بها النكرة، ثم خرج ماجاء في قول الشاعر ، السابق الذكر ، وذلك بتأويل كلمة ( أجمع ) على ( مجتمع ) .

وهذه المسألة من مسائل الخلاف بين البصريين والكوفيين (
) ، فقد ذهب الكوفيون  إلى جواز توكيد النكرة بغير لفظها، وذلك إذا كانت مؤقتة .

وذهب البصريون إلى أن تأكيد النكرة بغير لفظها غير جائز على الإطلاق وأجمعوا على جواز تأكيدها بلفظها نحو  : " جاءني رجل رجل " .

وقد احتج الكوفيون على أن تأكيدها جائز، باستنادهم على النقل والقياس، فمن النقل قول الشاعر : 
	لكنه شاقهُ أن قيل ذا رجبَ

	
	ياليتَ عدَّة حَولِ كُلّه رَجَبُ  (
)



فقد أكد ( حول) وهو نكرة بقوله " كله" فدل على جوازه، عندهم .

أما القياس فلأن اليوم مؤنث يجوز أن يقعد في بعضه  (
) .
وقد رد على ما احتجوا به ، بأن رواية البيت الشعري الصحيحة ، هي :
	لكنّهُ شاقهُ أن قيل ذا رجبَ

	
	ياليتَ عدَّة حَولِي كُلَّه رَجَبُ 




بالإضافة ، فـ ( حولي ) معرفة لا نكرة .
ورد على القياس بأن هذا لا يستقيم ، فإن اليوم وإن كان مؤقتا لا يخرج عن كونه نكرة شائعة ، وتأكيد الشائع المنكور بالمعرفة لا يجوز كالصفة (
) .

وعلل الصيمريّ منع تأكيد النكرة مطلقا بأمرين : 

الأول : أن هذه الأسمـاء التي يؤكد بها معارف ، فلا يجوز إلا أن تتبع معارف مثلها . 

والثاني : أنه لا فائدة من تأكيد ما لا يعرف  (
) .

ومثله في ذلك الرضيّ  (
) ، إلا أنه قد أجاز تأكيد النكرة إذا كانت حكماً لا محكوماً عليه كقوله تعالى :  ﭽ ﯢ    ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ   ﯧ  ﭼ (
) . أما ابن عصفور فقد منع توكيد النكرة  " إلا في الضرورة  (
) .

وقد أجاز الأخفش وابن مالك توكيد النكرة (
)إذا كانت محددة بوقت (
) .

ومثلهم في ذلك ابن الناظم  (
) ، والمراديّ (
) ، وابن هشام  (
) ، والشيخ خالد الأزهريّ  (
) والصبان (
) .
والراجح في هذا الباب هو ما اتفق عليه جمهور البصريين وذهب إليه خطاب المارديّ من عدم جواز توكيد النكرة توكيداً معنوياً لعدم حصول الفائدة  .

	66 - عطف ألفاظ التوكيد :


قال خطاب المارديّ : ( ولو قلت : "جاءوني كلهم وأجمعون وأتبعون " لم يجز ؛ لأن معناها واحد ) (
).

يعرض خطاب المارديّ في هذا الرأي إلى عطف ألفاظ التوكيد على بعضها البعض، ولم يجز ذلك ؛ لأن معناها واحد.


وهو قول سيبويه ، إذ يرى عدم العطف ، كقولك : "  مررت بهم أجمعين أكتعين، ومررت بهم جُمع كتُع، ومررت بهم أجمعَ أكتعَ "  (
)  . 

وتبعه في ذلك الصيمريّ (
) ، وابن عصفور (
) ، وابن الناظم (
) ، وابن عقيل (
) والشيخ خالد الأزهريّ (
) .


وممن ذهب إلى ذلك المراديّ فقد منع عطف ألفاظ التوكيد بعضها على بعض ، فلا يقال : " قام زيد نفسُه وعينهُ " ولا " جاء القوم كلهم وأجمعون "  (
) . وتبعه في ذلك السيوطيّ (
) والصبان (
) .
أما ابن الطراوة فقد أجاز عطف ألفاظ التوكيد على بعضها البعض (
)  .

والراجح في هذا الباب هو ما ذهب إليه الجمهور من منع العطف .

مبحث العطف

	67 - العطف على الضمير المتصل :


يقول خطاب المارديّ  : ( وإن شئت قلت  : " ظنت زيداً وعمرو جالساً " على أن تعطف عمراً على التاء ، وتشركه معها في الفعل ، والأحسن أن تؤكده فتقول  : " ظننت زيداً أنا وعمرو جالساً " ، وعطفه جائز جوازاً حسنا دون توكيد ؛ لأنك قد فصلت بين التاء وعمرو ، فصار ذلك كالتوكيد ) (
)  .
من هنا تبين أن خطاباً يجيز العطف على الضمير المرفوع المتصل مع وجوب الفصل بينه وبين ما عطف عليه، والأحسن أن يكون الفصل بالضمير المنفصل تأكيداً كما في قوله : " ظننت زيداً أنا وعمرو جالساً " ،  فالضمير المنفصل  ( أنا) جاء فاصلاً بين المعطوف  ( عمرو) والمعطوف عليه  ( التاء) .
كما يجيز العطف على الضمير المتصل دون توكيد أي دون أن يكون الفاصل ضميراً منفصلاً فقد يكون الفصل بالمفعول به ، كما في قوله :" ظننت زيداً وعمرو جالساً " ، وجعل ذلك من قبيل الجائز الحسن . 

وقد اختلف البصريون والكوفيون في حكم العطف على الضمير المرفوع المتصل (
) ، فذهب البصريون إلى أنه لا يجوز العطف على الضمير المرفوع المتصل إلا بعد تأكيد الضمير المرفوع المتصل ، أو وجود فاصل ، أما غير ذلك فإنه يعدّ قبيحا ، وماورد فيه من لغة العرب فهو من باب الضرورة الشعرية .

وهو قول سيبويه (
) .

وعلل الخليل قبح ذلك بأن هذا الإضمار يبنى عليه الفعل ، فاستقبحوا أن يشرك المظهر مضمرا يغير الفعل عن حاله (
) .

ومثله في ذلك المبرد  (
) ، والزجاج (
) ، وابن السراج  (
) ، والنحاس (
) ، وابن جنيّ (
) ، والصيمريّ (
)، والجرجانيّ (
) ، والزمخشريّ (
) ، والجزوليّ (
) ، والعكبريّ (
)، وابن يعيش (
) .
وقد احتج البصريون بآيات كثيرة منها قول الله تعالى  : ﭽ ﭛ   ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭼ(
) ، وقوله تعالى : ﭽ ﮚ  ﮛ  ﮜ   ﮝ  ﭼ (
) .

وقد خالفهم الكوفيون فأجازوا ذلك ، مستدلين بقول الشاعر :
	قلتُ إذ أَقْبَلتُ وزَهرٌ تَهَادى

	
	كنِعَاجِ الملا تعَسَّفنَ رَمْلا (
) 




فعطف  " زهرٌ " على الضمير المرفوع المتصل في " أقبلت " .

وقد جعل البصريون هذا البيت من قبيل الشاذ الذي لا يقاس عليه وإنما جاء هنا لضرورة الشعر، والعطف على الضمير المرفوع المتصل جائز في ضرورة الشعر على مذهبهم(
)  .

والراجح في هذا الباب ما ذهب إليه البصريون من وجوب توكيد الضمير قبل العطف عليه .
مبحث البدل

	68 - بدل الغلط  :


قال أبو حيان الأندلسيّ في معرض حديثه عن بدل الغلط : ( وزعم أبو العباس، وخطاب المارديّ أنّ بدل الغلط لا يوجد في كلام العرب ، لا نثرها ولا نظمها ، قال خطاب : وقد عنيت بطلب ذلك في الكلام والشعر فلم أجده ، فطالبت غيري به ، فلم يعرفه ، وزعم ناس من أهل الأندلس منهم أبو محمد ابن السيد أنه وجد في شعر العرب بدل الغلط وما ذكروه تأولّه منكرو ذلك) (
) . 

يوافق خطاب المارديّ المبرد في أن بدل الغلط، لا وجود له في كلام العرب من شعر ونثر، ثم إنه بحث عن هذا في كلام العرب وشعرهم فلم يجد له أثراً ، من غيره أن يجده ، ثم بين أن من أهل الأندلس ومنهم أبو محمد ابن السيد قد قال: بأنه وجد هذا البدل في شعر العرب، ويعني بذلك قول ذو الرّمة :
	لميَاءُ في شَفَتَيها حُوَّةٌ لَعَسٌ 

	
	وفي اللِّثَاثِ وفي أنيابها شَنَبُ (
)



ثم قال : إن هذا الشاهد أوّله من أنكر بدل الغلط ، وقد كان التأويل على التقديم والتأخير أي ( في شفتيها حمرةٌ ، وفي اللثاث لعس ، وفي أنيابها شنب ) (
) .
وخرج أيضاً، بأنه مصدر ، أي : لعس وصفت به الحوة أي حوة لعساء (
) . 

وقد ذكر سيبويه بدل الغلط ، وجعله من قبيل الاستدراك عند الغلط والنسيان ، فهو يقول في باب المبُدل منه : ( وذلك قولك : " مررت برجلٍ حمارٍ " . فهو على وجه محال ، وعلى وجه حسن ، فأما المحال فأن تعني أن الرجل حمار . وأما الذي يحسن فهو أن تقول : " مررت برجلٍ " ، ثم تبدل الحمار مكان الرجل فتقول : حمار، إما أن تكون غلطت أو نسيت فاستدركت) (
) . 

وأثبته ابن مالك في ألفيته (
) ، كما ذكره ابن الناظم(
) ، والمراديّ(
) ، وابن هشام(
) ، وابن عقيل(
) ، والشيخ خالد الأزهريّ(
) ، والسيوطيّ  القائل : (وهذا القسم أثبته سيبوبه وغيره) (
) ، والصبان (
)  . 

وتبع المبردَ في رأيه أن بدل الغلط  لا يكون مثله في قرآن، ولا شعر، ولا كلام مستقيم، وإنما يأتي في لفظ الناس أو الغالط (
)ابنُ السراج (
) ، وابن جنيّ(
) ، والصيمريّ(
) . 
وكذلك ابن عصفور الذي نفى ورود السماع فيه (
) .
والراجح في هذا الباب ما اتفق عليه الجمهور ، من وجود بدل الغلط في الكلام من باب الغلط والاستدراك .
مبحث المنادى

	69 - المنادى المضاف إلى ياء المتكلم :


قال أبو حيان الأندلسيّ في معرض حديثه عن المنادى المضاف إلى الياء: (وقال خطاب المارديّ: والخامسة قليلة رديئة وهي : " يا غلامُ " بحذف الياء وبضم الميم، وأنت تريد: يا غلامي، وهذا قبيح ؛ لأنه يلتبس المضاف بغيره ، كقولك : " يا غلامُ  " ، إذا أردت : " يا أيها الغلام " ، وهذه لغة ذكرها أبو القاسم الزجاجيّ في كتابه(
) ، ولم ينص عليها بالضم ، ولكن بعض شيوخنا كان يرويه بالضم ، وذلك لا يصح ، والصواب : " يا غلامَ  " بالفتح ، فحذف الألف المنقلبة عن الياء ، كما حذف الياء في : " يا غلامي " ، وهي قليلة ؛ لأن الألف خفيفة والياء ثقيلة، فجاز حذف الياء، وقبح حذف الألف )(
) .
يشير خطاب المارديّ هنا إلى المنادى المضاف إلى ياء المتكلم فهو يستقبح حذف الياء والتعويض عنها بالضم كما في :  (يا غلامُ) ، والتي يراد بها : يا غلامي .

وقد علل استقباحه لالتباس المنادى المضاف بالمنادى المفرد .

وقد أشار سيبويه إلى أن حذف الياء ، ومن ثم الضم ، هو قول لبعض العرب فيقولون : " يا ربُّ اغفر لي ، ويا قومُ لا تفعلوا  " (
).  

ويرى النحاس أن هذا عند النحويّين لحن(
). 
وأثبته ابن مالك ، وجعل حذف الياء التي أضيف إليها المنادى مع ضم آخر المنادى وجها سادسا جائزا في المنادى المضاف إلى ياء المتكلم (
) .
أما أبو حيان فقد أجازه ، وعلل جواز ذلك ؛ بغلبة الإضافة على هذه الأسماء ، فهم يضيفونه لجعله معروفاً بالقصد(
).  


واختار المبرد حذفها مع بقاء الكسرة (
) دون أن يشير إلى هذا الوجه ، ومثله في ذلك ابن الوراق(
) ، والثمانينيّ(
) ، والشلوبين(
) ، والأشمونيّ(
) . 

وهذا هو الراجح لقربه إلى الصواب ولاتفاق جُل النحاة  عليه .

مبحث المممنوع من الصرف

	70 -  منع صرف " جُمَع " :


قال خطاب المارديّ: ( ولم يصرف " جُمع " ؛ لأنه على وزن " فُعل " معدول عن جهته والأصل جمعٌ ) (
) .
يعرض خطاب المارديّ هنا إلى منع صرف " جمعٌ  " وذلك ؛ لأنه معدول عن " جمعٌ ".

وهوقول سيبويه إذ يقول حكاية عن الخليل :  ( وسألته عن " جُمع وكُتع " فقال : هما معرفة بمنزلة كلهم ، وهما معدولتان عن جمع جمعاء ، وجمع كتعاء ، وهما منصرفان في النكرة)(
) .

ومثله في ذلك المبرد (
)، وابن السراج  (
)، وابن جنيّ  (
)، والصيمريّ  (
)، وابن الناظم (
)، والضرير(
) ، وابن أبي الربيع  (
)، وأبو حيان(
) ، والمراديّ(
) ، السيوطيّ(
) . 
قال العكبريّ : ( وإنما لم ينصرف " جمع " ؛ لأن فيه العدل والتعريف ، فالعدل عن " جُمْع " ؛ لأن واحده "أجمع " و " جمعاء " ) (
).

وقال أبو حيان : ( فأما " جُمع " وأخواته ، فامتنع للعدل ، وشبه الصفة أو شبه العلمية ) (
).

	71 - منع الجمع الثلاثي الذي لا واحد له المسمى به من الصرف :


قال أبو حيان الأندلسيّ في معرض حديثه عما لا ينصرف : ( ولو سميت بإبل وغنم رجلاً، فسيبويه لا يرى صرفه ؛ لأنه لا واحد له من لفظه، فتأنيثه كتأنيث الواحد. 
قال خطاب المارديّ: ولا أدري ما هذا ؟ ولو كان تأنيثه تأنيث الواحد لوجب صرفه ؛ لأنه ثلاثي كرجل سميته بقدم اسم امرأة انتهى) (
).

يرى خطاب هنا أنه إذا سمي رجل بإبل أو غنم فإنه يصرف ، وخالف سيبويه في منعه من الصرف بعلة أنه لا واحد من لفظها ولا مؤنث لها من لفظها .
وقول سيبويه أن ما كان اسماً لجمع مؤنث لم يكن له واحد فتأنيثه كتأنيث الواحد، فإنك لا تصرفه اسم رجل ، نحو : إبل ، وغنم  ؛ لأنه ليس له واحد .

يعني : أنه إذا جاء اسماً لجمع ليس له واحد كسرّ عليه ، فكان ذلك الاسم على أربعة أحرف لم تصرفه اسما لمذكر (
).

ويرى المبرد أن كل أنثى سميتها باسم على ثلاثة أحرف فما زاد فغير مصروف، كانت فيه علامة التأنيث أو لم تكن . مذكرا كان الاسم أو مؤنثاً، وذلك نحو امرأة سميتها :  قدما أو قمرا أو فخذا أو رجلا  (
)    .
أما الصيمريّ فقد أجاز صرف قدم في قوله : ( واعلم أنك إذا سميت مذكراً بمؤنث على ثلاثة أحرف صرفته ، ساكن الأوسط كان أو غير ساكن، كرجل سميته بقدم، تقول: هذا قدم، ومررت بقدمٍ فيصرف)(
) .  

ومثله في جواز صرف قدم الرضيّ ، معللا ذلك ؛ بعدم الحرف الزائد (
) .
مبحث جوازم الفعل المضارع

	72 - عدم حذف حرف العلة في الجزم  :


قال أبو حيان في معرض حديثه عن الإعراب : ( قال خطاب المارديّ : ورأيت ابن الأنباريّ : يجيز أن تقول : لم يخشا ، ولم يسعا، بإثبات الألف واحتج بقراءة حمزة : ﭽ ﭞ   ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭼ (
) بإثبات الألف، وهذا لا يجوز عندنا، انتهى ) (
).

يرد خطاب المارديّ هنا رأي ابن الأنباريّ الذي يجيز جزم الفعل المضارع المعتل الآخر – الناقص – بإثبات حرف العلة في حال الجزم كما في : " لم يخش "  محتجاً في ذلك بقراءة حمزة .
ويرى سيبويه أن الآخر إذا كان يسكن في الرفع حُذف في الجزم ؛ لئلا يكون الجزم بمنزلة الرفع ، فحذفوا كما حذفوا الحركة ونون الاثنين والجميع.  وذلك قولك : " لم يرم ولم يغزُ ولم يخش " (
)  .
ومثله في ذلك المبرد (
) ، وابن السراج (
) .

ويرى النحاس أنّ  " ولا تخشى " إذا جزمت " ولا تخف " فللنحويين فيها تقديران :
أحدهما : وهو الذي لا يجوز غيره أن يكون مقطوعاً من الأول ، مثل : ﭽ ﭿ  ﮀ   ﮁ  ﮂ  ﮃ    ﭼ (
) .

والتقدير الآخر : وذكر الفراء أن يكون "  ولا تخشى " ينوي به الجزم وتثبت فيه الياء - زعم - كما قال الشاعر : 
	هجَوتَ زبَّانَ ثمّ جئتَ مُعتَذراً

	
	من سبَّ زَبَّانَ لم تهجُوولم تَدَعِ (
) 




قال أبو جعفر : ( هذا من أقبح الغلط أن يحمل كتاب الله جل وعزّ على شذوذ من الشعر  )(
)  . فإن النحاس قد خرج قراءه حمزة هنا على القطع، ولم يؤيد الفراء فيما ذهب إليه من جواز إثبات الألف كما في ضرورة الشعر.
وقد احتج ابن خالويه لقراءة حمزة بأنها على الاستئناف والإشباع ، فلذلك كان منه إثبات الألف في موضع جزم الفعل المضارع المعتل الآخر (
) .
وابن الناظم ممن يجزم المضارع المعتل بحذف آخره دون اعتبار لضرورة الشعر(
) . 
أما المراديّ فيحذف آخر الفعل المضارع المعتل في حال الجزم إلا في حال الضرورة (
)  . 

ومثله في ذلك ابن هشام (
) ، وابن عقيل (
) ، والشيخ خالد الأزهريّ (
) ، والسيوطيّ(
) ، والصبان (
)   .
والراجح في هذا الباب ما اتفق عليه الجمهور وذهبوا إليه من حذف حرف العلة في حال الجزم .
	 73 - " مهما " اسم أم حرف ؟ : 


قال أبو حيان الأندلسيّ في معرض حديثه عن  " مهما " : ( قال الخليل : هي مركبة (ما) و(ما) الأولى التي للجزاء ، والثانية التي تزاد بعد الجزاء استقبحوا التكرير ، فأبدلوا من الألف الأولى هاءً، وجعلوها كالشيء الواحد .

وذهب الأخفش (
) ، والزجاج (
)، والبغداديّون (
) إلى أنها مركبة من (مَهْ) بمعنى اسكت، وما الشرطية قالوا: وقد تستعمل (مه) مع (من) التي هي شرط، وأجاز سيبويه أن تكون (مه) أضيف إليها (ما) (
) .

ولا يجوز إلاّ على أن تكون (ما) شرطية، ولا تخرج عن الاسمية خلافاً لمن زعم أنها تكون حرفاً بمعنى (إن) ذكر ذلك خطاب ) (
) .


يعرض أبو حيان لرأي خطاب في " ما " التي في " مهما " بأنها تخرج عن الاسمية ، وتكون حرفا بمعنى ( إن ) .


وقد ذهب إلى هذا القول السهيليّ (
) ، وتبعه فيه المارديّ ، وابن يسعون (
) . 

وهو مخالف لقول جمهور النحويّين ، إذ يرون أنها لا تخرج عن الاسمية إلى الحرفية ، ومنهم أبو البركات الأنباريّ (
)، وابن جمعة الموصليّ (
)، وأبو حيان (
) ، والسمين الحلبيّ (
)، والسيوطيّ (
).


وقد استدل الجمهور على اسميتها بعود الضمير إليها ، والضمير لا يعود إلا على الأسماء ، كقوله تعالى : ﭽ ﭫ  ﭬ  ﭭ   ﭮ  ﭯ   ﭼ  (
) . حيث إن الهاء في " به " تعود إلى " مهما " .


والراجح في هذا ماقاله الجمهور بأنها اسم لا حرف .
مبحث " لولا "

	74 - حذف اللام من جواب " لولا " :


قال خطاب المارديّ : ( فإن قلنا : " لولا زيدٌ قمت إليك " ، بغير لام ، جاز، وأكثر ما يأتي هذا في الشعر ، كما قال ابن مقبل :
	لولا الحياءُ وباقي الدِّينِ عِبْتُكُما

	
	............................. (
)


أراد لعبتكما ، فحذف اللام . فإن قلت :"  لولا زيد ما قمت " ، حسن ذلك ، والأحسن أن تقول: لما قمت . فإن قلت : " لولا زيد لم أقل " ، استغنيت  عن اللام بلم ، ولم يجز إدخالها معها ) (
).

يعرض خطاب المارديّ هنا إلى حذف اللام من جواب " لولا " فقد أجاز حذف اللام من جواب "لولا " المثبت ، وبيّن أنه يأتي في الشعر ، وقد يكون ذلك من قبيل الضرورة وجاء شاهد على ذلك ، كما أجاز حذف اللام من جواب لولا المنفي بـ " ما " وجعل ذلك من قبيل الحسن، والأحسن اقترانه باللام ، وقد منع اقتران جواب لولا المنفي بـ " لم " باللام ، فقد استغني بلم عن اللام ، فلم يقتر بها .

اختلف النحويّون في حذف اللام من جواب " لولا " على قولين :

الأول : قول الجمهور ، وهو جواز حذفها مطلقا .

واستدلوا بقول الشاعر الآنف الذكر .

 وقد اختار ابن عصفور هذا القول في المقرب (
) .  
والثاني : أن الحذف خاص بالشعر ، على وجه الضرورة .

واختاره ابن عصفور في شرح الجمل (
) ، والسيوطيّ (
).
ومن المعلوم أن جواب " لولا " لدى النحويّين يأتي على أنواع : 

الأول : أن يكون جواب " لولا " ماضيا مثبتا مقرونا باللام .  
الثاني : أن يكون منفيا بـ " ما "  . 

الثالث : أن يكون مضارعا منفيا بـ " لم " (
) .

ويرى النحويّون أن اللام الواقعة بعد لولا واقعة في الجواب (
)، إلا  ابن جنيّ (
)، والمالقيّ (
)، فإنهم يرون أن اللام واقعة في جواب قسم مقدر .
والراجح في هذا الباب ما اتفق عليه الجمهور .

	75 - حذف خبر" لولا " :


قال خطاب المارديّ : ( " لولا زيد لقمت إليك "  ، تقديره : بالحضرة أو بهذا المكان . وقال قوم  : يجوز إظهار الخبر، وليس ما ذكروه بجيد ؛ لأن ذلك لم يأت في قرآن ولا شعر فصيح ، وهذا الخبر عند جلّة النحويّين من المضمر الذي لا يجوز إظهاره ) (
) .
يقول خطاب المارديّ هنا بوجوب حذف خبر لولا، وبين أن جلة النحويّين يحذفون خبر لولا، فإظهاره لم يكن في القرآن ولا في الشعر الفصيح . 
وقد اختلف النحويّون في حكم حذف الخبر على ثلاثة أقوال :

الأول : وجوب الحذف مطلقا ، ولا يكون إلا كونا مطلقا ، وهو قول جمهور النحويّين (
) .

الثاني : التفصيل فيه ، فإن كان كونا مطلقا وجب حذفه ، وإن كان مقيدا ، ولادليل عليه وجب إثباته ، وإن كان مقيدا ، وله دليل جاز الإثبات والحذف . وهو قول الرمانيّ (
) ، والشلوبين (
) ، وابن مالك (
)،  وابن عقيل (
) .

الثالث : أن جواب لولا هو خبر الاسم الواقع بعدها . وهو قول ابن الطراوة(
) .

ومذهب البصريين في لولا أن الاسم المرفوع بعد مرفوع بالابتداء ، والخبر محذوف (
) ، وهو قول سيبويه(
) .
والرأي في ذلك ما ذهب إليه الجمهور وجُلّ النحاة من وجوب حذف خبر لولا مطلقاً ،  وهذا ما رآه المارديّ أيضاً .

الفصل الثالث

( آراؤه الصرفيـــــــــــة )
مبحث جمع التكسير

	76 - جمع الذي على وزن " أَفْعال " :


قال خطاب المارديّ : ( "لا سيما " بمعنى مثل ، والسيّ المثل ، تقول : " أنت سيّ " بمعنى مثلي ، وأنتما سيّان وأسواء ، مثل حملٍ وأحمال) (
) .

يعرض خطاب المارديّ هنا إلى وزن ( أفعال )  من جموع القلة ، ويأتي على هذا الوزن ما لا يطرد على (أَفْعُل) ، إما لأنه على ( فَعْل ) بفتح الفاء وسكون العين ، وإما لأنه على غير ( فَعْل ) ، وهو ثمانية أوزان : ثلاثة مع فتح الفاء ، وثلاثة مع كسرها ، واثنان مع ضمها (
).

وذلك مثل (سيّ) فهو لا يطرد على (أَفْعُل) فقد اختل شرط وهو صحة العين وفتح الفاء، وفي (حِمْل) اختل شرط وهو كسر التاء ، ولهذا يجمعان على ( أفعال ) .
وهذا قول سيبويه (
) ، والمبرد (
) ، والثمانينيّ (
) ، والصيمريّ (
) ، والشلوبين (
) ، والرضيّ (
)  ، وابن الناظم (
) ، وابن عقيل (
) ، وابن هشام (
) .

ومثلهم المكوديّ (
) ، والأشمونيّ (
) ، والسيوطيّ (
) .


وفي هذا يقول الرضيّ في شرحه لقول ابن الحاجب : ( ونحو : " حِمْل " على " أحمال ، وحُمول ) : ( اعلم أن ما كان على " فِعْل "فإنه يجمع في القلة على " أفعال " في الصحيح كان أو الأجوف أو في غيرهما ) (
).

	77 - الجمع الذي على وزن " فُعْل " :


يقول خطاب المارديّ : ( كل صفة يكون مذكرها على " أفعل " ومؤنثها على " فعلاء " ممدودة فالجمع فُعل ، نحو : حُمْر وصُفْر ) (
).

يعرض خطاب المارديّ هنا إلى وزن (فُعْل) من جموع الكثرة ، وهو يكون قياسا مطردا في كل صفة مذكرها على (أفعل) ومؤنثها (فعلاء) مثل أحمر حمراء (
). 

وهو قول سيبويه ، إذ يرى أن  (أَفْعَل) إذا كان صفة فإنه تكسّر على (فُعْل) ، معللا أن العرب لا يثقلون في " أفعل " في الجمع العين إلا أن يضطر شاعر (
)  .
و هو رأي المبرد  (
) ، وابن السراج  (
) ، والصيمريّ (
) ، وابن الناظم (
) .

والمراديّ (
) ، وابن هشـام (
) ، والشيخ خالد الأزهريّ (
) ، والسيوطيّ (
) والصبّـان (
) .

يقول الرضيّ : ( والمطّرد في تكسير " أَفْعل " " فَعْلاء " ، وفي مؤنثه " فُعْل " ، ولا يضم عينه إلا لضرورة الشعر ، ويجىء " فَعْلان " أيضان ، كسُودَان ، وبِيضَان ) (
).

	 78 - الجمع الذي على وزن " فُعُول " :


قال البغداديّ في معرض حديثه عن الأفعال التي تنصب مفعولين : (وأنشد بعده الشاهد الستون بعد الأربعمائة:
	أنشَأتُ أسألُهُ مابالُ رُفْقَتهِ

	
	حَيَّ الحُمولَ فإنّ الركب قد ذهبا (
)



على أن (حيَّ) جاء متعديا بمعنى : ائت الحمول ، جمع حِمل بالكسر وهذه رواية الجوهريّ (في الصحاح) (
)، وكذا رواه خطاب بن يوسف (في كتاب الترشيح) وقال: أخذ يسأله غلامه: ما بال الرفقة ؟ وأين أخذت ؟ ثم قال له : حيَّ الحمول يا غلام ، أي ائتها  وحُثّها ) (
)  .
من أوزان جموع الكثرة وزن (فُعول) وهو وزن يطرد على (فِعْل). بكسر الفاء كما في حِمْل وضرْس ضروس (
).

وقد أشار إلى ذلك سيبويه فذكر أن ما كان على ثلاثة أحرف ، وكان على وزن  (فِعْل) فإنه إذا جمع قلة من جمع تكسير يكون على (أفْعالٍ) ، وأحيانا يجمعونه جمع كثرة فيكسر على (فُعولٍ وفعالٍ) والفُعول فيه أكثر. فمن ذلك قولهم: حِملٌ وأحمال وحُمولٌ ، وعدل وأعدال وعدول (
) .

وهذا رأي المبرد (
) ، والثمانينيّ (
) ، والصيمريّ (
) ، والشلوبين (
) ، والرضيّ (
)  ، وابن الناظم (
) ، وابن عقيل (
) ، وابن هشام (
) و المكوديّ (
) ، والأشمونيّ (
) ، والسيوطيّ (
) .

	 79 - جمع " سي "  على سواسية :


قال خطاب المارديّ : ( وقد يقال في جمع " سيّ  " : سواسية على غير قياس . قال : 
	.............................
	
	سواسِيةٌ كأسنانِ الحمَارِ (
)



أي : سواء في الشر كأسنان الحمار . وهذا أهجى بيت للعرب ، مثله قول ذي الرمة  (
):
	لهم مجلسٌ صُهْبُ السِّبَالِ أَذِلّةٌ
  
	
	سَوَاسِيَةٌ أَحْرَارُهَا وَعَبِيدُها (
) 



يعرض خطاب المارديّ هنا إلى جمع (سيّ) على سواسية ، ويرى أن هذا الجمع على غير قياس .

يرى الأخفش أن وزن " سواسية " : فَعَافِلة ، ذهب عنها الحرف الثالث ، وأصله الياء (
) . ويرى أبو علي الفارسيّ أن العرب قالت بذلك ، مستدلا بقول الشاعر آنفا ، وقول الشاعر : 

	سَوَاسِيةٌ سُودُ الوُجوهِ كَأنّهم

	
	حَميرُ بني ذَكوانَ قد ثَارَ صِيغُها(
)


ويرى أن الياء في " سواسية " منقلبة عن الواو (
) .

ويرى الجوهريّ أنها تستعمل للجميع ، مثل ثمانية على غير قياس (
) .

مبحث النسب

	 80 - النسب إلى الثلاثي المحذوف اللام :


قال أبو حيان الأندلسيّ في معرض حديثه عن الثلاثي المحذوف أحد أصوله : (  ولم يذكر أبو البقاء العكبري (
) في شفه إلا الرد قال ، فتقول شفهي ، وذكر خطاب المارديّ فيها الوجهين ) (
)  .
يتبين مما سبق أن خطاب المارديّ يجيز الوجهين في النسب إلى الثلاثي المحذوف أحد أصوله ، فالوجه الأول : هو رَد ما حذف ، والوجه الثاني : عدم رده .

واختيار خطاب هو رأي سيبويه حيث أجاز في " ثبةٍ " : ثبيّ وثبويّ وفي " شفةٍ " : شفيّ وشفهي. 

وعلل مجيء الهاء بأن اللام من شفة . مستدلا بقولهم في الجمع : شفاه وشفهة في التصغير (
) . 

ومثله في ذلك ابن السراج (
) ، وابن مالك (
) ، والرضيّ (
) ، وابن عقيل (
) ،  والشيخ خالد الأزهريّ (
) ، والصبان (
) . 

وهذا هو الراجح وهو ما ذهب إليه خطاب المارديّ .

	81 - النسب إلى الجمع :


قال الشيخ خالد الأزهريّ في معرض حديثه عن النسب للجماعة: ( قال خطاب المارديّ في الترشيح : أو بكونها جمع تكسير حال كونه لا واحد له من لفظه كأبابيليّ (
) وعباديديّ والعباديد : الفرق من الناس الذاهبون في كل وجه .

أوْ لَهُ واحد لكنه شاذ كمحاسنيّ ، جمع حسن ، حكاه أبو زيد (
)، نزلوا الشاذ منزلة المعدوم أو حال كونه جاريا مجرى العلم لاختصاصه بطائفة بأعيانهم كأنصاريّ : نسبة إلى الأنصار ؛ لأنه غلب على قوم بأعيانهم حتى التحق بالأعلام ، والأصولي : نسبة إلى الأصول ؛ لأنه غلب على علم خاص حتى صار كالعلم عليه )(
)  .
عند النسب إلى الجمع وكان للجمع مفرد وواحد له من لفظه ، فيؤتى بالمفرد وينسب إليه كما في (مساجد) مفرده (مسجد) فنسب له (مسجدي) .

أما إذا لم يكن للجمع واحد له من لفظه، فتنسب إلى الجمع كما هو في عباديد : عباديدي .

وكذلك إذا كان الجمع قد أصبح بلفظ الجمع علماً يختلف معناه إذا نُسب إلى مفرده، فننسب إلى الجمع دون تغيير كما في " أنصار " : أنصاريّ  .
وهذا قول سيبويه (
) ، والمبرد (
) ، وابن السراج (
) ، وابن الوراق (
) .

ومثلهم الرضيّ (
) ، والمراديّ (
) ، وابن هشـام (
) ، والسيوطيّ (
)  , والأشمونيّ (
) ، والصبان (
) . 

يقول ابن مالك : ( وينسب إلى الجمع بلفظ واحده إن استعمل ، وإلا فبلفظه ، وربما نسب إلى ذي الواحد ؛ لشبهه بواحد في الوزن وصلاحية الجمع ) (
). وتبعه ابن عقيل (
)، والسلسيليّ (
).

وهو الراجح ، والذي عليه جُل النحاة، وهو الأقرب إلى الصواب ، وليس ما ذهب إليه أبو زيد.

مبحث الإعلال والإبدال

	 82 - قلب الواو والياء ألفا :


قال خطاب المارديّ : (واعلم أن من العرب من يسكن عين هذا الفعل ، فيقول : لكُرْم الرجلُ، ولُحسْن الغلام، والأكثر الضم . وأما : لضاع الرجلُ، ولخاط الغلام، ولكاع ، ولباع، إذا تعجبت، فأصله بواو أوياء ومضمومة، فقلبتها ألفاً لتحركها وانفتاح ما قبلها)(
) .
يعرض خطاب المارديّ هنا إلى الإعلال من حيث إبدال الواو والياء ألفا عند تحركهما وانفتاح ما قبلها .

وهوقول جمهور النحويّين ، منهم المبرد  ، إذ يقول في باب ما كانت الواو أو الياء منه في موضع العين من الفعل : (فإذا كانت واحده منهما عينا وهي ثانية فحكمها أن تنقلب ألفا في قولك : (فَعل). وذلك نحو قولك: قال ، وباع ) .

وقد علل ذلك القلب ؛ لأنها في موضع حركة، وقد انفتح ما قبلها  (
)  .

ومثله ابن السراج(
) ،  وابن يعيش(
)، والرضيّ  (
)  ، وابن هشام  (
)   ،  والشيخ خالد الأزهريّ  (
)  .
ومثلهم ابن عصفور ، إذ يقول : ( وأما " فَعَل " فقلبت الواو والياء فيها ألفا ؛ لاستثقال حرف العلة ، مع استثقال اجتماع المثلين ، أعني فتحة الفاء وفتحة العين ، فقالوا في " قَوَمَ " و " بَيَعَ " : قام وباع ، فقلبوا الواو والياء ألفا ؛ لخفة الألف ، ولتكون العين حرفا من جنس حركة الفاء ) (
).
وبه قال السيوطيّ تبدل الألف من ياء أو واو نحو : باع ، وقال ، أصلها: بيع وقول ، بشرط أن يكونا بعد الفتح.
	 83 - قلب الألف والياء واوا :


قال خطاب المارديّ : ( فإن كان موضع لامه واواً تركتها على حالها واواً، أو ياء قلبتها واواً ؛ لانضمام ما قبلها، تقول من : دعا وهجا وغزا : لدعو الرجلُ ، وهجو، وغزو، بضم العين . وتقول من رمى وقضى:  لرمو الرجل، ولقضو، فتقلب الياء واواً لانضمام ما قبلها، ومن أسكن هذا الفعل تخفيفاً لم يرد الواو المنقلبة من الياء على أصلها ؛ لأن السكون ليس بأصل فيه، وإنما هو عارض للفعل، وأصله الضم، ولذلك ضعف عن رد الياء إلى أصلها)(
) .
يعرض خطاب المارديّ هنا إلى الإعلال من حيث قلب الياء واوا إذا كانت لاماً في (فعُل) وكذلك الألف .

وقد أوضح المبرد أن ما كان من هذا على (فَعِل) أو (فَعُل) فإنه يعتل، فتنقلب واوه وياؤه ألفا، كما اعتل خاف، وطال . وقد علل ذلك بأن المعتلين في موضوع حركة وقبل كل واحد منهما فتحة (
) .
ومثله ابن السراج (
) ، وابن يعيش (
)  ، والرضيّ (
)  .

وقد حدد ابن هشام مسألة إبدال الواو من أختيها الألف والياء بأنها مسألة واحدة، وهي أن ينضم ما قبلها، نحو بويع وضورب ،وأما إبدالها من الياء ففي أربع مسائل.. أن تقع بعد ضمة وهي إما لام فِعْلٍ كنهُوَ الرجل وقضو بمعنى ما أنهاه، أي أعقله وما أقضاه (
) . 

ومثله في ذلك الشيخ خالد الأزهريّ (
) .

ويقول ابن عصفور في ذلك : ( وأما المضمومة العين ، فلا توجد إلا في الواو ، نحو : " سَرُوَ " ، ولا توجد في الياء إلا في التعجب ، نحو : " لَقَضُوَ الرجلُ " ، أصله : لقَضُي ، فقلبت الياء واوا ؛ لانضمام ماقبلها ؛ لأن الياء وقبلها الضمة بمنزلة الياء والواو. فكما أن اجتماع الياء والواو ثقيل ، فكذلك الياء إذا كان قبلها ضمة ، لاسيما والياء في محل التغيير ، وهو الطرف ، فلم يكن بد من قلب الياء حرفا من جنس الضمة وهو الواو ، أو قلب الضمة كسرة لتصحّ الياء ، فلم يمكن قلب الضمة كسرة ؛ كراهية أن يلتبس " فَعُلَ " بـ " فَعِلَ " ، فقلبت الياء واوا ) (
). 
	 84 - قلب الواو والياء همزة :


قال أبو حيان في معرض حديثه عن إيدال الهمزة من الألف في الجمع : (وفي الترشيح ، عجائز ، وقبائل، ورسائل بالهمزة ولا تحرك الياء، لأنه لا أصل لها في الحركة .

وقد يجوز تخفيف الهمزة في هذا كله، وقلبها ياء، أجازه أبو إسحاق الزجاج، وتخفيف الهمزة قياس ماضٍ في هذا وشبهه ) (
) .

يعرض خطاب المارديّ هنا إلى قلب الواو والياء همزة ، وذلك إذا وقع حرف المد الزائد ثالثا فيجب قلبه همزة عند الجمع .

وقد أجاز خطاب المارديّ أن تخفف الهمزة إلى ياء فتقول في جائز عجايز، وقبائل قبايل وذلك لما أجازه الزجاج (
) .
يذهب كثير من العلماء إلى أن الواو والياء تعلان بقلبهما همزة ؛ في حالة وقعت إحداهما بعد ألف " مفاعل " أو شبهه ، بشرط أن تكون مدة زائدة في المفرد .

ومن هؤلاء سيبويه (
) ، والمبرد (
)، والصيمريّ (
) ، والثمانينيّ (
) ، وابن يعيش (
)، والرضيّ (
)، والأشمونيّ (
). ومن الكلمات التي خالفت ماقعده العلماء قراءة نافع ( مَعَائش )(
) في قوله تعالى : ﭽ ﮯ  ﮰ   ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗﯘ  ﯙ   ﯚ  ﯛ     ﭼ  (
) ، وفيها قال الزجاج : ( وأكثر القراء على ترك الهمز ، وقد رووها عن نافع مهموزة ) (
).

وذكر الزجاج أن جميع النحويّين البصريين يزعمون أن همزها يعد خطأ (
).

 وقد اختلف النحاة في توجيه القراءة :

فذهب المازنيّ إلى تلحين القراءة وتخطئتها (
) ، وتبعه المبرد (
)، والنحاس(
) ، وبنوا تخطئتهم على القاعدة التي قرروها سابقا .

وذهب بعضهم إلى توجيه القراءة ، وهو ظاهر قول الزجاج ، وذلك أنها من باب التوهم بزيادة الياء في " معيشة " ، وشبهوها بالياء الزائدة في ( صحيفة ) (
).


والراجح في المسألة أن الياء تهمز في الجمع ، وأما القراءة فإنها من باب التوهم ؛ لأن القارئ بها فصيح متكلم بالعربية ، ناقل للقراءة عن العرب الفصحاء (
).

	85 -  إبدال الواو تاء :


قال خطاب المارديّ : ( والتاء في كلتاهما علامة التأنيث عند بعضهم (
)، وقال ابن قتيبة : " كل هاء للتأنيث ، فإنما تدخل بعد آخر الاسم ، نحو : قائمة، وقاعدة، إلا التاء في كلتا، فإن علامة التأنيث فيها قبل آخر الاسم" (
) . وقال قوم الألف علامة التأنيث والتاء مبدلة من واو الأصل، وأصله كلوي مثل ذكرى " (
) .
يعرض خطاب هنا بعض الآراء التي قيلت في تاء " كلتاهما " فرأي يراها للتأنيث، وآخر يذهب إلى أنها مبدلة من واو .


وقد اختلف النحويّون في أصل التاء :


فقيل : إن أصلها الواو . وهو قول سيبويه (
)، وابن السراج (
)، ابن خالويه (
) 

ومثلهم الفارسيّ (
) ، والرمانيّ (
)، وابن جنيّ (
)، وابن يعيش (
).


وقيل : إنها زائدة للإلحاق (
).


وقيل : إنها عوض عن اللام المحذوفة (
) .

ويرجّح ابن عصفور أنّ تكون  التاء في " كلتا " بدلا من الواو ؛ لأنه لا يتصور أن تكون أصلاً لحذفها في "كلا" .

ولا زائدة للتأنيث لسكون ما قبلها، وهو حرف صحيح، ولكونها حشواً، ولا زائدة للتأنيث لسكون ما قبلها، وهو حرف صحيح، ولكونها حشواً .

ولا زائدة لغير تأنيث ؛ لأن التاء لا تزاد حشواً. 
فلم يبق إلاَّ أن تكون مما انقلبت عنه ألف " كلا " وهو الواو، لأن الألف إذا جُهل أصلها حملت على الواو، لأنه الأكثر. وأيضاً فإن إبدال التاء من الواو أكثر من إبدالها من الياء (
)  .
مبحث الوقف

	86 - الوقــف على " ذات " :


قال خطاب المارديّ : ( رأيت ذات مال ، هي تاء تأنيث تقف عليها إذاً بالهاء ، والألف التي قبلها أصلية، وإنما كتبت تاء ؛ لأنها وقعت في اسم لا ينفصل من الإضافة ، فصارت كالتاء في " صلتك وديتك " وهي تكتب تاء أبداً ؛ لاتصالها بالمضمر. وقد يجوز أن يقال كتبت تاء على مذهب من قال : " هذا طلحت " في الوقف بسكون التاء، وعلى هذه اللغة كتبوا في المصحف  ﭽ ﯝ  ﯞ   ﯟ  ﯠ  ﭼ (
) بالتاء ، وما أشبه ذلك ) (
) .
يعرض خطاب المارديّ هنا إلى إبدال التاء (للتأنيث) هاء عن الوقف عليها .

ويرى سيبويه أن علامة التأنيث إذا وصلته يكون بالتاء، وإذا وقفت ألحقت الهاء ، ونقل رواية أبي الخطاب عن بعض العرب أنهم يقولون في الوقف : طلحت، كما قالوا في تاء الجميع قولاً واحداً في الوقف والوصل  (
)  .
وتبعه المبرد(
) ، والصيمريّ  (
) ، وابن يعيش (
) وابن عصفور (
) . 

ومثلهم ابن الناظم (
) والرضيّ (
) ، وأبو حيان (
). والمراديّ (
) وابن عقيل  (
) ، وابن هشام(
) ، والشيخ خالد الأزهريّ (
)، والصبان (
) .

مبحث الإدغام

	87 - حكم الإدغام عند اجتماع المثلين :


قال خطاب المارديّ: ( فإن لقي ألف وصل كُسر : لم يرددِ القوم ، وأما جماعة النساء فلا يجوز فيها إلا التضعيف : لم يَرْدُدْنَ، ولم يَعْضُضْنَ ) (
) .
يعرض خطاب المارديّ هنا إلى الفعل المدغم الذي تتصل به نون النسوة الدالة على جماعة النساء، فلا يجوز فيه إلا التضعيف وفك الإدغام ومثل على ذلك بقوله: لم يرددن من الفعل يردّ ، فبعد اتصاله بنون النسوة فك الإدغام ، ولم يكن إلا مضعفاً ، ثم تعرض بعد ذلك إلى الفعل المضارع المجزوم، والمدغم كما في " لم يفر "، والذي بعده همزة وصل ومثل بقوله : " لم يفر الرجل " ، و " لم يعض الكلب " ، و " لم تمر الدابة " ، وبين أن الأكثر هو كسر آخر الفعل وهناك من يضم ويكسر ويفتح .

ويحكي سيبويه الإجماع لدى أهل الحجاز وغيرهم على أنهم يقولون للنساء : اردُدْنَ ، معللا ذلك بأن الدال لم تسكن ههنا لأمر ولا لنهي ، وحكى الخليل عن أناس من بكر بن وائل قولهم : ردّن ومدّن وردّن ، قياسا على ردّ ومدّ (
)  .
ويتفق مع سيبويه فيما ذهب إليه المبرد (
) ، والرضيّ (
) ، والمراديّ (
) ، والشيخ خالد الأزهريّ (
) ، والأشمونيّ (
) ، والسيوطيّ (
) ، والصبان (
).
وقد فصل الرضيّ في أحكام اجتماع المثلين في كلمة واحد ، وجعله على أقسام :

الأول : المشهور فيه إثبات الحرفين بلا إدغام كـ " رددت ، ورددنا ، ويرددن ، وارددن . وجاء في لغة بكر بن وائل وغيرهم الإدغام ، فيقولون : رُدَّن ويردّن . وهو شاذ قليل .

والثاني : ترك الإدغام ، وهو لغة أهل الحجاز كـ : رُدَّ ، ولم يرُدَّ ، وأجاز غيرهم الإدغام ؛ لأن أصل الحرف الثاني الحركة (
).

مبحث التقاء الساكنين

	88 - حكم اجتماع الساكنين :


قال خطاب المارديّ: ( وقد قال بعضهم : لم يفرُّ الرجل ، ولم يعضَّ الكلب، ولم تمرِّ الدابة ، فضموا ، وكسروا، وفتحوا .

وقال غيرهم :  بالفتح في كل حال ، والأكثر الكسر، وإنما يجوز هذا في المدغم خاصة . 
وأما قولك: لم يضربِ الرجلُ فليس فيه غير كسر ) (
) .

وقال خطاب: ( لم يرُدّ ولم يُعضَّ ولم يفرّ ومن العرب من يكسر هذا كله، ومنهم من يحركه بحركة ما قبله: لم يرد، ولم يعض، ولم يفر فإن اتصلت بهذا المضاعف هاء الإضمار للمؤنث فتحت في كل اللغات: لم يعضها ولم يفرّها ولم يردها وإن اتصلت بها هاء الإضمار لمذكر ضمت في كل لغة فقلت: لم يرده، ولم يعضه، ولم يفره. وهذا قول سيبويه وجملة النحويّين) (
) .
يعرض خطاب المارديّ إلى الحركات الجائزة عند التقاء الساكنين ، في حالة كون الأول حرفا مدغما ، وذكر أن ثمة أوجها ، فقيل : جواز الضم والكسر والفتح ، وقيل : وجوب الفتح في كل حال ، والأكثر الكسر .

ونقل الرضيّ تلك اللغات الجائزة ، فبعضهم يفتح ، وبعضهم يلجأ إلى الإتباع ، ومنهم من يبقي الجميع على الكسر الذي هو الأصل في إزالة الساكنين .

وإن اتصل المجزوم بساكن بعده نحو : لم تردّ القوم ، فاتفق الأكثر ممن كان يدغم على أنه يكسر قياسا على سائر مايكون ساكنا قبل مثل هذا الساكن ، ومن العرب من تركه مفتوحا ، وأجاز ابن الحاجب الضم.

واتفقت العرب كلهم على وجوب الفتح إذا اتصلت به هاء بعدها ألف ، نحو : ردَّها ، وعَضَّها ؛ لأن الهاء خفية فكأن الألف ولي المدغم فيه (
)  .

وهو قول سيبويه (
)، والمبرد (
)، وابن السراج (
)، وأبي علي الفارسيّ (
)، والمراديّ  (
)، والشيخ خالد الأزهريّ (
)، والأشمونيّ (
)، والسيوطيّ (
) ، والصبّان (
) .

	
89 - إسكان اللام بعد " ثم " : 


قال خطاب المارديّ عن اللام : ( وإسكانها مع " ثمّ " في ضرورة الشعر ولا يجوز في الكلام . وإن كان حمزة قد قرأ ﭽ ﰑ  ﰒ  ﭼ (
) بسكون اللام ، لأنه لم يكن له علم بالعربية وقال أبو إسحاق (
) القراءة بالتسكين مع " ثم " كثيرة .

وقرأ حمزة والكسائيّ بكسر الياء ، وهي رديئة عند جميع النحويّين، لأن حكم ياء الإضافة إذا تحرك ما قبلها أن تحرك ؛ لأنها اسم مضمر على حرف واحد . وقد منع الإعراب ، فحرك بأخف الحركات ، كما حركت الفاء والواو في العطف وكاف التشبيه ، وما أشبهه ذلك من الحروف الأحادية ) (
) .
 
 يعرض خطاب المارديّ إلى أن تسكين اللام بعد " ثمّ " لا يجوز في الكلام ، عدا ضرورة الشعر ، وضعف القراءة القرآنية .


والقراءة بالتسكين بعد " ثم " مما ضعفه بعض النحويّين ، ولحنه المبرد (
) ، ووصفها ابن النحاس بأنها بعيدة عن العربية (
) ، وقبحها ابن جنيّ (
)، معللا ذلك بأن " ثم " منفصلة يمكن الوقوف عليها ، فلا تخلط بما بعدها .


ويرى الطبريّ أنها قراءة مشهورة ولغة سائرة ، غير أن الكسر فيها أقيس (
) .


أما قول خطاب من أن حمزة لم يكن لديه علم بالعربية ، فهو أمر غريب ؛ لأن القراءة ثابتة متواترة .



	 90 - الكسر لالتقاء الساكنين :


قال خطاب المارديّ: ( فإن لقي هذا المدغم أو غيره من السواكن ألف وصل كسر ﭽ ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﭼ (
) ، " لم يفرِّ القوم ، ولم يعض الكلبُ ، ولم يفرّ الناسُ " وإن شئت رددت هذا إلى أصله قبل الإدغام ، فقلت: لم يردُد ، ولم يفرر، ولم يعضض ) (
)  .

ويقول : ( فإن ثنيت وجمعت وأنثت لم يجز إلا الإدغام : لم يُرُدّا ، ولم تعضّي، ولم يفرّوا، فإن لقي ألف وصل كسر: لم يردد القوم ) (
) .
يعرض خطاب المارديّ هنا إلى أمرين :

الأمر الأول : وجوب كسر آخر المدغم إذا لقى ألف وصل وذلك منعاً لالتقاء الساكنين .

وهذا قول سيبويه إذ يرى أنك إذا جئت بالألف واللام وبالألف الخفيفة كسرت الأول كله .

وقد علل ذلك بأنه كان في الأصل مجزوماً ، لأن الفعل إذا كان مجزوماً متحرك لالتقاء الساكنين كُسر. وذلك قولك: اضرب الرجل واضربِ ابنك  (
)  .
ومثله في ذلك المبرد(
) ، وقد بين ابن جنيّ أنه حكى الضم وهو قليل (
)  .

ويرى السيوطيّ بأنه إذا وليه ساكن فإنه يكسر لالتقاء الساكنين (
) ، ومثله الأشمونيّ (
) والصبان (
) .

والثاني : الفعل المدغم عند اتصاله بألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة ، فلا يكون فيه إلا الإدغام ولا يجوز الفك .

وقد أشار إلى هذا سيبويه إذ يرى أنه إذا تحرك الحرف الآخر فالعرب مجمعون على الإدغام، وقد علل ذلك بأنه لما كانا من موضع واحد ثقل عليهم أن يرفعوا ألسنتهم من موضع ثم يعيدوها إلى ذلك الموضع للحرف الآخر، فلما ثقل عليهم ذلك أرادوا أن يرفعوا رفعة واحدة . وذلك قولهم: ردّى واحدا وانقدّوا (
) .

ومثله في ذلك المبرد (
)  ، والمراديّ(
) ، والأشمونيّ(
)  ، والشيخ خالد الأزهريّ(
) ، والصبان(
) .

الفصل الرابع

منهجه ومذهبه النحويّ
المطلب الأول

منهجـــــــــــــــه
أولا : السماع
تعريفه : السماع في اللغـة : مصدر سَمِعَ ، وهو ما وقر في الأذن من شىء تسمعه (
) .

وفي الاصطلاح : " ماثبت في كلام من يوثق بفصاحته فشمل كلام الله تعالى وهو القرآن ، والحديث الشريف كلام نبيه_ صلى الله عليه وسلم _ وكلام العرب ، إلى زمن فسدت الألسنة بكثرة المولدين ، نظما ونثرا (
) حتى نهاية عصر الاحتجاج الذي ينتهي بالشاعر ابن هرمة سنة 150هـ  عن مسلم أو كافر" (
) .

ويراد بالشاهد ما يؤتى به من الكلام العربي الفصيح ، ليشهد بصحة نسبة الألفاظ أو صيغة أو دلالة  إلى العربية (
) .

وكان المارديّ يهتم بالسماع ويعول عليه ويحترمه ويصدر عنه فيما يورد من آراء ، ودليل ذلك قوله :

- ( المسموع من العرب الذي لا يعرف غيره ) (
) .

- وقوله : ( إلا أن تتكلم به العرب ) (
)   .
- وقوله : ( وقد عنيت بطلب ذلك في الكلام والشعر فلم أجده ) (
) .
ومن المصادر السماعية التي اعتمد عليها المارديّ :

1- القرآن الكريم : ( القراءات القرآنية )

- فاستشهد بالقراءة الشاذة : ﭽ ﭨ  ﭩ        ﭪ   ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯﭰ  (
)ﭼ  في مسألة حكم مجيء اسم كان نكرة (
).

- واستشهد في مسألة دخول اللام على خبر ( إنَّ ) الماضي ، بقوله تعالى : ﭽ ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ  (
)  ﭼ (
) .
- وفي مسألــة حذف خبر ( لا ) النافية للجنس ، بقوله تعالى : ﭽ ﯨ  ﯩ(
)ﭼ. (
) .
- واستشهد بقوله تعالى : ﭽ ﰅ  ﰆ  ﰇﰈ ﭼ   (
)، في مسألة ( أَنّـى ) (
) .
- وفي مسألة أيّـان ومَـتى ، بقوله تعالى : ﭽ ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ  (
) ﭼ  (
) .
- وبقوله تعالى : ﭽ ﯯ  ﯰ   ﯱ        ﯲ  ﯳ  ﭼ (
) في الاستثناء بإلا(
)  . 

وفي الاستثناء بإلا أن يكون ، استشهد بقوله تعالى : ﭽ ﯟ  ﯠ     ﯡ       ﯢ  ﯣ    ﯤ  ﯥ  (
) ﭼ  (
) .

- وفي مسألة ، تقديم المستثنى على المستثنى منه ، استشهد بقوله تعالى : ﭽ ﯛ      ﯜ  ﯝ   ﯞ  ﯟ  (
)ﭼ (
) .

- وفي مسألة ، نعت النكرات استشهد بقوله تعالى : ﭽ ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷ  ﭸ (
)ﭼ ، (
) أي في أي صورة مشيئته أي يشاؤها.

- وبقوله تعالى : ﭽ ﭞ   ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ  (
) ﭼ ، في مسألة عدم حذف حرف العلة في الجزم (
) .
- وفي الوقف بالتاء  بقوله تعالى : ﭽ ﯝ  ﯞ   ﯟ  ﯠ  (
)ﭼ (
) .
- وبقوله تعالى : ﭽ ﰑ  ﰒ  (
)ﭼ  " في مسألة إسكان اللام بعد " ثم " (
).
- وفي كسر التقاء الساكنين ، أورد قوله تعالى : ﭽ ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢ (
)ﭼ (
) .
وقد كان للمارديّ موقف من القراءة ، فقد استشهد بقراءة شاذة (
)، حين وافقت قياسه ، و رفض قراءة سبعية متواترة ، حين خالفت رأيه (
) .

2- الشعر :

إن الحاجة إلى الشواهد في اللغة العربية ملحة حتى لا ينسب إلى اللغة ما ليس منها. 

ولكن الملاحظ أن الاحتجاج بالشعر أفشى وأشيع كثيرا من الاحتجاج بكلام العرب النثري  ، ولعل هذا سببه شيوع حفظ الشعر ، لأن إيقاعاته تساعد على ذلك ، وحضوره الدائم بذلك في ذاكرة الأئمة ، أصحاب الدراسات اللغوية التي جاءت بالضوابط اللغوية في شتى المستويات ، كما أن رواية الشعر أحرى أن تكون أضبط ؛ لأن الضبط يمثل عنصرا من عناصر إيقاعه.

ومما لاشك فيه أن الشعر في مجمله يمثل الطبقة العليا من كلام العرب في باديتهم وحاضرتهم أكثر مما يمثلها كلامهم المنثور(
) .

وقد استشهد خطاب بأبيات شعرية معروف قائلوها ومن ذلك :

-  استشهاده في مسألة إعراب جمع المؤنث السالم بقول الهذليّ :
	فلمّا جَلاهَا بالإِيَامِِ تحيَّزَتْ

	
	ثُبَاتاً عَلَيها ذُلُّها وَاكْتِِئَابُها (
)



· وببيت تميم بن مقبل في مسألة حذف ( ما ) من ( مازال ) :
	فَلا وَأبي دَهْمَاءَ زَالتْ عَزِيزَةً

	
	عَلى قَومِها مافَتَّلَ الزَّنْدَ قَادِحُ(
 ) "



· وببيت ذي الرمة في مسألة ( ما ) الحجازية و التميمية :
	وما كان مِاليِ مِنْ تُراث ورثتُه

	ولا دِيَةٍ كانت ولا كسبِ مأثمِ


	ولكن عطاءُ الله من كُلِّ رِحلَةٍ

	إلى كلِّ محجوبِ السُّرادق خِِضْرِمِ(
)



· وبقوله ، في مسألة جمع " سي " على سواسية :
	لهم مجلسٌ صُهْبُ السِّبَالِ أَذِلّةٌ
  
	
	سَوَاسِيَةٌ أَحْرَارُهَا وَعَبِيدُها (
) 



- وببيت عمر بن قعاس المرادي ، في مسألة دخول الهمزة على ( لا ) :

	ألا رجُلاً جَزَاهُ اللهُ خَيراً

	
	............................. (
)


- وبقول عباس بن الأحنف ، في مسألة دخول الهمزة على ( لا ) :

	ألا رجلٌ يَبكِي لِشَجْوِ أبي الفَضْلِ

	
	...............................(
)



- و بقول جرير ، في مسألة حذف خبر ( لا ) النافية للجنس :

	لَقِيتُم بالجزِيرَةِ خَيلَ بَكْرٍ

	
	فقلتم : ماَرَ  سَرْجَسَ لا قِتَالا (
)




- وبقول لبيد بن ربيعة ، في مسألة حمل ( إلا ) على ( غير )  :

	لو كان غَيرى سُلَيْمى اليومَ غيَّرهُ
	
	وَقعُ الحوَادِثِ إلاالصارمُ الذَّكَرُ(
)


- وبقول الرمادي في التعجب من فاقد الشروط :

	ولا شَبْكَ أحمرْ من غَزَالٍ كأنهُّ

	
	من الخَوفِ ولأَحْرس في حبسِ ضيغمِ(
)





- وبقول حميد بن الأرقط ، في مسألة حكم توكيد النكرة :

	أرَى عَليها وَهي فَرْعٌ أجمَعُ

	وهي ثلاثُ أدرُعٍ وإصبعُ (
)


- وبقول ابن مقبل ، في مسألة حذف اللام من جواب لولا :

	لولا الحياءُ وباقي الدِّينِ عِبْتُكُما

	
	............................. (
)


- وببيت ابن أحمر ، في مسألة الجمع الذي على وزن " فعول " :

	أنشَأتُ أسألُهُ مابالُ رُفْقَتهِ

	
	حَيَّ الحُمولَ فإنّ الركب قد ذهبا (
)



- وبقول الفرزدق ، في جمع " سي " على سواسية :
	.............................
	
	سواسِيةٌ كأسنانِ الحمَارِ (
)



- كما استشهد بأبيات أخرى غير معروف قائلها ، ومنها :

ما قاله الشاعر ، في مسألة مجيء  اسم ( لا ) ، معرفة وعملها : 
	قضَتْ وَطَراًواستَرْجَعت ثم آذنتْ

	
	رَكِابِيها أن لا إلينا رجـوعهـا(
) 



وبما قاله الشاعر ، في مسألة العطف على اسم ( لا ) النافية للجنس :

	رَعت إِبلي برَمْلِ حَيْودَ إذ لا

	
	مَقيلَ بها ولا شُرْباً نقوعاً (
)



3. النثر:
كلام العرب مناط الاحتجاج ، ولكن عادة ما يكون الاستشهاد بالنثر أقل من الشعر .

 وقد حكى المارديّ بعض أقوال العرب ، ومن ذلك ما يأتي :

- وقد حكي : زال زيد عالما ، بمعنى ما زال .(
) .
- واعلم أن من العرب من يسكن عين هذا الفعل (
) .
ثانيا : القياس

القياس في اللغة : مصدر قاس الشيء ، وقاسه بغيره وعليه يقيسه قيسا و اقتاسه قدّره على مثاله (
) .
وفي الاصطلاح : قال ابن الأنباريّ :

هو حمل غير المنقول على المنقول إذا كان في معناه . انتهى.(
)
قال : وهو معظم أدلة النحو والمعول في غالب مسائله عليه كما قيل :

إنما النحو قياس يتبع (
)
أصول القياس :

وفي كلام النحاة ما يوضح نظرتهم الدقيقة إلى أصول القياس ، ولعل أولى هذه الأصول النظرة " الكمية " . فهم يشترطون أن يكون المقيس عليه كثيرا شائعا في أعراف اللغة ، ولذلك أنكروا  القياس على القليل ، وتتضح هذه النظرية الأصولية في كثير من مواقف نحاة البصرة خاصة . 

وقد كان قدامى النحاة يبنون قواعدهم على الكثير ، ويجعلون ما خالفه لغة لا يقاس عليها ، قال سيبويه : " فلا ينبغي لك أن تقيس على الشاذ المنكر في القياس " . وهذا القول هو المثل الأعلى الذي اتبعه النحاة المتأخرون أمثال المبرد وابن السراج والفارسي وابن جني .

على أنهم قد يضطرون إلى القياس على القليل ، لأنهم لم يقعوا على غيره . (
)
       ويقف بجانب هذه النظرة الأصولية نظرة أخرى تقوم على " الكيفية " ، تبحث في طبيعة المقيس عليه ، من حيث الفصاحة ، والقدم ، ومن حيث وقوعه في الشعر أو في النثر.

فلا يقاس إلا على هذا الأثر الفصيح ، الذي استوفى شروط القدم ، أما لغة الشعر فيقاس عليها إذا كان النثر يعضدها ، وكانت الظاهرة فيها مما لا يخالف العرف اللغوي العـام .(
)
وهناك فريقان من علماء العربية : 

فريق حاول قصر الناس على السماع ، فلم يكتب لمذهبه البقاء لمخالفته طبائع الأشياء ولأن من غير المعقول أن يكون كله بمفرداته وتراكيبه واردا عن العرب ، فالعرب إذا قالت :  مثلا (كتب زيد ) " فإنه يجوز أن يسند هذا الفعل إلى عمرو وبشر إلى مالا يدخل الحصر وإثبات مالا يدخل تحت الحصر بطريق النقل محال .

والفريق الثاني هم القياسيون ، أهل القياس أصحاب مذهب " ماقيس على كلام العرب فهو من كلام العرب ،ألا ترى أنه لم يُسمع اسم كل فاعل أو مفعول ، وإنما سمع بعضها فقيس عليه غيره "،وإليهم يرجع الفضل في حياة اللغة الحياة النشيطة ، فقد حافظوا عليها وتعهدوها فنمت وبسقت وأظلت فروعها (
) .
 
وقد اتفق القدماء على أن النحو " صناعة علمية " يعرف بها أحوال كلام العرب من جهة مايصح ويفسد في التأليف ، ليعرف الصحيح من الفاسد . وحين عرف بعض القدماء النحو من الناحية الاصطلاحية ربطوه بما يمكن أن نسميه " القياس الاستنباطي " ، يدلنا على ذلك قول ابن عصفور : " علم مستخرج بالمقاييس المستنبطة من استقراء كلام العرب الموصلة إلى معرفة أحكام أجزائه التي تأتلف منها " 

ويرى أبو البركات الأنباريّ أن النحو كله قياس ؛ لذلك لا يجوز إنكاره لأن النحو لا يتحقق إلا بالقياس . قال : " اعلم أن إنكار القياس في النحو لا يتحقق ؛ لأن النحو كله قياس ، ولهذا قيل في حده : النحو علم بالقياس المستنبطة من استقراء كلام العرب ، فمن أنكر القياس فقد أنكر النحو ، ولا يعلم أحد من العلماء أنكره ، لثبوته بالدلائل القاطعة ، والبراهين الساطعة " (
)
  وقد كان المارديّ يحترم القياس ويهتم به ، ومن أمثلة ذلك مايلي :

- قاس فتح التاء في ثبات حين شبهوها بجمع التكسير ، بسنون عندما جعلوها بالحركات تشبيها بالمفرد (
)
- قاس إهمال " ما " بالفعل (
)
- قاس عدم رفع الاسم بعد "لا" النافية مع همزة التمني في " ألا ماءٌ باردٌ " و " ألا ماءٌ وطعامٌ " ، بلعل وليت (
) 
- جرت لفظة القياس عند المارديّ كقوله : 
"وهو الذي لا يجوز غيره في القياس" (
)  .
وفي قوله :" وهذا قول حسن في القياس "(
)  .

وفي قوله :" وكان القياس أن يقولوا  " (
) .
وقوله :" وهذا الذي يصحبه القياس" (
) .
ثالثا : التعليل
تعريفه :
        في اللغة : التعليل " تفعيل " من الفعل " علل" ، معناه معناه السقي بعد سقيٍ ، وجني الثمرة بعد أخرى ، والعِلة _ بالكسر _ المرض ، والحَدث يشغل صاحبه عن  حاجته ، كأن تلك العلة صارت شغلا ثانيا منعه عن شغله الأول (
) ويبدو أن مدلول مادة " عَلَل " الطروء والتجدد(
) .
       وفي الاصطلاح : بيان علة الشيء ، وتقرير ثبوت المؤثر لإثبات الأثر ، ويطلق على ما يستدل فيه من العلة على المعلول (
)
        وليست العلل النحوية سواء في نظر النحويين ، بل هي عندهم ثلاثة أصناف :

        العلة الأولى : وهي العلة التي يمكن أن يقال فيها : إنا علامة تلاحظها الدراسة الوصفية لظواهر اللغة ، كتعليل رفع الفاعل بأنه فاعل ، ونصب المفعول به ، ولو وقف النحاة عندها لكان عملهم بعيدا عما يجيء به أحيانا من تكلف.(
)
      العلة الثانية : وإذا تجاوز النحوي العلة الأولى في التماس الأسباب صار إلى العلة الثانية ، كأن يسأل : ولماذا رفع الفاعل ونصب المفعول ؟ (
)
      العلة الثالثة : وأحيانا لا يقف النحوي عند العلة الثانية ، بل يتعداها إلى ما هو أكثر إغراقا في التعليل فيسأل : إذا كان الفاعل مرفوعا والمفعول منصوبا للفرق بينهما ، فلماذا لم يحصل العكس ؟ ثم يهتدي إلى علة رفع الأول وعلة نصب الثاني ، وهي أن الفتح خفيف ، والضم ثقيل ، والمفعول به أكثر عددا من الفاعل في كلام العرب ، ومن أل ذلك نصبوا الكثير ورفعوا القليل ، ليقل في كلامهم ما يستثقلون ، ويكثر ما يستخفون .(
)
      والتعليلات عند المارديّ كثيرة لافتة للنظر ، وهذا يعكس عقلية خصبة وعميقة ، فلم يكن جماعا للآراء  ، يوردها دون تمحيص أو تدقيق ، بل كان يقلب المسألة ويسوق لها عللا وأسبابا ، وكان يؤيد رأيه بالحجة والبرهان والأدلة التي تؤيد رأيه ، ومن أمثلة ذلك ما يلي: 

- علل لعدم جواز تقديم خبر ليس عليها ؛ بأنها جامدة لا تتصرف(
) .
- علل عدم جواز مجيء صيغة الماضي من أخبار الأفعال الناقصة مثل : صار ، وظل ، ومازال ، ولم يزل ، وما كان بمعناه في إثبات الحال والدوام ؛ بأن معنى الماضي يناقضها(
)
- ساق تعليلا لعدم جواز أن تكون " ما " في " ما قام زيدٌ " و " ما خرج عمروٌ "  حجازية ؛ لأنها في لغة الحجاز مشبهة بالفعل ، فكما لا يلي فعل فعلا ، فكذلك لا يليه ما شبه بالفعل (
)
- علل عدم جواز قول " إنَّ زيداً قام " أو " قد قام " بدخول اللام ؛ لأن الفعل الماضي ليس له معنى الاسم الفاعل(
)
- أورد سببا لعدم جواز قولنا : " إنَّ لزيدا في الدار " ؛ لأن " إن " توكيد واللام لام التوكيد ، ولا يجمع بين توكيدين(
)
- ساق علة عدم جواز قول: " ألا ماءٌ باردٌ " و " ألا ماءٌ وطعامٌ " عند أكثر النحويين ؛ لأنه قد تغير معنى " لا " في النفي ، وخرجت إلى التمني (
)
- علل عدم جواز حذف التنوين في " ألا ماء وعسلاً بارداً حلواً " من "باردٍ و حلوٍ" ؛ لأنه قد فصل بين كل اسم ونعته بشيء.(
)
- علل عدم إلحاق " لاسيما " في باب الاستثناء ؛ لأنك إذا قلت: " جاءني القوم ولاسيما زيد " ، فمعناه : ولا مثل زيد فيمن جاءني ، فكأنك قلت : لا يأتي مثل زيد ، فإنما نفيت أن يكون أحد فيمن جاءك شبها لزيد(
)  
- علل جر الاسم الواقع بعد " ما " في أسلوب " لاسيما زيد " ، بأن سيّ مضافة إلى الاسم الظاهر " زيد " و " ما " ، مقحمة زائدة (
)
- جعل علة قبول الاستثناء من الواحد والثلاثة ؛ لأنه قريب من النصف (
)
- علل وجوب مجيء الفعل مذكرا في " جاءني النساءُ ليس هنداً " ، لأن الفاعل الذي تضمره مذكر ، كأنك قلت : ليس بعضهم أو إحداهن ، ولا يكون بعضهن(
)
- ذكر علة مجيء " إلا " نعتا عند سيبويه في قوله تعالى : " لَو كانَ فيهِما آلِهة ً إلا الله لفسدتا " (
) ؛ لأن " إلا " مع ما بعدها قد تكون نعتا للنكرات وللأجناس غير المعهودة (
)
- علل جواز دخول " لولا " على ضمائر النصب والجر على مذهب سيبويه ؛ لأن لولا ترفع الاسم بعدها بالابتداء (
)  
- علل رفع ما بعد حتى في " القومَ رأيتُهم حتى أبوك رأيته " ؛ لأنك عطفت بحتى جملة مرفوعة(
) .
- علل عدم جواز التعجب من الفعل المبني للمجهول مباشرة حتى لا يلتبس بالفعل المبني للمعلوم (
) .
- ساق تعليلا لعدم جواز قولنا " ما أحسن في الدار زيداً " ، لأن فعل التعجب ضعيف لا ينصرف فلذلك لم يفصل بينه وبين ما عمل فيه بظرف ولا غيره(
) .
- علل  جواز قولنا " نعم الزيدُ زيد بن حارثة ، ونعم العُمرَ عُمَر بن الخطاب " ؛ لأنك أردت واحدا من جماعة (
) .
- علل مجيء ( ذا ) بصورة واحدة في " حبذا أخوك ، وحبذا إخوتُك ، وحبذا النساءُ الحسان " ؛ لأنها أشبهت المثل (
) .
- علل عدم جواز مجيء كلمة الشمس في جملة " رأيتُ هذه الشمس "  صفة ؛ لأنه لا يوجد شمس أخرى (
) .
- علل عدم جواز : " جاءوني كلهم وأجمعون وأتبعون " ؛ لأن معناها واحد (
).
- علل جواز العطف على الضمير في جملة : " ظننت زيداً أنا وعمرو جالسا " ؛ لأنه قد فصل بين عمرو والتاء بفاصل (
) .
- استقبح قول " يا غلامُ " ، بحذف الياء وضم الميم ، وأنت تريد " يا غلامي " ؛ لأنه يلتبس المضاف بغيره (
) .
- علل منع صرف ( جُمَع ) ؛ لأنه على وزن فُعَل (
) .
- علل صرف ( إبل ) و ( غنم ) ، علما لرجل ؛ لأنها ثلاثية والمعروف أن الثلاثي يصرف (
) .
- علل عدم إظهار خبر لولا ؛ لأن ذلك لم يأت في قرآن ولا شعر فصيح (
) .
- علل جمع رسالة ، وعجوز ، وصحيفة ، على وزن ( فَعائِل ) بالهمزة ؛ لأن المد زائد في المفرد وليس أصليا (
) .
- علل مجيء التاء في ذات ، في : " رأيتُ ذات مال " بالهاء ؛ لأنها وقعت في اسم لا ينفصل من الإضافة (
) .
رابعا : المصطلح

إن العصر المتقدم الذي عاش فيه المارديّ ، جعل المصطلحات القديمة ترد في ثنايا عرضه المسائل ، ومناقشته إياها ، والترجيح فيما بينها ، فظهرت عنده بعض المصطلحات الخاصة بالبصريين (
) مثل :

- المبتدأ (
) 

- الخبر (
)
- الأفعال المتعدية (
)
- الحال (
)
- ظرف المكان (
)
- التمييز (
)
- حروف الجر (
)
- الإضافة (
)
- اسم الفاعل (
)
- الصفة (
)
- النعت (
)
- التوكيد (
)
- العطف (
)
- البدل (
)
- لا ينصرف (
)
كما ظهرت عند المارديّ بعض المصطلحات الخاصة بالكوفيين (
) مثل :

- التبرئة (
)
- تخفض (
)
- حروف الخفض (
)
ويلاحظ أن مصطلحات البصريين أكثر عنده من مصطلحات الكوفيين ، وهذا يشي ببصريته .
خامسا : التأويل

      وجد النحاة أنفسهم أمام نصوص العرب الفصحاء ، ونقلها الأئمة الثقات ، ومع ذلك عدوها من الشاذ الذي لا يقاس عليه ، ولم تسعفهم الضرورة غالبا في قبولها ، فخطأها بعضهم وردها بعضهم إلى القاعدة أو القياس ، بتقديرات صناعية وهذا ما يعرف بالتخريج أو التأويل (
) .
وقد ظهرت سمة التـأويل عند المارديّ في بعض المواضع مثل :

- أول الجملة الإسمية " زيدٌ منطلقٌ " في " ظننتُ زيدٌ منطلقٌ " بكلمة ذاك (
) .
- أول أجمع بمعنى مجنمع في قول الشاعر :
	أرَى عَليها وَهي فَرْعٌ أجمَعُ

	وهي ثلاثُ أدرُعٍ وإصبعُ (
)


- ادعى أنه لا يوجد شاهــد على بدل الغلط ، وعندما وافاه أحدهم بالشاهد تأوله (
) .
- أول في جملة " لولا زيدٌ لقمت إليك " ، خبر لولا بكلمة ( بالحضرة ) (
) .
ووضوح التأويل عند المارديّ يشير إلى بصريته .
سادسا : الاحتمالات 

كان لدى المارديّ عقلية واسعة وعميقة غزيرة العلم ، فكان يدير المسألة على كافة أوجهها ، ويعربها بشتى الأوجه التي تحتملها ، فمن ذلك :

- أجاز في وصف اسم لا ، الرفع والنصب في : " لا رجلَ عاقلٌ كريما في الدار ، ولا رجلَ عاقلاً كريماً " (
) .
- أجاز في العطف على اسم  " لا النافية للجنس " ، الرفع عطفا على موضع اسم " لا " ، والنصب بغير تنوين على إضمار " لا " بينه وبين واو العطف (
) .
- في جملة " ما جاءني أحدٌ إلا أن يكون زيداً " أجاز في ( إلا أن يكون ) مصدرا مؤولا فتنصب كلمة زيد ، ويجوز أن تكون كلمة ( زيد ) ،بدلا في لغة تميم (
)
- أورد وجهين للإعراب في المستثنى المقدم ، في " مَنْ لي إلا أباكَ صديقٌ " ، فأجاز النصب ، وأجاز البدل (
) .
- أجاز في كلمة الكريم في : " إنّ زيداً ذاهبٌ الكريم " ، فأجاز فيها أن تكون بدلا من الضمير المستتر في ذاهب ، أو خبر لمبتدأ محذوف تقديره : هو الكريم ، أو مبتدأ محذوف الخبر تقديره : الكريم هو(
) .
- أجاز في جملة " مررت بزيد الكريم والعاقل واللبيب  " ، أن تكون هذه النعوت من باب العطف أو لا تكون(
) .
المطلب الثاني
مذهبـــــــــــــــه
ومن خلال دراسة المسائل وتحليلها ، تتضح بصرية المارديّ ، وذلك من خلال لأمور عدة :

أولا : أنه اعتمد المصطلح البصري في التعبير عن القضايا النحوية .

ثانيا : اتخذ منهج التأويل لما خالف قواعد البصريين .

    
ثالثا : موقفه من القراءات حيث قبل قراءة شاذة لأنها وافقت قياسه ، ورفض قراءة حمزة السبعية المتواترة لما خافت رأيه وتوجيهه (
) ، وهذا منهج بصري ، فقد اختلف النحويون في الاستشهاد بالقراءات ، فالبصريون وقفوا منها موقفهم من سائر النصوص اللغوية ، أخضعوها لأصولهم و أقيستهم ، فما وافق أصولهم و لو بالتأويل قبلوه ، وما خالفها رفضوا الاحتجاج به ، و وصفوه بالشذوذ ، كما رفضوا الاحتجاج بالكثير ن الروايات اللغوية وعدوها شاذة ، تحفظ ولا يقاس عليها (
) .
رابعا: عدد المسائل التي وافق فيها البصريين ، أكثر من عدد المسائل التي وافق فيها الكوفيين .
الآراء التي وافق فيها البصريين :
1.  عمل ( ما ) الحجازية والتميمية بشروط (
) .
2. منع إلغاء عمل ( ظن ) مع التقدم (
) .
3. ( إذا ) الفجائية ظرف زمان (
) .
4. في أن اسم ليس ، ولا يكون مقدر ببعض (
) .
5. ( لولا ) حرف جر عند دخولها على الضمائر (
) .
6. عدم جواز توكيد النكرة توكيدا معنويا لعدم حصول الفائدة (
) .
7. جواز العطف على ضمير الرفع المتصل ، مع وجوب الفصل بينه وبين ما عطف عليه (
) .
الآراء التي وافق فيها الكوفيين:

1. تقديم خبر ليس عليها (
) .
2. جواز حذف المفعول الأول للفعل المتعدي إلى ثلاثة مفاعيل اقتصارا (
) .
3. ( حاشا ) فعل ماض (
) .
الآراء التي تفرد بها:

1. منع دخول اللام على خبر ( إن ) الماضي (
) .
2. بعد معنى عسى عن المقاربة  (
) .
3. جعله تقديم خبر عسى على اسمها من قبيل القياس (
) .
ومع هذا فإن المارديّ لم يتعبد آراء البصريين ، بل كانت له آراء مستقلة ، وأخرى مخالفة تدل على استقلاليته في التفكير ، وقراءته الخاصة ، وذلك من خلال ما اتصف به من عقلية محللة للنصوص ، وقراءة جيدة لمذاهب النحويين ، وبعد نظر في معالجة القضايا النحوية والصرفية ، فقد كان يوازن بين الآراء ويعرضها ، ويختار منها ما يراه صوابا معضدا اختياره بالأدلة والحجج ، والعلل والأسباب .
الخَاتِمَــــــة

الخَاتمة

هدفت الدراسة إلى معرفة خطاب الماردي وآرائه النحوية والصرفية ومنهجه .

وقد وقع البحث في مقدمة ، وتمهيد ، وأربعة فصول ، وخاتمة .

أما المقدمة فقد شملت دوافع البحث  وأهميته .

والتمهيد كان عن بيئته وعصره وماكان فيه من أحوال سياسية ، واهتمام بالعلم والعلماء .

 وقد شمل الفصل الأول ترجمته في أربعة مباحث تشتمل على :     

اسمه ونسبه ، نشأته وحياته ،  شيوخه وتلاميذه ومؤلفاته ، و مكانته العلمية ووفاته ، ومن أهم نتائج هذا الفصل ما يلي :

1. أن خطابا الماردي نحوي أندلسي متوفى سنة 450 هـ ، وهي فترة متقدمة خصيبة في تاريخ النحو الأندلسي . 

2. أنه لقب بالماردي نسبة إلى ماردة ، وعلى الرغم من وضوح نسبه إلى ماردة إلا أني قد وجدت من يلبس في اسمه ، فهناك من يلقبه بالمازري ، والصواب هو الماردي .

3. حياة الماردي اكتنفها الغموض ، فلم نجد في كتب المؤلفات سوى النزر اليسير عنه ، ومع ذلك فقد توصل البحث إلى أنه كانت لديه أسرة وأولاد .
4. أخذ الماردي عن ثلاثة شيوخ ، وقد يكون أخذ عن غيرهم ، ولكن لعدم سعة الترجمة عنه ، فلم يذكروا معه .
5. نعت أبوحيان  شيخ الماردي ابن الفخار بـ : " الفقيه المشاور الحافظ المتبحر الراوية الطويل الهجرة في طلب العلم ، الناسك " وهذا يدل على أخذ خطاب العلم عن علماء متبحرين ، وتنوع شخصيته العلمية وثرائها .
6. لم تشر مراجع وكتب الطبقات إلى الكثير من تلاميذ الماردي ، واقتصرت على ثلاثة منهم فقط ، وقد يكونون أكثر من ذلك ، ولكن بعده عن دائرة الضوء حال دون ذكرهم . 
7. نبغ له ولدان ، حيث صارا من النحاة ، و رووا عن أبيهم وهذا يدل على البيئة العلمية ، واهتمامه بالنحو .  
8. أنه صاحب كتب ومؤلفات كثيرة ، مما يشير إلى سعة علمه ، ولكن لم يبق منها سوى آراء متفرقة ، مبثوثة في كتب النحو المختلفة .
9. أن الكتاب المنسوب إليه اسمه الترشيح ، وليس التوشيح كما يلبس البعض ، وكانت بعض كتب التراجم قد خلطت في عنوانه  وترددت بين الترشيح والتوشيح .
10. لقب بالأستاذ والشيخ ، وهذا يدل على عظم المكانة التي كان يتبوأها ؛ لأن هذين اللقبين لا يطلقان إلا على من يستحق ذلك .
11. تصدر لإقراء النحو طويلا  ، وهذا يدل على علمه الواسع ، و على عظم مكانته   في عصره ، مما خوله لأن يتصدر لإقراء النحو زمانا طويلا ، ومن هنا عد من جلة النحاة ومتقدميهم كما يقول ابن عبد الملك . 
12. وقد كان متقدما في علوم اللسان واقفا على كتب الأشعار والأخبار ، ولديه كتاب في الشعر فيما يذكر ويؤنث .
13. توفى بمكان إقامته وهو بطليوس ، وهذا يدل على أنه لم يرتحل كما يبدو .
و اشتمل الفصل الثاني على آرائه النحوية ، مرتبة على أبواب ألفية ابن مالك ، ومن أهم نتائج هذا الفصل :

1.  بلغت الآراء النحوية ( 90  ) رأيا .

2. وكانت آراؤه تضم معظم المسائل النحوية والصرفية ، مما يشير إلى إمكانية نقل من بعده عنه. وهذا يعكس رسوخ قدمه وطول باعه في النحو.

3. كانت له عقلية علمية ، فلم يكن يأخذ الرأي على عواهنه ، ولم يكن جماعا للآراء  النحوية فحسب ، وإنما كان صاحب عقلية عميقة ممحصة .

4. وقف من الخلافات النحوية ، موقفا منتخِبا ، فهو يعرض الرأي ، ثم يختار ماكان مدعما منها بالدليل والشاهد .

5. منع خطاب المارديّ ، دخول اللام على خبر إن الماضي المتصرف المقرون بقد ، وقد رجح البحث الجواز ؛ لشبهه بالمضارع .

6. زعم خطاب بعدم وجود بدل الغلط في كلام العرب ، وقد رجح البحث وجوده من قبيل الاستدراك والغلط . 

 وفي الفصل الثالث ، آراؤه الصرفية مرتبة على حسب أبواب الصرف :

ومن نتائج هذا الفصل ما يلي :

1 . بلغ عددها ( 15 ) رأيا .

2. وقد كان يؤيد ما ذهب إليه بالحجج والبراهين ، وكان يسوق العلل والأسباب بما يؤيد رأيه .

و الفصل الرابع اشتمل على منهجه ومذهبه النحوي ، ومن أهم نتائج هذا الفصل :

1. أنه صاحب فكر حر ومنهج مستقل ، فكان يعرض المسائل الخلافية بموضوعية ، وكان يقرع الحجة بالحجـة ، ويختار ويرجح ما يراه صوابا معضدا اختياره بالأدلة .

2. احترام الماردي للسماع ، فقد كان يأخذ به ويصدر عنه فيما يورد من الآراء .

3. كان للمارديّ موقف من القراءة ، فقد استشهد بقراءة شاذة ، حين وافقت قياسه ، و رفض قراءة سبعية متواترة ، حين خالفت رأيه .
4. أنه لم يستشهد بالحديث فيما تم جمعه من آراء ، وليس معنى هذا أنه لا يستشهد به ، فقد يكون له استشهاد بالحديث في بعض المخطوطات .
5. اهتمام الماردي بالقياس واحترامه .
6. التعليلات لدى الماردي كثيرة لافتة للنظر ، فتأييده للرأي يكون بالحجـة والبرهان ، وكثرة التعليلات تدل على عقليته .
7. استخدام الماردي للمصطلحات النحوية ، وكان المصطلح البصري هو الغالب عليها.
8. ظهرت سمة التأويـل واضحة لدى الماردي ، فيما عرض له من آراء نحوية وصرفية .
9. اهتمام الماردي بالاحتمالات فقد كان يدير المسألة على كافة أوجهها، ويعربها بالكثير من الأوجه التي قد تحتملها.
10. الماردي ينهج المنهج البصري ، ويمكن الاستدلال عليه من ، موقفه من القراءات ، والمصطلح ، وكالتأويل ، والحتمالات ، وكثرة التعليلات .
11. ظهرت سمة المدرسة الأندلسية عند خطاب وذلك في نزعته الانتخابية ، فقد وافق الكوفيين في بعض المسائل .
12. تفرده ببعض الآراء النحوية .

والخاتمة اشتملت على أهم نتائج البحث ، وما أسفرت عنه الدراسة .

          وفي الختام أسأل الله ، أن يكون العمل لبنة صالحة في صرح النحو الأندلسي .

(�) انظر : إشارة التعيين 112.


(�) انظر : دول الطوائف لمحمد عبدالله عنان ، ص 80- 82 . ( مكتبة الخانجي ، القاهرة ، ط2 ، 1969 م ) .


(�) انظر : دول الطوائف، 82، 83، 84.


(�) ملوك الطوائف  84، 85، 86.


(�) انظر : التاريخ الأندلسي ، لعبدالرحمن الحجي ص  414- 415. ( دار القلم ، دمشق ، ط2 ) .


(�) انظر : دول الطوائف 86- 87.


(�) انظر : إشارة التعيين في تراجم النحاة واللغويين ص 112 ( لعبدالباقي اليماني، ت : د . عبدالمجيد دياب ، ط2 ، 1406هـ ) وفهرسة ما رواه عن شيوخه ص 319، ( لابن خير الأشبيلي ، ط2 ، 1992 م ) ، و البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة ، للفيروزآبادي ، ، ص  97 ، ( ت : محمد المصري ، مركز المخطوطات والتراث ، الكويت ، ط 1 ، 1407 هـ ) ، وبغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة ، للسيوطي ، 1/ 553 ، ( ت : محمد أبو الفضل إبراهيم ، المكتبة العصرية ، بيروت ) ، وهدية العارفين : لإسماعيل البغدادي 5/347. ( منشورات مكتبة المثنى ) ، ومعجم  المؤلفين ( تراجم مصنفي الكتب العربية ) لعمر كحالة 4/103.  ( دار أحيـاء التراث العربي ، بيروت ، لبنان ) . 


(�) انظر : هدية العارفين لإسماعيل البغدادي 5/347. ( منشورات مكتبة المثنى ) . 


(�) انظر : المرجع السابق .


(�) انظر : ارتشاف الضرب من لسان العرب ، لأبي حيان الأندلسي ، 1/260 ، ( ت : د رجب عثمان محمد ، ط1 ، مكتبة الخانجي ، القاهرة ، 1418 هـ )  ، وتذكرة النحاة ، لأبي حيان الأندلسي ، ص  278 ، ( ت : د عفيف عبدالرحمن ، مؤسسة الرسالة ، ط1 ) ، وتوضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك ، للمرادي ، 1/531 ، ( ت : د عبدالرحمن سليمان ، ط2 ، مكتبة الكليات الأزهرية) ، وأوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك ، لابن هشام الأنصاري 1/346 ، (  المكتبة العصرية ، بيروت ) ، ومغني اللبيب عن كتب الأعاريب ، لابن هشام الأنصاري ، 2/658   ( ت : محمد محي الدين عبدالحميد ، المكتبة العصرية ، بيروت ) ، والتصريح على التوضيح ، للشيخ خالد الأزهري على ألفية ابن مالك 1/231 ، ( دار الفكر ) ، وهمع الهوامع في شرح جمع الجوامع في علم العربية ، للسيوطي 1/141 ،( ت : د عبدالعال سالم مكرم ، عالم الكتب ، القاهرة ) ، وحاشية الصبان على شرح الأشموني على ألفية ابن مالك 1/81 .  


(�) انظر : معجم البلدان ، لياقوت الحموي 5/ 38- 39.


(�) ص 112.


(�) انظر : فهرسة ما رواه عن شيوخه  319، 469، 473، 494. المرجع السابق  480، 483، 484، 490، 509،524، 527.


(�) المرجع السابق  480، 483، 484، 490، 509،524، 527. 


(�)  هو عبدالله بن عبدالرحمن بن عبدالله بن عقيل ، من شيوخه التقي الصائغ والعلاء القونوي والجلال القزويني وأبو حيان ، توفي سنة 769 هـ . انظر : غاية النهاية في طبقات القراء للجزري 1/428 ( ت : براجشتراسر ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط2 ، 1400 هـ ) ، وبغية الوعاة 2/ 47 .


(�) انظر : المساعد على تسهيل الفوائد ، لابن عقيل 2/162، 163 . ( ت : د محمد كامل بركات ، مركز البحث العلمي وإحياء التراث بمكة المكرمة ، ط1 ، 1400 هـ) .


(�) المرجع السابق 2/436 . 


(�)  هو خالد بن عبدالله بن أبي بكر الأزهري ، من شيوخه أحمد الشمني ، ويحيى المناوي ، ومحمد السخاوي ، توفي سنة 905 هـ . انظر : الضوء اللامع لأهل القرن التاسع للسخاوي 3/17 ( مكتبة الحياة ، بيروت ) .


(�) انظر : التصريح 1/223، 2/336.


(�)المرجع السابق  2/ 289. 


(�)  هو الحسن بن قاسم بن عبدالله بن علي المراديّ ، من شيوخه الطنجي والسراج وأبو زكريا الغماري وأبو حيان ، توفي سنة 749 هـ . انظر : بغية الوعاة 1/517 .


(�) انظر : توضيح المقاصد 1/531  . 


(�)  انظر : إشارة التعيين ص 112 .


(�) هو محمد بن محمد بن عبد الملك الأنصاري الأوسي المراكشي، أبو عبد الله : مؤرخ أديب من القضاة. من أهل مراكش , ولى القضاء بها مدة، ثم نحى لحدة في خلقة ، توفى بتلمسان سنة 703 هـ ، من كتبه : الذيل والتكملة لكتاب الصلة .


انظر : الأعلام : للزركليّ ، دار العلم للملايين ، ط1 ، بيروت ، لبنان ،2002 م ، 7/32 . 


(�) انظر : بغية الوعاة 1/553 .


(�) انظر : نفح الطيب : للمقري ، ، 2/60-61 ، ( ت : إحسان عباس ، دار صادر ، بيروت ، 1968 م ) ، والنجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة : لابن تغري بردى  4/270 ( قدم له وعلق عليه محمد حسين شمس الدين ، دار الكتب العلمية ، بيروت ) ، وسير أعلام النبلاء : للذهبي ، ،  17/372-373 ( مؤسسة الرسالة ، ط1 ، 1984 م ) ، والأعلام 6/312 .


(�)  بغية الوعاة 1/553 .


(�) بغية الوعاة  1/ 553 .


(�) فهرسة مارواه عن شيوخه  319  .


(�)  بغية الوعاة 1/553 .


(�) انظر : البلغة 97، إشارة التعيين 112، بغية الوعاة  1/553، هدية العارفين 5/347، ارتشاف الضرب 1/160، التذكرة 278، مغني اللبيب 2/658 .


(�)  هو أبو حيان محمد بن يوسف الأندلسيّ الغرناطي ، من شيوخه الأبذي وابن الصائغ وابن النحاس ، توفي سنة 745 هـ . انظر : بغية الوعاة 1/280 .


(�) هو عبد الله بن سليمان المعروف بدريود ، من أهل النحو والشعر وله كتاب في العربية شرح به كتاب الكسائي . انظر  : جذوة  المقتبس : للحميدي ، ، ص 243- 244 ( الدار المصرية للتأليف والترجمة ) ،  وبغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس : لأحمد بن يحيى ص 299 ( ت : د روحية عبدالرحمن ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط1 ، 1997م ) ،  وإشارة التعين 299 ، و البلغة 156.


(�)  هو أبو الحسن علي بن حمزة بن عبدالله الكسائي ، من شيوخه الرؤاسي ، توفي سنة 189 هـ . انظر : الفهرست : لابن النديم ص 103 ( ت : رضا المازندراني ، دار المسيرة ، ط3 ، 1988 م ) ، وبغية الوعاة 2/162 .


(�) التذكرة 278


(�) المرجع السابق 303


(�) هو سليمان بن محمد بن عبد الله السبائي، من أهل مالقة، أبو الحسن ابن الطراوة . 


انظر : البلغة 85 ، إشارة التعيين 135 ، إنباه الرواة للقفطي 4/113 ( ت : محمد أبو الفضل إبراهيم ، دار الفكر العربي ، القاهرة ومؤسسة الكتاب الثقافية ، بيروت ، ط1 ، 1406 هـ).


(�) فهرسة ما رواه عن شيوخه 484 . 


(�) ص 278 .


(�) 1/260 .


(�) 1/346 .


(�) 2/658 .


(�)  هو أبو محمد عبدالله بن يوسف بن هشام الأنصاري ، من شيوخه ابن المرحل وابن السراج والتاج التبريزي ، توفي سنة 761 هـ . انظر : بغية الوعاة 2/68 ، وشذرات الذهب 6/191 .


(�) 1/223، 12/266، 2/336وفي الحاشية 2/104.


(�) 1/141، علماً بأنه قد جاء في الجزء الثاني من همع الهوامع بالواو في : ( وذهب خطاب بن يوسف المارديّ صاحب  التوشيح ) وهذا تحريف وقع فيه  المؤلف 2/174 .


(�) 1/281 . والصبان هو : أبو العرفان محمد بن علي الصبان الشافعي ، من شيوخه الملوي وحسن المدابغي والعشماوي والجوهري ، توفي سنة 1206 هـ . انظر : تاريخ عجائب الآثار في التراجم والأخبار : لعبدالرحمن الجبرتي 2/137 ( دار الجيل ، بيروت ، ط2 ، 1978 م ) ، ومعجم المطبوعات العربية والمعربة : ليوسف سركيس 2/1194 ( مكتبة الثقافة الدينية ) .


(�) انظر : بغية الوعاة 1/553 البلغة 97، إشارة التعين 112.


(�) كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون : لحاجي خليفة 1/507 . ( دار إحياء التراث العربي ، بيروت ) .


(�) فهرسة ما رواه عن شيوخه 484، 319 .


(�)  هو قاسم بن علي بن محمد الأنصاري البطليوسي ، صحب الشلوبين وابن عصفور ، كان حيا سنة 630 هـ . انظر : إشارة التعيين ص 266 ، والبلغة  ص 188 ، وبغية الوعاة 2/256 .


(�) انظر : ابن الطراوة النحوي : للدكتور عياد الثبيتي 104، 105، ( نادي الطائف الأدبي ، ط1 ، 1403 هـ ، وانظر أيضا : أبو الحسن ابن الطراوة وأثره في النحو : للدكتور محمد البنا 50.


(�) ص  278 .


(�) التذكرة 278، ارتشاف الضرب  1/260 . 


(�) انظر : أوضح المسالك 1/346، مغني اللبيب 2/658، و التصريح 1/223، وهمع الهوامع 1/141، وحاشية الصبان 1/281 .


(�)  هو محمد بن يعقوب بن محمد بن إبراهيم الشيرازي القيروز آبادي ، من شيوخه محمد بن يوسف الزرندي ، وابن الخبّاز وابن القيم والتقي السبكي وابن نباته ، توفي سنة 816 هـ . انظر : بغية الوعاة 2/273-274 .


(�) انظر : البلغة 156، إشارة التعيين299 .


(�) فهرسة ما رواه عن شيوخه 319.


(�) المرجع السابق 319


(�) انظر : فهرسة ما رواه عن شيوخه 342، إشارة التعين 112، بغية الوعاة 1/553.


(�) المرجع السابق 319، كتاب التذكرة لأبي حيان 292.


(�) فهرسة ما رواه عن شيوخه 319 .


(�) المرجع السابق  319 ،كتاب التذكرة لأبي حيان 292 .


(�) فهرسة ما رواه عن شيوخه 319 .


(�) المرجع السابق 319 .


(�) المرجع السابق319 .


(�) المرجع السابق 319 .


(�) البلغة 97، إشارة التعين 112.


(�) انظر : بغية الوعاة  1/ 553.


(�)  التكملة لكتاب الصلة : لابن الآبار 1/291 . ( نشره عزت الطيار ) .


(�) إشارة التعين  319


(�) انظر : إشارة  التعين  112، بغية الوعاة 1/553، هدية العارفين 5/347 .


(�)  هو أبو الفضل جلال الدين عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطيّ ، من شيوخه الجلال المحلي والمناوي والشمني والكافيجي ، توفي سنة 911 هـ . انظر : شذرات الذهب في أخبار من ذهب : لابن العماد الحنبلي 8/51 ( إحياء التراث العربي ، بيروت ) . صنف : الإتقان في علوم القرآن ، والاقتراح في أصول النحو ، وهمع الهوامع ، والأشباه والنظائر ، وعقود الزبرجد على مسند الإمام أحمد ، وغيرها .


(�) همع الهوامع في شرح جمع الجوامع : للسيوطي 1/141 ( ت : د عبدالعال سالم مكرم ، عالم الكتب ، القاهرة ). وانظر : ارتشاف الضرب 2/552 .


(�) انظر : توضيح المقاصد 1/82 .


(�)  هو أبو الحسن نور الدين علي بن محمد بن عيسى الأشمونيّ ، من شيوخه الجلال المخلي والبلقيني والمناوي والكافيجي ، توفي سنة 918 .  انظر : البدر الطالع للشوكاني 1/491 ( دار المعرفة ، بيروت ) . صنف : شرح الألفية .


(�) حاشية الصبان على شرح الأشمونيّ 1/81 .


(�) همع الهوامع 1/141 .


(�) انظر : المقتضب 4/31 .


(�) انظر : توضيح المقاصد 1/82 .


(�) انظر : التصريح والتوضيح 1/67،71 .


(�) انظر : حاشية الصبان 1/81 .


(�)  هو أبو ذؤيب الهذليّ ، خويلد بن خالد ، جاهلي إسلامي ، كان راوية لساعدة بن جؤية ، وخرج مع عبدالله بن الزبير في مغزى نحو المغرب فمات . انظر : الشعر والشعراء ، لابن قتيبة ص 440 ( قدم له : الشيخ حسين تميم ، وراجعه محمد عبدالمنعم العريان ، دار إحياء العلوم ، ط3 ، بيروت ، 1407 هـ .


(�) من بحر الطويل ، لأبي ذؤيب الهذليّ ، في ديوان الهذليّين 1/79 ( دار الكتب المصرية ، القاهرة ، 1995م ). ورواية الديوان :


 فلمّا اجْتَلاهَا بالإِيَامِِ تحيَّزَتْ��
�
ثُبَاتٍ عَلَيها ذُلُّها وَاكْتِِئَابُها ��
�
والبيت في : أدب الكاتب لابن قتيبة 441 ( ت : محمد الدالي ، مؤسسة الرسالة ، ط2 ، بيروت ، 1420 هـ )، وشرح المفصل لابن يعيش 5/4 ( عالم الكتب ، بيروت ) ، والمحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها لابن جنيّ 1/118 ( ت : علي النجدي ناصف و د عبدالحليم النجار وعبدالفتاح شلبي ، الثاهرة ، 1420 هـ ، والمنصف لابن جنيّ لكتاب التصريف للمازني  3/63 ( ت : إبراهيم مصطفى وعبدالله أمين ، وزارة المعارف العمومية ، ط1 ، 1373 هـ ، والخصائص لابن جنيّ  3/304 ( ت : محمد النجار ، دار الهدى ) ، ورصف المباني في شرح حروف المعاني للمالقي 241  ( ت : أحمد الخراط ، دار القلم ، دمشق ، ط2 ، 1405 هـ ) ، والتصريح 1/80 .  


(�) التذكرة 289 .


(�) الكتاب لسيبويه 1/18 ( ت : عبدالسلام هارون ، دار الجيل ، بيروت ، ط1 ) . 


(�) انظر : المقتضب للمبرد 1/6، 7  ( ت : عبدالخالق عضيمة ، عالم الكتب ، بيروت ) .


(�) انظر : الهمع 65 .


	وابن جنيّ هو أبو الفتح عثمان بن جنّي ، من شيوخه أبو علي الفارسيّ وابن مفسم وأبو الفرج الأصبهاني ، توفي سنة 392 هـ . انظر : إنباه الرواة 2/335 ، وبغية الوعاة 2/132 . صنف : سر الصناعة ، والخصائص ، واللمع ، وغيرها .


(�) انظر : التبصرة والتذكرة للصيمري 1/ 87- 88 ( ت : د فتحي أحمد مصطفى ، ط1 ، 1402 هـ ) .


	 والصيمريّ هو أبو محمد عبدالله بن علي بن إسحاق الصيمريّ ، من شيوخه السيرافيّ والرمانيّ ، توفي سنة 541 تقريبا . انظر : إنباه الرواة 2/123 ، وإشارة التعيين ص 168 ، وبغية الوعاة 2/49 . صنف : التبصرة والتذكرة .


(�) انظر : شرح اللمع  25  ( ت : رجب عثمان محمد ، مكتبة الخانجي ، القاهرة ، ط1 ، 1420 هـ ) .


	 والقاسم الضرير هو القاسم ين محمد بن مباشر الواسطي الضرير ، من شيوخه ابن بابشاذ ، ولم يعرف زمن وفاته . انظر : بغية الوعاة 2/262 ، ومعجم المؤلفين 8/123 . 


(�) انظر : شرح الألفية 17 ( منشورات ناصر خسرو ، بيروت ) .


	وابن الناظم هو بدر الدين محمد بن محمد بن مالك الطائي الجياني ، من شيوخه والده ابن مالك ، توفي سنة 686 هـ . انظر : بغية الوعاة 1/225 . صنف : شرح الألفية .


(�) انظر : البسيط في شرح جمل الزجاجيّ 1/ 208، 210 ( ت : د عياد الثبيتي ، دار الغرب الإسلامي ، ط1 ، 1407هـ ). وابن أبي الربيع : هو عبيدالله بن أحمد الأشبيليّ ، من شيوخه الشلوبين والدباج ، توفي سنة 688 هـ . انظر : البلغة ص 128 ، وبغية الوعاة 2/125 . صنف : البسيط في شرح الجمل .


(�) انظر : المقرب 50 ( ت : أحمد عبدالستار الجواري ، وعبدالله الجبوري ، وزارة الأوقاف والشؤون الدينية ، لجنة إحياء التراث الإسلامي ) . 


وابن عصفور : هو أبو الحسن علي بن مؤمن الأشبيليّ ، من شيوخه ابن الدباج وأبو علي الشلوبين ، توفي سنة 669 هـ . انظر : البلغة ص 160 ، وبغية الوعاة 2/210 . صنف : شرح جمل الزجاجيّ ، والمقرب .


(�) انظر : توضيح المقاصد  1/ 339.


(�)  هو أبو البقاء موفق الدين يعيش بن علي بن يعيش الحلبيّ ، من شيوخه فتيان الحلبيّ وأبو العباس البيزوري ، توفي سنة 643 هـ .  انظر : إشارة التعيين ص 388 ، وبغية الوعاة 2/351 . صنف : شرح المفصل .


(�) شرح المفصل   5/ 4 .


(�) انظر : أوضح المسالك  1/ 68 .


(�) انظر : التصريح على التوضيح  1/80، 81.


(�) انظر : همع الهوامع  1/ 67.


(�) التذكرة  278 .


(�)  هو أبو الحسن علي بن محمد بن خروف الأندلسيّ ، من شيوخه ابن ملكون وابن طاهر ، توفي سنة609 هـ . انظر : إشارة التعيين ص 228 ، وبغية الوعاة 2/203 . صنف : شرح جمل الزجاجيّ ، وشرح الكتاب .


(�) شرج جمل الزجاجيّ 1/267 .


(�)  هو أبو عبدالله جمال الدين محمد بن عبدالله بن مالك الطائي الجياني ، من شيوخه   ابن يعيش الحلبيّ ، توفي سنة 672 هـ . انظر : بغية الوعاة 1/130 ، ومفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم لأحمد مصطفى – طاش كبري زادة 1/ 131 ( دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط1 ، 1405 هـ. صنف : ألفية ابن مالك ، التسهيل ، شرح التسهيل .


(�) شرح عمدة الحافظ وعدة اللافظ 1/124 .


(�) شرح التسهيل 1/44 .


(�)  هو رضي الدين محمد بن الحسن الاستراياذي ، عالم بالعربية ، له أبحاث كثيرة مع النحاة ، توفي سنة 646هـ . انظر : بغية الوعاة 1/567 .


(�) شرح الكافية 1/76 . وانظر : لسان العرب 4/215 ( حما ) .


(�) ممن قال بهذا : الفراء ، يقول في معاني القرآن 1/333 عند قوله تعالى : { قُل أَرَأَيْتَكُم } سورة الأنعام ، آية 40 : " وموضع الكاف نصب ، وتأويله رفع ، كما أنك إذا قلت للرجل : دونك زيدا ، وجدت الكاف في اللفظ خفضا ، وفي المعنى رفعا ، لأنها مأمورة " .


(�) التذكرة  283 .


(�)  الكتاب 1/ 245 .


(�)  سورة الأنعام 40 .


(�)  معاني القرآن 2/274-275 .


(�) انظر : المقتصب 3/277 . 


(�) انظر : الأصول في النحو 2/130 .


(�) انظر :شرح المفصل  3/ 134.


(�) انظر : شرح الكافية  3/80 .


(�) انظر : المرجع السابق 4/162 .


(�) التذكرة  287.


(�) الكتاب  1/49- 50.


(�) انظر : المقتضب  4/ 89.


(�) انظر : اللمع  87.


(�) انظر : التبصرة والتذكرة 1/185.


(�) انظر : شرح المفصل 7/185.


(�)  الإيضاح العضدي ص 99 ( ت : د حسن فرهود ، مطبعة دار التاليف ، مصر ، ط 1، 1389 هـ ) .


(�)  ينظر : ارتشاف الضرب من لسان العرب 3/1175 ( ت : رجب عثمان ، مكتبة الخانجي ، القاهرة ، ط1 ، 1418 هـ ) .  وابن طاهر : هو أبو بكر محمد بن أحمد بن طاهر الأنصاريّ الأشبيليّ المعروف بالخِدبّ ، من شيوخه ابن الرماك وابن الأخضر ، توفي سنة 580 هـ . انظر : البلغة ص 186 ، وبغية الوعاة 2/28 .


(�)  انظر : شرح جمل الزجاجيّ 1/425 . ( ت : د سلوى عرب ، معهد البحوث العلمية وإحياء التراث بجامعة أم القرى ، ط1 ، 1419 هـ ) . 


(�)  انظر : ارتشاف الضرب 3/1175 .


	وابن مضاء هو : أبو العباس أحمد بن عبدالرحمن بن محمد بن عاصم بن مضاء اللخمي القرطبي ، من شيوخه ابن الرماك ، توفي سنة 592 هـ . صنف : الرد على النحويّين ، والمشرق في النحو ، وتنزيه القرآن عما لايليق بالبيان  . انظر : إشارة التعيين ص 33 ، والبغية  1/323 . 


(�) انظر : شرح جمل الزجاجيّ 1/399 ( ت : د صاحب أبو جناح ، وزارة الأوقاف العراقية ، 1402 هـ ) وهمع الهوامع 2/93 .


(�)  هو أبو سعيد الحسن بن عبدالله بن المرزبان السيرافيّ ، من شيوخه ابن السراج ومبرمان وابن دريد ، توفي سنة 368 هـ . انظر : الفهرست ص 99 ، والإنباه 1/348 ، والبغية 1/507 . صنف : شرح الكتاب .


(�)  هو علي بن أحمد بن خلف بن محمد الأنصاريّ الغرناطي ، حدّث عن القاضي عياض ، توفي سنة 528 هـ . انظر : الإنباه 2/227 ، و بغية الوعاة 2/142 .


(�)  هو أبو الحسن علي بن محمد بن علي بن يوسف الكَتَامي الأشبيليّ ، المعروف بابن الضائع ، من شيوخه الشلوبين ، توفي سنة 680 هـ.  انظر : البلغة ص 159 ، والبغية  2/204 .


(�)  انظر : اتشاف الضرب 3/1175 ، وهمع الهوامع 2/ 93-94 .


(�)  هو سهل بن محمل السجستانيّ ، من شيوخه أبو عبيدة وأبو زيد الأنصاريّ والأصمعي ، توفي سنة 255 هـ . انظر : البلغة ص 109 ، وبغية الوعاة 1/606 . صنف : الأضداد ، والنخل ، وخلق الإنسان .


(�)  هو أبو محمد سليمان بن مهران الأعمش الكوفي ، من شيوخه إبراهيم النخعي وعاصم ويحيى بن وثاب ومجاهد وأبو العالية ، توفي سنة 148 هـ . انظر : وفيات الأعيان : لابن خلكان 2/400  ( ت : إحسان عباس ، دار صادر ، بيروت ) ، وغاية النهاية 1/315 .


(�)  انظر : القراءات الشاذة : لابن خالويه ص 49 ( دار الكندي ، أربد ، الأدرن ، 2002 م ) ، والمحتسب 1/278 ، إعراب القراءات الشواذ : للعكبري 1/593 ( ت : محمد الشيد أحمد عزوز ، عالم الكتب ،  بيروت ، ط1 ، 1417 هـ ) .


(�) سورة الأنفال آية 35. والمكاء : مكا الطير : صَفَر ، والمكاء : طائر . والتصدية : غناء ما يوردونه غناء الصدى . انظر : مفردات ألفاظ القرآن : للراغب الأصفهاني ص 681 ، 773 ( ت : صفوان داوودي ، دار القلم ، دمشق ، والدار الشامية ، بيروت ، ط1 ، 1412 هـ ) .


(�) التذكرة 287.


(�) انظر : الكتاب 1/48 .


(�) انظر : المقتضب  4/ 90- 94 .


(�) انظر : اللمع 86 .


(�)  هو أبو بكر عاصم بن بهدلة أبي النجود الكوفي التابعي ، أحد القراء السبعة ، توفي سنة 127 هـ . انظر : معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار للذهبي 1/88 ( ت : بشار عواد معروف وصاحبيه ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، ط1 ، 1404 هـ ) ، وغاية النهاية 1/346 .


(�) انظر : المحتسب 1/278- 279 .


(�) انظر : شرح المفصل  7/ 91 .


(�) انظر : ارتشاف الضرب 3/1177- 1178


(�)  هو أبان بن تغلب بن رباح البكري الجريري بالولاء ، قارئ لغوي ، توفي سنة 141 هـ . صنف : معاني القرآن ، وكتاب القراءات .


انظر : الفهرست ص 367 ، والأعلام 1/26 .


(�) تفسير البحر المحيط 4/622


(�) انظر : همع الهوامع 2/62


(�) انظر : المساعد على تسهيل الفوائد  1/263 .


(�) ورد في الأصل ( تنصرف ) ولعل الصواب ( تتصرف ) لأن المعروف أن ليس جامدة ولعل ذلك خطأ مطبعي .


(�)  هو أبو جعفر أحمد بن محمد النحاس المصري ، من شيوخه الأخفش الأصغر ، والمبرد ، ونفطويه ، والزجاج ، توفي سنة 338 هـ . صنف : إعراب القرآن ، ومعاني القرآن ، والمقنع في اختلاف البصريين والكوفيين .


انظر : الإنباه 1/136 ، والبغية 1/362 .


(�) التذكرة 287


(�) الكتاب 1/ 45- 50


(�)  انظر : الإنصاف في مسائل الخلاف 1/160 . ( ت : محمد محي الدين عبدالحميد ، إحياء التراث العربي ) . 





(�)  انظر : ائتلاف النصرة في اختلاف نحاة الكوفة والبصرة ص 123 . ( ت : د طارق الجنابي ، 1407 هـ ) .


	والزبيديّ هو سراج الدين عبداللطيف بن أبي بكر بن أحمد الشرجي الزبيديّ اليماني ، توفي سنة 802 هـ . انظر : بغية الوعاة 2/147 ، والضوء اللامع 4/325 .


(�)  انظر : الخصائص 1/188 . 


(�)  انظر : شرح المفصل 7/114 .


(�)  انظر : شرح التسهيل : لابن مالك 1/351 . ( ت : عبدالرحمن السيد ومحمد المختون ، هجر ، مصر ، ط1 ، 1410 هـ ) .


(�) المقتصب 4/194، 195


(�) انظر المسائل الحلبيّات : لأبي علي الفارسيّ ص 280  ( ت : د حسن هنداوي ، دار القلم ، دمشق ، ط1 ، 1407 هـ  ) ، والإنصاف في مسائل الخلاف 1/160، شرح كافية ابن الحاجب : للرضي 4/200 (  قدم له ووضع حواشيه إميل يعقوب ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ) ، وتوضيح المقاصد : للمرادي 1/497، وهمع الهوامع  2/88 .


(�) الأصول في النحو 2/228


(�) هو أبو القاسم عبدالرحمن بن إسحاق الزجاجيّ ، من شيوخه الزجاج ، توفي سنة 339 هـ . صنف : الجمل ، وحروف المعاني .انظر : الفهرست  ص 127 ، وإنباه الرواة 2/210 ، وبغية الوعاة 2/77 . 


(�) انظر : الجمل في النحو ص42 ( ت : د علي توفيق الحمد ، مؤسسة الرسالة ، ط 5 ، 1417 هـ ) .


(�) انظر : الإنصاف 1/160 .


(�) انظر : توضيح المقاصد : للمرادي  1/497.  


(�) انظر : أوضح المسالك 1/244- 246.


(�) التصريح على التوضيح 1/188.


(�)  همع الهوامع 2/88.


(�) المسائل الحلبيّات ص 280- 281 .


(�)  انظر : توضيح المقاصد 1/ 497، والهمع 2/88، وحاشية الصبان 1/234 .


(�) التذكرة 287.


(�)  انظر : شرح الجمل : لابن عصفور 1/381 ، وارتشاف الضرب 3/1167 ، والتذييل والتكميل 3/150 .


(�)  انظر : التسهيل 53 .


(�)  انظر : المساعد على تسهيل الفوائد 1/255 .


(�)  انظر : شفاء العليل في إيضاح التسهيل 1/309 .


(�)  انظر : تعليق الفرائد 3/185 .


(�)  انظر : تعليق الفرائد 3/185 .


(�) التذكرة 287 .


 	والبيت من الطويل ، وقائل البيت مجهول ، وهو في : همع الهوامع :  للسيوطي  2/66، 6/336 ، والدرر اللوامع على همع الهوامع شرح جمع الجوامع في علم العربية : للشنقيطي 6/217 ( ت : عبدالعال سالم مكرم ، دار البحوث العلمية ، الكويت ، ط1 ، 1981 م ) ، وفي همع الهوامع وفي الدرر جاء البيت مختلفا صدره( لعمر أبي دهماء زالت عزيزة ) وجاء عجز مختلفا في الهمع 2/66( عليّ وإن قل منها نصيبنا )  ونسب البيت لتميم بن مقبل في ملحق ديوانه ص 358.  والشاهد " زال عزيزة " حيث حذف " ما " من " زال " ، وأعملها فنصبت الخبر " عزيزة " .


(�) انظر : الكتاب 1/45 .


(�) انظر : المقتصب  4/86 .


(�) انظر : اللمع في العربية ص 85 ( ت : حامد مؤمن ، ط2 ، مكتبة النهضة العربية ، 1405 هـ ).


(�) انظر : التبصرة والتذكرة  1/185، 189.


(�) شرح المفصل : لابن يعيش 7/106.


(�) شرح ألفية ابن مالك : لابن الناظم 51 .


(�) أوضح المسالك 1/323 .


(�) انظر : همع الهوامع 2/66 .


(�) انظر : المساعد على تسهيل الفوائد 1/249 .


(�) انظر : التصريح على التوضيح 1/184 .


(�) حاشية الصبان على شرح الأشمونيّ 1/277 .


(�) من الطويل ، لذي الرمة ، في ديوانه ص 2/1183 ( شرح الإمام أبي نصر أحمد بن حاتم الباهلي صحاب الأصمعي ، ت : د عبدالقدوس أبو صالح ، مؤسسة الرسالة ، ط3 ، 1414 هـ  ). ورواية الديوان للشطر الأول من البيت الأول مختلفة ، وهي :


نَجَائبَ ليست من مُهُورٍ أُشَابةٍ  ..............................


	وهو في العين للخليل 6/292 ( ت : د مهدي المخزومي ود إبراهيم السامرائي ، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات ، بيروت ، ط1 ، 1408 هـ ) . ومعناه : لم يقتل من قومي أحد فآخذ ديته ، ولا من كسب فيه مأثم ، وإنما أرتحل إلى الملوك فيعطونني . والخضرم : الكثير الخير والمعروف . انظر : الديوان 2/1183 .


(�) التذكرة 287- 288.


(�) انظر : شرح الجمل لابن عصفور 1/591 ، وشرح التسهيل 1/369 .


(�)  الكتاب 1/59 .


(�) هو أبو فراس همام بن غالب بن صعصعة بن مجاشع بن دارم ، شاعر أموي ، لقب بالفرزدق لغلظه وقصره ، توفي سنة 110 هـ . 


انظر : طبقات فحول الشعراء للجمحي 2/299 ( ت : محمود شاكر ، مطبعة المدني ، بيروت ) ، والشعر والشعراء ص 315 .


(�)  من البسيط ، للفرزدق في ديوانه  1/185 ( دار صادر ، بيروت ) .


وهو في : الكتاب 1/60 ، والمقتضب 4/191 ، وشرح أبيات سيبويه : للسيرافي 1/162 ( ت : محمد سلطاني ، دار المأمون ، دمشق ، بيروت ، 1979 م ) ،  والمحرر في النحو : لعمر الهرمي ص 648 ( ت : د منصور عبدالسميع ، دار السلام ، القاهرة ، ط1 ، 1426 هـ ) ،  والبديع في علم العربية : للمبارك الشيباني مجد الدين بن الأثير 1/569 ( ت : د صالح العايد و د فتحي عليّ الدين ، جامعة أم القرى ، مركز إحياء التراث الإسلامي ، ط1 ، 1420 هـ ) ، والصفوة الصفية في شرح الدرة الألفية : للنيلي 2/36 ( ت : د محسن العميري ، جامعة أم القرى ، مركز إحياء التراث الإسلامي ، ط1 ، 1420 هـ ) ، والكافي في الإفصاح عن مسائل الإيضاح : لابن أبي الربيع  ص 808 ، 813 ، 824 ( ت : د . فيصل الحفيان ، مكتبة الرشد ، الرياض ، ط1 ، 1422هـ ) ، والفاخر في شرح جمل عبدالقاهر : للبعلي 2/454 ( ت : د . محمد خسارة ، مطبوعات المجلس الوطني للثقاقة ، بالكويت ، ط1 ، 1423 هـ ) ، وتخليص الشواهد وتلخيص الفوائد : لابن هشام ص 281 ( ت . د . عباس الصالحي ، دار الكتاب العربي ، ط1 ، 1406 هـ ) ، وإرشاد السالك إلى حل ألفية ألفية ابن مالك : لابن القيم الجوزية 1/211 ( ت : د . محمد عوض السهلي ، أضواء السلف ، الرياض ، ط 1422 هـ ) ، ورصف المباني ص 312، والجني  الداني في حروف المعاني : للمرادي  432( ت : طه محسن ، بغداد ، وهمع الهوامع  2/113، وخزانة الأدب ولب لباب لسان العرب 2/130 ( ت : عبدالسلام هارون ، مكتبة الخانجي ، القاهرة ، ط1 ، 1406 هـ ). 


(�)  الكتاب 1/60.


(�) المقتضب 4/191، 192،و انظر : المسائل المشكلة المعروفة بالبغداديّات للفارسي ص 285- 286 ( ت : صلاح الدين عبدالله السشنكاوي ، مطبعة العاني ، بغداد ).


(�) هو أحمد بن محمد بن ولاد ، من شيوخه الزجاج ، توفي سنة 332 هـ . صنف : الانتصار لسيبويه على المبرد .


 انظر : بغية الوعاة 1/386 .


(�) انظر : الانتصار لسيبويه على المبرد 54- 56


(�) انظر : الجنى الداني ص 324 .


(�) انظر : المساعد  1/ 281، شرح الأشمونيّ  1/ 354 .


(�) الكتاب 1/59 .


(�) انظر : اللسان مادة ( زعم ) 7/34.


(�) انظر : شفاء العليل في إيضاح التسهيل : للسلسيلي 1/330 ( ت : د الشريف عبدالله البركاتي ، المكتبة الفيصلية ، مكة المكرمة ، ط1 ، 1986 م ) ، والتذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل :لأبي حيان الأندلسيّ4/226 ( ت : د حسن هنداوي ، دار القلم ، دمشق ، ط1 ، 1419 هـ ) ، وارتشاف الضرب 4/1197، والجني الداني 324، حاشية الصبان 1/249 .


(�)  انظر : الإنصاف : لأبي البركات الأنباري 1/165 ، والتبيين عن مذاهب النحويّين : للعكبري 324 ، وائتلاف النصرة : للزبيدي 107 ، 165 .


(�) انظر : ارتشاف الضرب 3/ 1223 .


(�)  انظر : الكتاب 4/233 .


(�)  انظر : المقتضب 3/68 .


(�)  انظر : مجالس ثعلب : لثعلب 307 . ( ت : عبدالسلام هارون ، دار المعارف ، مصر ، ط2 ) .


 	وثعلب هو  : أبو العباس أحمد بن يحيى الشيباني ، من شيوخـه الجمحي ، وسلمة بن عاصم ، توفي سنة 291 هـ . صنف : الفصيح ، والأمالي ، ومعاني الشعر . انظر : الفهرست 117 ، وإنباه الرواة 1/173 .


(�)  انظر : الجمل 200 .


(�)  انظر : اللمع 224 .


(�)  انظر : الصاحبي : لابن فارس 237 ( ت : السيد أحمد صقر ، مطبعة عيسى الحلبيّ ، القاهرة ، 1977 هـ ) .


	وابن فارس هو أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا الرازي ، توفي سنة 395 هـ . صنف : معجم مقايس اللغة ، والصاحبي . انظر : معجم الأدباء 4/80 ، وإنباه الرواة 1/92 .


(�) انظر : المقرب 107.


(�) انظر : أوضح المسالك  1/ 301 .


(�) شرح كافية ابن الحاجب 4/ ، 211 المساعد  1/ 294 .


(�) انظر : التصريح على التوضيح  1/ 203.


(�) انظر : همع الهوامع  2/ 133 .


(�)  انظر : اللباب في علل البناء والإعراب :  للعكبري 1/192 ( ت : د غازي طليمات ، وعبدالإله نبهان ، دار الفكر المعاصر ، بيروت ، لبنان ،  ط 1416 هـ ) .


(�) ارتشاف الضرب 3/ 1224 .


(�) المقتضب 3/68 .


(�)  انظر : شرح الجمل : لابن عصفور 2/178 . وفي المقتضب 3/68 خلاف هذا الرأي .


(�) همع الهوامع  2/138.


(�)  انظر : الكتاب 3/157 .


(�)  انظر : مغني اللبيب 1/162 ، والمساعد 1/299 .


(�)  انظر : شرح الجمل : لابن عصفور 2/177 ، والجنى الداني 435 ، والمساعد 1/299 ، والهمع 2/138 .


(�) المفصل ص 346 .


(�) شرح المفصل 7/116 .


(�) شرح المقدمة الجزوليّة 3/ 969 .


(�) توضيح المقاصد  1/ 521 .


(�) مغنى اللبيب 1/175 .


(�) ارتشاف الضرب  3/ 1230 .


(�) الكتاب  3/ 158 .


(�)  انظر : التذييل والتكميل 4/352 .


(�) المتقضب 3/70 .


(�) انظر : أوضح المسالك  1/323، 324، وانظر : التصريح على التوضيح  1/209، وهمع الهوامع 2/143، وحاشية الصبان  1/266 .


(�) شرح المفصل  7/ 118 .


(�) انظر : شرح كافية ابن الحاجب 4/216 .


(�) انظر : مغني اللبيب  1/ 175 ، انظر : أيضا أوضح المسالك 1/ 323 – 324 .


(�) انظر : التصريح على التوضيح  1/ 209


(�) المقرب ص 109 – 110 .


(�) توضيح المقاصد 1/521 . 


(�) انظر : همع الهوامع 2/143 .


(�) انظر : شرح المقدمة الجزوليّة الكبير 3/970 .


(�)  ارتشاف الضرب 3/1232-1233 .


(�)  انظر : المصدر السابق 3/1232 .


(�)  انظر : التسهيل 60 .


(�)  انظر : المساعد 1/300 .


(�)  انظر : شفاء العليل 1/348 .


(�)  انظر : تعليق الفرائد 3/302 .


(�)  سور ة محمد ، آية : 22 . وهي قراءة نافع وحده بكسر السين ، والباقون بالفتح . انظر : الحجة للقراء السبعة : لأبي علي الفارسيّ 2/349 ( ت : بدر الدين قهوجي وبشير جويجاتي ، دار المأمون ، ط1، 1404 هـ ) ، والموضح في وجوه القراءات : لابن أبي مريم 3/1182 ( مطبوعات جمعية تحفيظ القرآن الكريم بجدة ، ط1 ، 1424 هـ ) 


(�)  الحجة للقراء السبعة 2/349 .


(�)  انظر : إصلاح المنطق 188 .


(�)  سورة التين ، آية : 4 .


(�) التذكرة 280 .وانظر : ارتشاف الضرب 3/1263 وانظر أيضا : أوضح المسالك 1/346 ، وهمع الهوامع  2/ 174 – 175 وحاشية الصبان 1/281.


(�) التبصرة والتذكرة 1/213


(�) انظر : شرح ألفية ابن مالك : لابن الناظم 65 ، والجنى الداني 125 .


(�) انظر : المساعد على تسهيل الفوائد 1/321 .


(�) انظر : أوضح المسالك 1/346 


(�) التذكرة 280 .


(�) المقتضب 2/345 .


(�) انظر : شرح ألفية ابن مالك 660 .


(�) انظر : توضيح المقاضد 1/532.


(�) انظر : شرح ألفية ابن مالك : للشارح الأندلسيّ 2/39، 40 ( ت: د عبدالحميد السيد محمد عبدالحميد ، المكتبة الأزهريّة ، القاهرة ، ط1 ، 1420هـ) . والأندلسيّ هو : محمد بن أحمد بن علي بن جابر الأندلسيّ الهواريّ ، من شيوخه محمد بن يعيش و الرندي ، وأبو حيان ، توفي سنة 779 هـ . انظر : بغية الوعاة 1/34 .


(�) هو أبو علي عمر بن محمد بن عمر بن عبدالله الأشبيليّ ، من شيوخه ابن ملكون ومحمد بن خلف ، توفي سنة 645 هـ . انظر : إنباه الرواة 2/332 ، وبغية الوعاة 2/224 . صنف : التوطئة ، وشرح الجزوليّة . صنف : شرح ألفية ابن مالك .


(�) شرح المقدمة الخرولية الكبير : للشلوبين 2/789 ( ت : د تركي بن سهو العتيبي ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، ط2 ، 1414 هـ ) .


(�) انظر : شرح الكافية : للرضي 4/373 .


(�) انظر : أوضح المسالك  1/347 .


(�) المساعد على تسهيل الفوائد  1/ 319


(�) انظر : التصريح على التوضيح 1/224 .


(�) انظر  : حاشية  الصبان 1/283 .


(�) همع الهوامع 2/172.


(�) التذكرة 283


(�)  انظر : الإنصاف 1/195 ، والتبيين عن مذاهب النحويّين 347 ، وائتلاف النصرة ص 169 .


(�)  انظر : الكتاب 2/139 .


(�)  انظر : المقتضب 1/48 .


(�)  انظر : الأصول 1/235 .


(�)  انظر : التبصرة والتذكرة 1/456 .


(�)  انظر : شرح المفصل 8/71 .


(�)  انظر : شرح جمل الزجاجيّ 1/437 .


(�) انظر : شرح التسهيل  2/33 .


(�) انظر : شرح ألفيه ابن مالك / 68 .


(�) انظر : توضيح المقاصد 1/536 .


(�) انظر : أوضح المسالك 1/366، 367. 


(�) انظر : المساعد على تسهيل الفوائد  1/326، 327 .


(�) انظر : التصريح على التوضيح 1/230، 321 .


(�) انظر : همع الهوامع 2/180، 181. 


(�) سورة هود ، آية : 111 .  


(�)  هي قراءة نافع وابن كثير وغيرهما . انظر : التبصرة :لأبي محمد بن أبي طالب ص 650 ( ت : محمد الندوي ، الدار السلفية ، الهند ، ط 2، 1402 هـ ) ، والمبسوط في القراءات العشر : لأبي بكر الأصبهاني ص 242 ( ت : سبيع الحاكمي ، مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق ، ط2 ، 1408 هـ ) ، والحجة في القراءات السبع : لابن خالويه ص  190 ( ت : د عبدالعال سالم مكرم ، دار الشروق ، بيروت ، القاهرة ، ط 4 ، 1981 م ) ، وحجة القراءات : لأبي زرعة بن زنجلة ص 350 ( ت : سعيد الأفغاني ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، ط2 ، 1399 هـ ) ، والكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها : لمكي القسي 1/536 ( ت : محيي الدين رمضان ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، ط4 ، 1987 م ).


(�)  انظر : اللامات : للزجاجي 115 ( ت : مازن المبارك ، دار الفكر ، ط2 ، 1405 هـ ) ، وشرح التسهيل 2/34 ، وتعليق الفرائد 4/59 .


(�)  انظر : الأصول 1/260 ، والتخمير 4/57 .


(�) انظر : شرح الكافية 4/384 .


(�)  انظر : الإنصاف 1/195 ، والتبيين 347 ، وائتلاف النصرة 169 .


(�)  انظر : الكتاب 2/139 .


(�)  انظر : المقتضب 1/48 .


(�)  انظر : الأصول 1/235 .


(�)  انظر : التبصرة والتذكرة 1/456 .


(�)  انظر : شرح المفصل 8/71 .


(�)  انظر : شرح جمل الزجاجيّ 1/437 .


(�) انظر : شرح التسهيل  2/33 .


(�)  انظر : ترشيح العلل في شرح الجمل : للخوارزمي 145 ( ت : عادل محسن العميري ، مركز إحياء التراث بجامعة أم القرى ، ط1 ، 1419 هـ )  .


(�)  الكتاب 2/139 .


(�)  انظر : اللامات 57 ، وحروف المعاني : للزجاجي 114 ( ت : د علي توفيق الحمد ، مؤسسة الرسالة ، ط2 ، 1406 هـ ) .


(�)  انظر : شرح المفصل 8/71 .


(�)  انظر : شرح الجمل 1/438 .


(�)  انظر : المقتضب 1/48 .


(�)  انظر : التبصرة والتذكرة 1/456 .


(�)  انظر : الجنى الداني 209 .


(�)  انظر : شرح التسهيل 2/34 .


(�)  انظر : شرح الألفية 68 .


(�)  انظر : أوضح المسالك 1/366 .


(�) انظر : الجمل ص 304 .  


(�)  انظر : الأصول 1/232-233 ، وشرح التسهيل 2/38 ، والتذييل 5/147 .


(�) انظر : التذييل والتكميل 5/147 .  


(�) التذكرة 281- 282


(�) من البسيط ، في ديوانه ص 24 ( ت : محمد أبو الفضل إبراهيم ، دار المعارف ، القاهرة ) . 


وهو في : الكتاب 2/137 ، ومجاز القرآن :لأبي عبيده معمر بن المثنى 1/35 ( ت : د محمد فؤاد سزكين ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، ط2 ، 1401 هـ ) ، والأصول 1:233 ، ومعاني الحروف : للرماني 89 ( ت : د عبدالفتاح شلبي ، دار الشروق ، جدة ، ط2 ، 1401 هـ ) ،وشرح الأبيات المشكلة الإعراب : للفارسي ص 473 ( ت : د حسن هنداوي ، دار القلم ، دمشق ، دار العلوم والثقافة ، بيروت ، ط1 ، 1407 هـ ) ، والخصائص 2/480 ،وشرح عيون الإعراب : للمجاشعي 97 ( ت : د حنا حداد ، مكتبة المنار ، الأردن ، ط1 ، 1406 هـ ) ، والبيان في شرح اللمع : للشريف عمر الكوفي 683 ( ت : د علاء الدين حموية ، دار عمار ، الأردن ، ط1 ، 1423 هـ ) ، والتهذيب الوسيط : لابن يعيش الصنعاني 126 ( ت : د فخر قدارة ، دار الجيل ، بيروت ، ط1 ، 1411 هـ ) ، والمغني في النحو : لابن فلاح 3/216 ( ت : د عبدالرزاق السعدي ، دار الشؤون الثقافية ، بغداد ، ط1 ، 2000 م ) ، وشرح ابن طولون على ألفية ابن مالك : لابن طولون 1/255 ( ت : د عبدالمجيد الكبيسي ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط1 ، 1423 هـ ) وخزانة الأدب 10/251 .


(�) سورة البقرة ، آية : 26 .


(�) الكتاب 2/137، 138 


(�)  هي قراءة رؤبة . انظر : القراءات الشاذة : لابن خالويه ص 4 ، والمحتسب 1/64 ، وإعراب القراءات الشواذ 1/140 .


(�) انظر تفسير البحر المحيط : لأبي حيان 1/ 177- 178- 179.


(�) هو سويد بن كراع ، أحد بني الحارث بن عوف ، كان شاعرا حكيما .


 انظر : طبقات فحول الشعراء 1/171 ، الخزانة 6/125 .


(�) الكتاب 2/138. والبيت من الطويل ، لسويد بن كراع العكلي ، في شعره ص 71 ( ضمن شعراء مقلون ، د حاتم الضامن ، عالم الكتب ، ومكتبة النهضة العربية ، ط1 ، 1407 هـ ) . وهو في : الأزهية في علم الحروف : للهروي ص 89 ( ت : د عبدالمعين الملوحي ، مجمع اللغة بدمشق ، 1402 هـ ) ، وشرح المفصل 8/54 ، والإقليد شرح المفصل للجندي 4/1711 ( ت : محمود أحمد الدراويش ، مطبوعات جامعة الإمام بن محمد الإسلامية ، ط1 ، 1423 هـ ) ، وشرح أبيات المفصل والمتوسط :لعلي الجرجاني ص 573 ( ت : د عبدالحميد الكبيسي ، دار البشائر الإسلامية ، بيروت ، ط1 ، 1421 هـ ) ،وخزانة الأدب 10/251 .  


(�) انظر : المتقضب 1/51 .


(�) انظر : الجمل في النحو 322 .


(�) انظر : المقرب 121.


(�) انظر : الهمع 2/189 .


(�) انظر : الأصول 1/232 .


(�) المصدر السابق 2/210، 258 .


(�) انظر : شرح الكافية ابن الحاجب 4/353، 354 .


(�) توضيح المقاصد والمسالك 1/ 533 . 


(�) انظر : حاشية الصبان 1/383، 384 .


(�) انظر : أوضح المسالك 1/347 .


(�) انظر : التصريح 1/225 . 


(�)  التذكرة ص 300 .


(�) من الطويل ، لم أعرف قائله ، وهو في : الكتاب 2/298 ، والأصول 1/393 ، وشرح المفصل 2/111 ، وشرح التسهيل 2/65، وشفاء العليل 1/384 ، وشرح الجمل لابن عصفور 2/269 ، وخزانة الأدب 4/34.


(�)  التذكرة ص 301 .


(�)  الكتاب 1/296 .


(�)  المقتضب 4/360 .


(�)  انظر : الإيضاح في شرح المفصل 1/385 .


(�)  انظر : توضيح المقاصد 1/544 .


(�)  انظر : المساعد 1/345 .


(�)  انظر : أوضح المسالك 2/3 .


(�)  انظر : شرح المكوديّ على الألفية  ص 73 . ( ضبطه وخرج آياته وشواهده إبراهيم شمس الدين ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط1 ، 1417 هـ )


والمكوديّ هو عبدالرحمن بن بن صالح المكوديّ ، توفي قريبا من الثمانمائة . انظر : بغية الوعاة 2/83 ، وكشف الظنون : لحاجي خليفة 1/152 . صنف : شرح الألفية ، وشرح الآجرومية .


(�)  انظر : التصريح 1/235 .


(�)  انظر : التذييل 5/277 .


(�)  التذكرة 300 .


(�) الكتاب 2/ 288، 289 .


(�) الكتاب 2/ 288، 289 .


(�) انظر : المقتصب  4/ 367، 4/ 369 .


(�) انظر : التبصرة 1/387 .


(�) انظر : شرح الكافية 2/206 .


(�) انظر : توضيح المقاصد 1/548 .


(�) انظر : أوضح المسالك 2/ 23- 24 .


(�) انظر : المساعد على تسهيل الفوائد  1/ 349 .


(�) انظر : التصريح 1/ 243 .


(�) انظر : حاشية الصبان 2/ 12، 13.


(�)  هو أبو القاسم عبدالواحد بن علي بن برهان العكبريّ ، من شيوخه أبو أحمد عبدالسلام البصري ، وأبو الحسن السمسمي ، توفي سنة 456 هـ . انظر : نزهة الألباء 259 ، وإنباه الرواة 2/213 ، وبغية الوعاة 2/120 . صنف : شرح اللمع .


(�) انظر : شرح اللمع : لابن برهان 1/90 ( ت : د فائز فارس ، السلسة التراثية ، الكويت ، ط1، 1404 هـ ) ، وشرح الكافية  2/201 ، و المساعد  1/349 .


(�) لم أعرف قائله ، وهو في : معاني القرآن 1/120 ، والزاهر في معاني كلمات الناس : لأبي البركات الأنباري 1/107 ( ت : د حاتم الضامن ، دار الرشيد ، 1399 هـ ) ، والتذييل والتكميل 5/293 . والحنود ، موضع في ديار بني بغيض ، والمقيل : موضع القيلولة ، والشرب : النصيب من الماء ، والنقوع : المجتمع .


(�) التذكرة  300، 301


(�)  الكتاب 2/284-286 .


(�)  المقتضب 4/287-288 .


(�)  انظر : التسهيل 69 .


(�)  انظر : المساعد 1/350 .


(�)  انظر : التذييل والتكميل 5/302 .


(�)  انظر : شفاء العليل 1/386 .


(�)  انظر : تعليق الفرائد 4/124 .


(�)  انظر : توضيح المقاصد 1/547 ، والتذييل والتكميل 5/292 .


(�)  انظر : شرح المكوديّ ص 74 .


(�)  انظر : التصريح 1/240-241 .


(�)  انظر : المقتضب 4/382 ، والأصول 1/397 .


(�)  صدر بيت من الوافر ، لعمر بن قعاس المراديّ ، وعجزه : يَدلُّ على مُحَصِّلةٍ تَبيتُ . 


	وهو في : الكتاب 2/308 ، والنوادر في اللغة : لأبي زيد ص 256 ( ت : د محمد عبدالقادر أحمد ، ط1 ، دار الشروق ، 1981 م ) ، وإصلاح المنطق : لابن السكيت ص 432 ( ت : أحمد شاكر وعبدالسلام هارون ، دار المعارف ، مصر ، 1375 ) ، والأزهية ص 164، والمفصل ص 111 ، وشرح المفصل 2/101 ، ومغني اللبيب 1:69 ، وخزانة الأدب 1/69 ، 255.


(�)  انظر : المقتضب 4/382 ، والأصول 1/397 .


(�)  انظر : الكتاب 2:307 .


(�)  انظر : لمقتضب 4/382 .


(�)  من بني حنيفة ، ويكنى أبا الفضل ، وكان صاحب غزل يشبه عمر بن أبي ربيعة ، لم يكن يمدح ولا يهجو . انظر : الشعر والشعراء ص 565 .


(�)  صدر بيت من الوافر ، في ديوانه 2 235 ( دار بيروت ، 1402 هـ ) ، وعجزه : بعيرةِ عينٍ دمعُها واكفُ السّجلِ .


(�) التذكرة 301- 303 


(�) التذكرة 298 . وارتشاف الضرب 3/1550


(�)  سبق تخريجه .


(�) صدر بيت من السريع ، لأنس بن العباس بن مرداس السلمي ، وعجزه : اتسّعَ الخَرْقُ على الرّاقِعِ .


وهو في : الكتاب 1/349 ، وشرح أبيات سيبويه :لابن السيرافيّ 1/583 ، وشرح الجمل : لابن عصفور 1/253 ، وشرح المفصل 2/101 ، ومغني اللبيب 1/266 ، 2/600 ، وشرح شواهد المغني : للسيوطي 2/601 ( منشورات دار مكتبة الحياة ، بيروت ، لبنان ) .


(�)  الكتاب 2/308 – 309 . وانظر : التذييل والتكميل 5/304 ، وتوضيح المقاصد 1/550-554 ، وشرح المكوديّ ص 76 .


(�)  انظر : التسهيل 69 .


(�)  انظر : المقتضب 4/382 ، والأصول 1/397 .


(�)  انظر : الأصول 1/397 ، والانتصار 160 .


(�)  انظر : المقتضب 4/382 ، والأصول 1/397 ، والانتصار 158 ، وشرح الجمل لابن عصفور 2/279 .


(�)  انظر : الانتصار 158 .


(�)  انظر : المساعد 1/351 .


(�)  انظر : شرح الجمل 2/279 .


(�)  انظر : التذييل والتكميل 5/308 .


(�)  انظر : شفاء العليل 1/386 .


(�)  انظر : تعليق الفرائد 4/124 .


(�)  انظر : لحن العوام : للزبيدي ص 290 ( ت : د رمضان عبدالتواب ، مكتبة الخانجي ، القاهرة ، ط1، 1420 هـ ) ، والمدخل في تقويم اللسان وتعليم البيان : للخمي ص 103 ( ت : مأمون الجنّان ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط1 ،  1415 هـ ) ، والتهذيب بمحكم الترتيب : لابن شهيد الأندلسيّ ص 245 ( ت : د على البواب ، مكتبة المعارف ، الرياض ، ط1 ، 1420 هـ )


(�)  انظر : همع الهوامع 1/234 .


(�)  انظر : الكتاب 2/286 .


(�)  التذكرة ص 298 ، وارتشاف الضرب 3/1550 .


(�)  الكتاب 2/286 .


(�)  انظر : التسهيل ص 107 ، وشرح التسهيل 2/318 .


(�)  المساعد 1/596 .


(�)  انظر : شفاء العليل 2/518 .


(�)  انظر : تعليق الفرائد 6/147 .


(�)  هو أحمد بن أبي العلاء إدريس بن عبدالرحمن القرافيّ ، من شيوخه : ابن الحاجب ، وسلطان العلماء . توفي سنة 684 هـ . صنف : الاستغناء في أحكام الاستثناء ، وخصائص الاسم والفعل والحرف . والقواعد الثلاثون . انظر : الديباج المذهّب في معرفة أعيان المذهب : لابن سرجون المالكي 1/236 ( ت : د محمد أبو النور ، دار التراث ، مصر ) ، وحسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة : للسيوطي  1/316  ( ت : محمد أبو الفضل إبراهيم ، مطابع الحلبيّ ، ط1 ، 1387 هـ )  ومعجم المؤلفين : لعمر رضا كحالة 1/91 .


(�)  انظر : الاستغناء في أحكام الاستثناء : للقرافي 111 ( ت : د طه محسن ، وزارة الأوقاف والشؤون الدينية ، العراق ، ط1 ، 1402 هـ ) .


(�)  انظر : المصدرالسابق 6/147 .


(�)  مغني اللبيب 1/160 .


(�)  هو ناصح الدين سعيد بن المبارك بن علي بن عبدالله الدهان ، من شيوخه أبو القاسم بن الحصين وأبو غالب أحمد بن البناء ، وتوفي سنة 569 هـ . انظر : معجم الأدباء لياقوت الحمويّ 11/219 ( دار إحياء التراث العربي ، بيروت ) ، وبغية الوعاة 1/587 .


(�)  المرجع السابق 1/161 .


(�) سورة طه ، آية : 97 .  


(�)  من الوافر ، في ديوانه ص 750 ( ت : نعمان طه ، دار المعارف بمصر ) . وهو في : الكتاب 3/296 ، والمقتضب 4/23 ، وشرح أبيات سيبويه 2/283 ، وشرح المفصل 1/65 . و " مار سرجس " قسّ كان لهم يحضر معهم الحرب ، أو بعض رؤوس النصارى .


(�) التذكرة 300 - 301


(�)  الكتاب 2/275 .


(�)  انظر : التسهيل 67 .


(�)  انظر : توضيح المقاصد 1/554 .


(�) انظر :  مغني اللبيب 1/264 .


(�) سورة الشعراء ، آية : 50 . 


(�)  توضيح المقاصد 1/554 . وانظر : شرح المكوديّ ص 76 ، والتصريح 1/246 .


(�)  انظر : شرح المفصل 1/107 .


(�)  انظر : شرح الجمل 2/273 ، والتصريح 1/264 .


(�)  انظر : التذييل والتكميل 5/240 .


(�) هو محمد بن الحسن بن عبدالله بن مذحج الزبيديّ الأشبيلي ، من شيوخه أبو علي القالي وأبوعبدالله الرباحي ، توفي سنة 379 هـ . انظر : بغية الوعاة 1/84 ، الجذوة ص 46 . صنف : الواضح .


(�) التذكرة  283 .


(�) هو عبدالله بن رؤبة ، من بني مالك بن سعد بن زيد ، راجز ، يكنى بأبي الشعثاء ، سمي بالعجاج لقوله : 


 حتّى يَعِجّ عندها من عجعجا  . انظر : الشعر والشعراء ص 393 .


(�) من البسيط ، للعّين المنقري ، في الكتاب 1/120 ، والأصول 1/183 ، والإيضاح العضدي ص 135 ، وشرح المفصل لابن يعيش 7/84 ، وشرح التسهيل لابن مالك 2/85 ، وخزانة الأدب 1/257 . 


(�) الكتاب 1/118- 120 .


(�) الكتاب 1/118- 120 .


(�) المقتضب  2/11


(�) انظر : التبصرة و التذكرة 1/113 .


(�) انظر : شرح المفصل 7/85 .


(�) انظر : شرح ألفية ابن مالك 76، 77. 


(�) انظر : أوضح المالك  2/ 65- 69


(�) انظر : المساعد على تسهيل الفوائد 1/364 .


(�) انظر : التصريح على التوضيح 1/258 .


(�) انظر : همع الهوامع 2/229 .


(�) انظر : حاشية الصبان 2/28- 29 .


(�) انظر : ائتلاف النصرة ص 134 ، وتوضيح المقاصد للمرادي 1/560، وأوضح المسالك 1/65، والمساعد 1/364، والتصريح 1/258، همع الهوامع 2/229 وحاشية الصبان 2/28.


(�) انظر : شرح ابن عقيل 1/39 .


(�) هو أبو القاسم عمر بن ثابت الثمانينيّ الموصليّ ، من شيوخه ابن جنيّ ، توفي سنة 442 هـ . انظر : معجم الأدباء 16/57 ، وبغية الوعاة 2/217  . صنف : شرح اللمع ، وشرح التصريف الملوكي .


(�)  انظر : الفوائد والقواعد : للثمانيني ص 283 ( ت : د عبدالوهاب الكحلة ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، لبنان ، ط1 ، 2002 م ) .


(�) الارتشاف 4/2128- 2129 .


(�) انظر : الكتاب  1/124، الجمل في النحو :للزجاجي 328 .


(�) الكتاب1/ 122 .


(�) انظر : المقتضب  2/ 349 .


(�) انظر : الجمل في النحو  327 .


(�) التبصرة التذكرة 1/ 117- 118 .


(�) انظر : شرح الكافية الشافية:لابن مالك  2/567- 569 ( ت : د عبدالمنعم هريدي ، دار المأمون للتراث ، ط1 ، 1402 هـ )


(�) انظر : المساعد 1/374- 377


(�) انظر : شفاء العليل  1/404- 405 .  والسلسيليّ هو أبو عبدالله محمد بن عيسى السلسيليّ الكسي المصري ، توفي سنة 770 هـ . انظر : بغية الوعاة 1/205 .


(�) انظر : شرح المكوديّ 81- 82 .


(�) التصريح 1/261- 262 .


(�) همع الهوامع 2/246- 247 .


(�) شرح الأشموني  2/72 .


والأشمونيّ هو علي بن محمد الأشمونيّ المصري ، توفي سنة 900 هـ . انظر : الأعلام 5/10 .


(�) البيت من الرجز ، في : معاني القرآن : للفراء 2/391 ، والإبدال : لأبي الطيب اللغوي ص 68 ( ت : عزالدين التنوجي ، دمشق 1380 هـ ) ،والأمالي:لأبي علي القالي  2/44  ( القاهرة ، 1344 هـ )، و التصريح 1/164 ، شرح الأشمونيّ 2/77 .


(�) تذكرة النحاة 290 - 291


(�)  الكتاب 1/228 .


(�)  الكتاب 1/227-228 .


(�)  انظر : اللباب في علل البناء الإعراب 1/161 .


(�)  انظر : التسهيل ص 77 ، وشرح التسهيل 2/127 .


(�)  انظر : المساعد 1/398 .


(�)  انظر : شفاء العليل 1/418 .


(�)  انظر : التذييل والتكميل 6/233 .


(�)  انظر : تعليق الفرائد 4/256 .


(�)  سورة الحاقة ، آية : 13 .


(�) أوضح المسالك 2/147-148 .


(�) تذكرة النحاة 290


(�)  شرح المفصل 7/77 .


(�) ابن درستويه : هو أبو محمد عبدالله بن جعفر بن درستويه بن المرزبان الفارسيّ ، من شيوخه المبرد ، وابن قتيبة ، توفي سنـة 347 هـ . صنف : كتاب الكتاب . 


انظر : الفهرست ص 99 ، وإنباه الرواة 2/113 .


(�)  شرح المفصل 7/77 .


(�)  شرح المقدمة الجزوليّة 2/874 .


(�)  انظر : المقدمة الجزوليّة ص 142 .


(�)  انظر : شرح ألفية ابن معط : لابن جمعة الموصليّ 1/621 ( ت : د علي الشوملي ، مكتبة الخريجي ، ط1 ، 1405 هـ ) ، والتذييل والتكميل 6/251 .


	وابن هشام الخضراويّ هو محمد بن يحيى بن هشام الخضراويّ ، ويعرف بابن البرذعي ، من شيوخه ابن خروف ومصعب والرندي والشلوبين ، توفي سنة 575 هـ . انظر : بغية الوعاة 1/267 . 


(�) انظر : التذييل والتكميل 6/252 .


(�)  انظر : شرح الجمل 1/538 .


(�) انظر : التسهيل ص 77 .


(�)  انظر : شرح المقرب المسمى التعليقة : لابن النحاس 1/289 ( ت : د خيري عبدالراضي ، دار الزمان ، المدينة المنورة ، ط1 ، 1426 هـ ) ، والتذييل والتكميل 6/253 .


(�) التذكرة  291 .


(�) انظر : الكتاب  1/ 224- 225 .


(�) انظر : المرجع السابق  1/220 .


(�) انظر : شرح المقدمة الجزوليّة الكبير  2/717 .


(�) المرجع السابق 2/719 .


(�)  انظر : التذييل والتكميل 6/239 .


(�)  انظر : همع الهوامع 2/267 .


(�)  انظر : البسيط 2/965 .


(�) التذكرة 299 .


(�) هو مروان بن سعيد بن عباد بن حبيب بن المهلب بن أبي صفرة ، أحد أصحاب الخليل المتقدمين في النحو  . 


انظر : بغية الوعاة 2/284 .  


(�) من بحر الكامل وهو ملحقات ديوان المتلمس الضبعي ص 327 ( رواية الأثرم وأبي عبيدة عن الأصمعي ، ت : حسن كامل الصيرفي ، معهد المخطوطات العربية ، ط1 ، 1390 هـ ) .         


وهو في : الأصول 1/425 ، والمسائل العضديات : لأبي علي الفارسيّ ص 72 ( ت : د علي جابر المنصوري ، عالم الكتب ، ط1 ، 1406 هـ) ، والمسائل البصريات : لأبي علي الفارسيّ 1/682 ( ت : محمد الشاطر أحمد ، مطبعة المدني ، مصر ، ط1 ، 1405 هـ ) ، وشرح أبيات سيبويه : لابن السيرافيّ 1/411 ، واللمع ص 133 ، وشرح المقدمة المحسبة لابن بايشاذ 1/254 ( ت : خالد عبدالكريم ، المطبعة العصرية ، الكويت ، ط1 ، 1973 م ) ، وشرح المفصل لابن يعيش 8/19 ،  وشرح الجمل : لابن عصفور 1/519 ، وخزانة الأدب 3/21، 109 .


(�) انظر : الكتاب  1/96- 97  . 


(�) انظر : المقتضب 2/39- 40  .


(�) انظر : التذكرة والتبصرة 1/422- 423 .


(�) انظر : الجنى الداني ص  548، 549 وتوضيح المقاصد  2/1001، 1002 .


(�) انظر : اوضح المسالك 3/364 – 367 ومغنى اللبيب 1/146- 150 .


(�) انظر : المساعد على تسهيل الفوائد 2/451- 453 .


(�) انظر : التصريح 2/141، 142 .


(�) انظر : همع الهوامع 5/ 258، 259 .


(�) انظر : حاشية الصبان 3/96-98 .


(�)  هو أبو الحسن محمد بن أحمد بن كيسان ، من شيوخه المبرد وثعلب ، توفي سنة 299 هـ . انظر : الفهرست ص 129 ، وإنباه الرواة 3/57 .


(�) ارتشاف الضر ب 4/ 2135 . وانظر أيضا : همع الهوامع  2/250 .


(�) الكتاب 1/41 ويعنى بالباب الذي قبله الفاعل الذي يتعدى فعله إلى مفعولين . 


(�) المقتضب  3/122.


(�) ارتشاف الضرب  4/2135 .


(�) الأصول في النحو  2/285 .


(�) التذكرة والتبصرة: للصيمري 1/121 .


(�) انظر : شرح ألفية ابن مالك : لابن الناظم 81 .


(�) انظر : توضيح المقاصد : للمرادي  1/ 571 . وانظر إلى رأي ابن خروف : شرح الجمل : لابن خروف 1/361 .


(�) انظر : المساعد على تسهيل الفوائد 1/381 .


(�) انظر : التصريح على التوضيح 1/265 .


(�) انظر : همع الهوامع 2/ 250 .


(�) انظر : المقدمة الجزوليّة في النحو : للجزولي ص 83 ( ت : د شعبان عبدالوهاب محمد ، مطبعة أم القرى ، القاهرة ، ط1 ، 1408 هـ ) .


	والجزوليّ هو أبو موسى عيسى بن عبدالعزيز بن يَلَّبخت بن عيسى الجزوليّ ، من شيوخه ابن بري ، توفي سنة 607 هـ . انظر : بغية الوعاة 2/236 .


(�) ارتشاف الضرب  4/ 2136 . وانظر أيضا : التصريح 1/266 .


(�) الكتاب 1/43 .


(�) انظر : الأصول 1/189 .


(�) انظر : شرح المقدمة الجزوليّة الكبير ص 707 . 


(�) انظر : المخلص في ضبط قوانين العربيــة : لابن أبي الربيـع 1/362  ( ت : د علي الحكمي ، ط1 ، 1405 هـ ) . 


(�) انظر ارتشاف الضرب 4/2136، همع الهوامع 2/248


(�) انظر : التسهيل ص 74 .


(�) انظر : شرح الكافية  4/ 167.


(�) انظر : أوضح المسالك 2/80 .


(�) انظر : المساعد على تسهيل الفوائد 1/381 .


(�) انظر : التصريح على التوضيح 1/266 .


(�) من الطويل ، لعمارة بن عقيل . وهو في : المساعد على تسهيل الفوائد 1/381 ، وأوضح المسالك  2/80  ، والتصريح 1/ 266 ، وهمع الهوامع 2/ 249 ، وشرح شواهد المغني ص 679 ،  والدرر اللوامع  2/277 .


(�) انظر : همع الهوامع 2/ 248، 249.


(�)  ارتشاف الضرب  4/  2105  . وانظر أيضا همع الهوامع  220/221 .


(�) انظر : الكتاب  1/39 ، والمقتضب 3/93، والتبصرة والتذكرة 1/113، وشرح الألفية :لابن الناظم 75 ، وتوضيح المقاصد :للمرادي 1/558، وأوضح المسالك  2/52 ، و المساعد 1/361، وشفاء العليل في إيضاح التسهيل 1/394، 395، شرح الأشمونيّ 2/ 50، 51، وحاشية الصبان 2/24، 25.


(�) انظر : الكتاب 1/122، والمقتضب 2/394، والإيضاح في شرح المفصل / لابن الحاجب 2/62.


(�)  الخصائص 2/308 .


(�)  انظر : مغني اللبيب 1/111 .


(�) التذكرة 282


(�) انظر : الكتاب 1/95 .


(�)  سورة الروم ، آية : 36 .


(�)  انظر : مغني اللبيب 1/87 .


(�)  انظر : الجنى الداني ص 374 . والرياشيّ هو : أبو الفضل العباس بن الفرج ، من شيوخه المازنيّ والأصمعي ، توفي سنة 257 هـ .  انظر : طبقات النحويّين واللغويين لأبي بكر الزبيديّ ص 97 ( ت : محمد أبو الفضل إبراهيم ، دار المعارف ، ط2 ) ، والفهرست ص 91 .


(�)  انظر : التسهيل ص 94 ، وشفاء العليل 1/472 .


(�)  انظر : الدر المصون 9/245 .


(�)  انظر : المفصل ص 207 .


(�)  انظر : ارتشاف الضرب 3/1412 .


(�)  انظر : شرح الكافية : لابن الحاجب 3/774 .


(�)  انظر : شرح المقدمة الجزوليّة الكبير 2/531 .


(�)  انظر : المقتضب 2/57 .


(�)  انظر : شرج الكتاب : للسيرافي 1/143 .


(�)  انظر : المسائل العسكرية : لأبي علي الفارسيّ ص 86 ( ت : محمد الشاطر أحمد ، مطبعة المدني ، مصر ، ط1 ، 1403 هـ ) .


(�)  انظر : سر صناعة الإعراب 1/254 .


(�)  انظر : التبصرة 1/311 .


(�)  انظر : الأزهية 202 .


(�)  انظر : شرح المفصل 1/94 .


(�)  انظر : الجنى الداني 375 .


(�)  انظر : شرح التسهيل 2/214 .


(�)  انظر : رصف المباني 149 .


(�)  انظر : الجنى الداني 373 .


(�) انظر : تعليق الفرائد 5/174 . 


(�) التذكرة  282


(�) انظر : الكتاب  1/98- 99، 2/115 .


(�) انظر : المقتضب 2/75 .


(�) انظر : اللمع 298- 299 .


(�) انظر : شرح كافية ابن الحاجب 4/ 480- 481 .


(�) انظر : الجنى الداني  343 .


(�) انظر : مغني اللبيب 2/404 .


(�) من البسيط ، لعلقمة الفحل ، في ديوانه ص 47 ( شرحه وعلّق عليه : سعيد نسيب مكارم ، دار صادر ، بيروت ، ط1 ، 1996 م ) . وهو في : الكتاب 3/178 ، والمقتضب 3/290 ، والمحتسب 2/291 ، والاشتقاق : لابن دريد ص 140 ( ت : عبدالسلام هارون ، مكتبة الخانجي ، القاهرة ، ط3 ، وشرح المفصل 4/18 ، والأزهية ص 128 ، ورصف المباني ص 94 ، وجواهر الأدب في معرفة كلام العرب : لعلاء الدين الإربلي ص 189 ( ت : إميل يعقوب ، دار النفائس ، ط1 ، 1412 هـ ) ، وهمع الهوامع 4/392 . والشكم هو الجزاء والعطاء . انظر : اللسان 12/323 ( شكم ) .


(�) انظر : شرح المفصل 8/150 .


(�) التذكرة  286 .


(�) انظر : الكتاب 4/288 .


(�) انظر : المقتضب 1/41، 48، 2/52، 296، 3/62، 4/ 217- 218 .


(�)  انظر : حروف المعاني ص 54 .


(�) انظر : اللمع 295 .


(�) انظر : التبصرة والتذكرة 1/470 .


(�) انظر : شرح المفصل لابن يعيش 4/5 .


(�)  اللباب في علل البناء والإعراب 2/130 .


(�)  انظر : شرح عمدة الحافظ وعدة اللافظ 1/387 .


(�)  سورة آل عمران ، آية : 37 .


(�) التذكرة 282 .


(�)  انظر : الكتاب 4/235 .


(�)  انظر : معاني الحروف ص 61 .


(�)  انظر : اللباب في علل البناء والأعراب 2/130 .


(�)  سورة البقرة ، آية : 223 .


(�)  انظر : شرح عمدة الحافظ وعدة اللافظ 1/387 .


(�)  انظر : همع الهوامع 4/317 .


(�)  شرح عمدة الحافظ وعدة اللافظ 1/388 . 


(�)  هو الإمام محمد بن علي بن عبدالله بن إبراهيم الخطيب الموزعيّ ، مفسر عالم بالأصول ، توفي في حدود العشرين من القرن التاسع . انظر : الضوء اللامع 8/223 ، والأعلام 6/287 . صنف : حروف المغاني .


(�)  سورة الدخان ، آية :13-14 .


(�)  سورة آل عمران ، آية : 37 .


(�)  مصابيح المغاني في حروف المعاني : لابن نور الدين ص 128 . ( ت : جمال طلبة ، دار زاهد القدسي ، القاهرة ،  ط1 ، 1415 هـ ) .


(�) سورة القيامة (6).


(�) المتذكرة  282 


(�)  انظر : الكتاب 4/235 .


(�)  انظر : حروف المعاني 12 .


(�)  انظر : المفصل ص 209 .


(�)  انظر : شرح المفصل 4/106 .


(�)  انظر : شرح عمدة الحافظ وعدة اللافظ 1/388 .


(�)  انظر : ارتشاف الضرب 4/1865 .


(�)  انظر : همع الهوامع 4/316 .


(�)  سورة النازعات ، آية : 42 .


(�)  انظر : شرح المفصل 4/316 .


(�)  انظر : مصابيح المغاني 129 .


(�) سورة العنكبوت ، آية : 14 .


(�) التذكرة  278 .


(�)  انظر : الأصول 1/304 .


(�)  انظر : شرح التسهيل 2/269 .


(�)  انظر : الارتشاف 3/1499 .


(�)  انظر : المساعد 1/550 .


(�)  انظر : شفاء العليل 1/497 .


(�)  انظر : شرح الجمل 2/251 .


(�)  انظر : المسألة 49 .


(�) الإحالة السابقة .


(�) انظر : الكتاب 2/ 350 .


(�)انظر : الكتاب 1/ 407 .


(�)  انظر : المقتضب 4/349 .


(�)  انظر : الإيضاح العضدي ص 186 .


(�) اللمع 125


(�) التبصرة والتذكرة 1/383- 384 انظر شرح الكافية لابن الحاجب 2/162 - 163


(�)   انظر : المتّبع في شرح اللمع : للعكبري 1/364 ( ت : د عبدالحميد الزوّي ، منشورات جامعة قاريونس ، بنغازي ، ط1 ، 1994 م . 


(�) الإنصاف 1/294-298


(�)  انظر : توجيه اللمع : لأحمد بن الخباز ص 223 . ( ت : أد فايز زكي محمد دياب ، دار السلام ، القاهرة ، ط1 ، 1423 هـ . 


(�)  انظر : الإنصاف 1/294 ( المسألة 71 ) ، والتبيين عن مذاهب النحويّين البصريين والكوفيين : للعكبري ص 429 ( ت : د عبدالرحمن العثيمين ، دار الغرب ، بيروت ، ط1 ، 1406 ه، ، وائتلاف النصرة ص 40 .


(�) انظر : توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك 2/681


(�) انظر  : التسهيل ص 107 ، وشرح الألفية : لابن الناظم  131، والمساعد على تسهيل الفوائد 1/594 ،وتوضيح المقاصد 2/679، وأوضح المسالك 2/281 ، ومغني اللبيب 1/162، وشرح الألفية : للأندلسي 2/280- 282، و التصريح 1/362، والبهجة المرضية  237- 238، وحاشية الصبان 2/158- 160.


(�) انظر أوضح المسالك  2/ 282، المساعد على تسهيل الفوائد 594، والتصريح 1/362.


(�)  التذكرة 294 .


(�)  أورد ابن مالك أدلة كثيرة تؤيد هذا القول . انظر : شرح التسهيل 2/315 .


(�) من الكامل ، لمحمد بن عبدالله المدني المعروف ابن المولى ، وهو في : شرح الكافية الشافية 2/718 ،وشرح التسهيل 2/315 ، وشرح ابن عقيل 1/557 ، والهمع 1/202 ، والدرر 1/170 .


(�)  سورة الأنبياء ، آية : 22 . 


(�) من البسيط ، للبيد بن ربيعة ، في ديوانه ص 62 . وهو في : الكتاب 2/333 ، وشرح أبيات الكتاب 2/44 ، ومغني اللبيب 1/72 ، وشرح شواهد المغني 1/218 ، ولسان العرب 15/432 ( إلا ) . والمعنى : أنه لو كان غيره من الأشياء في موضعه لغيّرته الحوادث إلا السيف فإنه لا يتغير .


(�) التذكرة  296- 297 .


(�)  انظر : البحر المحيط 6/304 .


(�)  انظر : الكتاب 2/331 .


(�)  انظر : الكتاب 2/331 .


(�)  انظر : مشكل إعراب القرآن 2/82 .


(�)  انظر : معاني القرآن وإعرابه : للزجاج 3/388 . ( ت : د عبدالجليل شلبي ، عالم الكتب ، ط1، 1408 هـ)


(�)  انظر : المقتصد في شرح الإيضاح : للجرجاني  2/712 ( ت : د كاظم المرجان ، دار الرشيد ، 1982 م ) .


(�) انظر : الكشاف : للزنخشري 2/567 . ( دار المعرفة ، لبنان ) .


(�) انظر : البيان 2/159 .


(�) انظر : التبيان 2/914 .


(�) انظر : شرح التسهيل 2/298 .


(�) انظر : معاني القرآن 1/167 .


(�) انظر : الانتصار : لابن ولاد ص 166 .


(�)  انظر : معاني القرآن 1/295 .


(�) انظر : الفوائد والقواعد : للثمانيني ص 322 . ( ت : د عبدالوهاب الكحلة ، الرسالة ، ط1 ، 1422 هـ )


(�)  انظر : شرح الجمل 2/961 .


(�)  انظر : شرح المفصل 2/89  .


(�)  انظر : الكتاب 2/343 .


(�)  انظر : شرح التسهيل 2/299 .


(�)  انظر : الأصول 1/285 .


(�)  انظر : الكتاب 2/343 ، والأصول 1/245 ، والمساعد 1/508 ، وشرح المفصل 2/90 ، والارتشاف 3/1527 ، والتصريح 1/362 .


(�)  انظر : شرح الكافية : للرضي 2/245 ، ومغني اللبيب 1/74 .


(�)  التسهيل 104 .


(�)  انظر : المساعد 1/578 .


(�)  انظر : شفاء العليل 1/507 .


(�)  انظر : تعليق الفرائد 6/85 .


(�)  التذكرة 295 .


(�)  انظر : الكتاب 2/394 .


(�)  انظر : المقتضب 4/426 .


(�)  انظر : الأصول 1/288 .


(�)  شرح المفصل 8/49 .


(�)  انظر : رصف المباني ص 185 .


(�)  انظر : الجمل ص 232 .


(�)  انظر : التسهيل 105 .


(�) انظر : المساعد 1/584 . 


(�)  انظر : شفاء العليل 1/510 .


(�)  انظر : تعليق الفرائد 6/104 .


(�)  انظر : التسهيل 105 ، وتعليق الفرائد 6/104 .


(�)  انظر : الكتاب 2/348 ، وأسرار العربية : لأبي البركات الأنباريّ ص 212 ( ت : محمد البيطار ، مطبعة الترقي ، دمشق ، 1377 م ) ، والجنى الداني ص 433 ، ومغني اللبيب 1:152 .


(�)  انظر : المقتضب 4/391 .


(�)  انظر : الأصول 1/287 .


(�)   انظر : الإيضاح العضدي 1/210 ، والمسائل البصريات 1/328 ،. وانظر : اللمع ص 69 ، والتبصرة والتذكرة 1/384 ، وشرح المقدمة المُحْسِبة : لابن بابشاذ 1/239 ( ت :  خالد جمعة ، المطبعة العصرية ، الكويت ، ط1 ، 1976 م ) ، والتوطئة : لأبي علي الشلوبين ص 243 ( ت : د يوسف المطوع ، مطابع سجل العرب ، ط2 ، 1401 هـ ) ، والإيضاح في شرح المفصل 1/364 ، وشرح الكافية الشافية : لابن مالك 2/721 ،  وشرح اللمحة البدرية في علم اللغة العربية : لابن هشام 2/228 ( ت : د صلاح راوي ، دار مرجان للطباعة ، القاهرة ، ط2 ) .


(�)  انظر : البصريات 1/328 .


(�)  انظر : شرح المفصل 8/49 .


(�)  انظر : التسهيل ص 105 ، وشرح عمدة الحافظ وعدة اللافظ : لابن مالك  1/261 . ( ت : عدنان الدوري ، مطبعة العاني ، بغداد ، 1397 هـ ) .


(�)  انظر : رصف المباني ص 366 .


(�)  انظر : الجنى الداني ص 433 .


(�)  انظر : شرح شذور الذهب : لابن هشام ص 267 ( تعليق : محمد محي الدين عبدالحميد ، مطبعة السعادة ، مصر ، ط9 ، 1382 هـ )، وشرح قطر الندى وبل الصدى : لابن هشام ص 249 ( علق عليه : محمد محي الدين عبدالحميد ، مطبعة السعادة ، مصر ، ط 12 ، 1386 هـ )،  ، ومغني اللبيب 1:152 .


(�) انظر  : الأنصاف في مسائل الخلاف 1/278-287 ، وأسرار العربية ص 208 ، والجنى الداني ص 514 ، وائتلاف النصرة ص 177 .


(�)  انظر : المقتضب 4/391 ، والأصول 1/289 .


(�)  انظر : شرح المفصل 8/48 ، والجنى الداني ص 513 ، والمساعد 1/585 .


(�) التذكرة 295 .


(�) انظر : الكتاب 2/347 .


(�)  انظر : المقتضب 4/428 .


(�)  انظر : الأصول 1/287 .


(�) انظر : اللمع 125


(�) انظر : التبصرة والتذكرة 1/384 .


(�)  انظر : اللباب 1/307 .


(�)  التسهيل 106 .


(�)  المساعد 1/587 .


(�)  انظر : شفاء العليل 1/512 .


(�)  انظر :  تعليق الفرائد 6 /117 .


(�)  انظر : توضيح المقاصد 2/121 ، والمساعد 1/587 ، والتصريح 1/362 .


(�)  انظر : أوضح المسالك 2/282- 284 .


(�)  انظر : شرح شذور الذهب ص 325 .


(�)  هكذا في المطبوع ، والصواب " فإنه " .


(�)  زيادة يستقيم بها المعنى  .


(�) سورة البقرة آية : 282 .


(�) التذكرة 295- 296 .


(�) التذكرة  296 .


(�) انظر : الكتاب 2/349 .


(�) الجمل في النحو 233 .


(�) انظر :  التبصرة والتذكرة 1/384 ، وانظر : 1/191 .


(�)  انظر : التبيان في إعراب القرآن 1/231 .


(�)  انظر : إعراب القرآن : للنحاس 1/ 346 ( ت : زهير زاهد ، عالم الكتب ، مكتبة النهضة الحديثة ، ط3 ، 1409 هـ ) .


(�)  انظر : مشكل إعراب القرآن 1/117 .


	وهو : مكيّ بن أبي طالب بن حموش بن محمد بن مختار القيسي ، من شيوخه : ابن غلبون ، توفي سنة 437 هـ . صنف : مشكل إعراب القرآن ، والكشف عن وجوه القراءات ، والتبصرة .


(�)  انظر : البيان في غريب إعراب القرآن : لأبي البركات الأنباريّ  1/183 ( ت : د طه عبدالمجيد ومصطفى السقا ، الهيئة المصرية للكتاب ، 1400 هـ ) .


(�) انظر : ارتشاف الضرب 3/1541 .


(�)  انظر : الدر المصون 2/673 .


	والسمين الحلبيّ هو : أبو العباس أحمد بن يوسف بن عبدالدائم بن محمد الحلبيّ ، من شيوخه أبو حيان ، والتقي الصائع ، توفي سنة 765 هـ . صنف : الدر المصون ، وعمدة الحفاظ ، وشرح التسهيل ، وشرح الشاطبية .


انظر : غاية النهاية 1/152 ، وبغية الوعاة 1/402 .


(�) سورة آل عمران ، آية : 135 . 


(�) التذكرة  296 .


(�) انظر : الكتاب 2/335 – 337 .


(�) انظر : المتقضب 4/ 397، 398 .


(�) انظر : اللباب 1/308 .


(�) انظر : الجمل ص 234 .


(�) من الطويل ، للكميت ، من هاشميات الكميت ص 50 ( شرح هاشميات الكميت بن زيد الأسدي ، بتفسير أبي رياش القيسي ، ت : د. داود سلوم ود. نوري القيسي ، عالم الكتب ، مكتبة النهضة العربية ، بيروت ، ط2، 1406 هـ ) . والبيت في : المقتضب 4/398 ، والكامل : للمبرد 2/90 ( عارضه بأصوله وعلق عليه : محمد أبو الفضل إبراهيم ، دار الفكر العربي ، القاهرة ) ، ومجالس ثعلب : لأحمد ثعلب ص 49 ( ت : عبدالسلام هارون ، ط2 ، دار المعارف ، مصر ) ، واللمع ص 152 ، والتبصرة والتذكرة 1/377 ، والإنصاف 1/275 ، والحلل في شرح أبيات الجمل : لابن السيد البطليوسيّ  ص 312 ( ت : د مصطفى إمام ، مكتبة المتنبي ، القاهرة ، ط1،1979 م ) ، والصحاح تاج اللغة وصحاح العربية : للجوهري 1/156 ( شعب ) ( ت : أحمد عبدالغفور عطار ، دار العلم للملايين ، ط2 ، بيروت ، 1399 هـ ) .


(�) انظر :  اللمع ص 123 .


(�) انظر : التبصرة والتذكرة 1/377 .


(�) انظر : شرح اللمع 81 .


(�) انظر : توضيح المقاصد 2/671 .


(�) انظر : أوضح المسالك 2/265- 270 .


(�) انظر : همع الهوامع 3/255-265 .


(�) الكتاب 2/319، 320


(�) انظر : الكتاب 2/319 .


(�) انظر : المقتضب 4/412 ، وانظر أيضاً 4/413 – 414 .


(�)  انظر : الجمل في النحو  235- 236 .


(�) سورة النساء ، آية : 157 .


(�) من البسيط ، للنابغة الذبياني ، في ديوانه ص 14 .


	والبيتان في : الكتاب 2/320 ، والمقتضب 4/414 ، وشرح أبيات سيبويه : للنحاس ص 241 ( ت : أحمد خطاب ، مطابع المكتبة العربية ، حلب ، 1974 م ) ، والجمل ص 235 ، وشرح أبيات سيبويه : لابن السيرافيّ 2/54 ، والتبصرة 1/381 ، والحلل ص 318 ، والبيان في شرح اللمع : للشريف عمر الكوفي ص 236 ( ت : د علاء الدين حموية ، دار عمار ،ط1 ، 1423هـ ) ، وإيضاح شواهد الإيضاح : للقيسي 1/233 ( ت : د محمد الدعجاني ، دار الغرب الإسلامي ، ط1 ، 1408 هـ ) ، وخزانة الأدب 4/121 .    


والأصيلان : من الأصيل وهو العشي ، مابعد العصر إلى المغرب . الربع : المنزل .  اللأي : الشدة . النؤي : حفيرة حول الخباء لئلا يدخله ماء المطر  ، والأواري : محبس الدابة ، والمظلومة : الأرض التي حفر فيها  . انظر : شرح أبيات سيبويه : لابن السيرافيّ 2/54 . 


(�) انظر : اللمع  122- 123 .


(�) انظر :التبصرة  والتذكرة 1/379، 380، 381، 382 .


(�) انظر : شرح اللمع  81- 82 .


(�) انظر : توضيح المقاصد  2/670 .


(�) انظر : أوضح المسالك 2/261، 263 .


(�) انظر : التصريح 1/352، 353 .


(�) انظر : همع الهوامع  3/253.


(�) انظر : حاشية الصبان 2/142 .


(�) التذكرة 285 .


(�) انظر : الكتاب  2/373 .


(�) سورة سبأ ، آية : 31 .


(�) انظر : التبصرة والتذكرة  1/222 .


(�) انظر : شرح كافية ابن الحاجب  3/46 .


(�) انظر : توضيح المقاصد 2/740 والجنى الداني 603، 604 .


(�) انظر : المساعد على تسهيل الفوائد 2/ 292 -293 .


(�) انظر : همع الهوامع  4/208- 2010 .


(�) انظر : حاشية الصبان على شرح الأشمونيّ  2/306 .


(�) انظر : الإنصاف  1/687- 689 ، وائتلاف النصرة ص 65 .


(�) انظر : الكامل  3/ 237، المقتضب 3/73 .


(�) انظر :الكامل 3/237 .


(�) انظر : شرح الكافية : للرضي 3/46، حاشية الصبان 2/206 .


(�) من الطويل ، ليزيد بن الحكم ، وقيل ليزيد بن أم الحكم .


والبيت في : الكتاب 2/374 ، شرح أبيات سيبويه : لابن السيرافيّ 2/202 ، والمسائل العسكرية ص 160 ، والمنصف 2/691 ، والخصائص 2/259 ، والأمالي : القالي 1/68 ( مطبعة دار الكتب المصرية ، القاهرة ، ط2 ، 1344 هـ )، وشرح المفصل 3/119 ، وشرح الملوكي : لابن يعيش ص 80 ( ت : د فخرالدين قباوة ، المكتبة العربية ، حلب ، ط1 ، 1391 هـ ) ، والممتع في التصريف : لابن عصفور  1/191  ( ت : د فخرالدين قباوة ، دار الآفاق الجديدة ، بيروت ، ط4 ، 1399 هـ ) ، وشرح الجمل : لابن عصفور 1/474 ، والإنصاف 2/691 ، وخزانة الأدب 3/133 ، 5/336 .


ومعنى قوله : طحت : سقطت ، والنيق : الجبل المرتفع ، والقلّة : الجبل ، ومنهوي : ساقط . انظر : شرح أبيات المفصل والمتوسط ص 332 .   


(�)  انظر : ارتشاف الضرب 3/1458 .


(�) التذكرة 278


(�)  انظر : الكتاب 3/286 .


(�)  انظر : المحتسب 2/61 .


(�) انظر : تنقيح الألباب في شرح غوامض الكتاب : لابن خروف ص 269 ( ت : خليفة بديري ، منشورات كلية الدعوة الإسلامية ، طرابلس ، ليبيا ، ط1 ، 1995 م ) .


(�) انظر : إعراب القراءات الشواذ 2/103 .


(�) انظر : شرح التسهيل 2/238 .


(�) انظر : المساعد 2/536 .


(�)  انظر : ارتشاف الضرب 3/458 .


(�)  انظر : الجنى الداني ص 306 .


(�)  انظر : مغني اللبيب 1/333 .


(�)  انظر : تعليق الفرائد 5/245 .


(�)  سورة الأنبياء ، آية : 24 . وهي قراءة يحيى بن يعمر وطلحة . انظر : إعراب القرآن للنحاس 3/68 ، والمحتسب 2/61 ، والدر المصون 8/144 .


(�)  انظر : شرح ألفية ابن معط : لابن جمعة الموصليّ 1/412 ، والأزهية ص 267 .


(�)  انظر : ارتشاف الضرب 3/1458 ، والجنى الداني ص 306 ، والمساعد 1/536 .  


(�)  انظر : رصف المباني ص 394 . 


(�) التذكرة 282


(�)  انظر : الأصول 2/143 .


(�)  انظر : شرح الأبيات المشكلة الإعراب ص 214 .


(�) التبصرة والتذكرة 1/294


(�)  انظر : شرح المفصل 4/91 .


(�)  انظر : شرح التسهيل 2/232 .


(�)  انظر : شرح الألفية ص 391 .


(�)  انظر : توضيح المقاصد 2/265 .


(�)  انظر : المساعد 1/530 .


(�) المقرب 237


(�) انظر أوضح المسالك 3/124، وانظر أيضا : مغني اللبيب  1/151


(�) شرح ألفية ابن مالك : للشارح الأندلسيّ  3/90


(�) شرح التصريح على التوضيح 2/39


(�)  اللباب في علل البناء والإعراب 2/78 .


(�)  من الرجز ، لم أعرف قائله . والبيت في : اللباب 2/78 ، شرح المفصل 4/90 ، وشرح التسهيل 2/232 ، وشرح الألفية : لابن الناظم ص 391 ، والمساعد 1/529 ، ومغني اللبيب 1/133 ،  والدر المصون 1/282 ، وشرح أبيات المفصل والمتوسط 384 ، والهمع 1/212 ، وشرح شواهد المغني 1/390 ، وخزانة الأدب 3/155 .


(�) التذكرة  292 .


(�) الكتاب1/72 .


(�) الكتاب 4/97 .


(�) انظر : الأصول في النحو  1/ 98 .


(�)  انظر : الجمل ص 99 .


(�)  انظر : الإيضاح العضدي ص 89 .


(�)  انظر : اللمع ص 136 .


(�) انظر : التذكرة  1/265 – 267 .


(�) انظر : شرح المفصل   7/143 .


(�)  انظر : أسرار العربية ص 113 .


(�) شرح المقدمة الجزوليّه  2/889 .


(�) شرح الكافية  4/228- 229 .


(�) المقرب 77 .


(�) توضيح المقاصد 2/885 .


(�) أوضح المسالك 3/250- 253 .


(�) المساعد على تسهيل الفوائد 2/149 .


(�) التصريح  2/86- 88 .


(�)  انظر : شرح اللمع 2/414 .


(�)  انظر : المرتجل : لابن الخشاب  ص 151 . ( ت : علي حيدر ، مجمع اللغة العربية بدمشق ، ط1 ) . 


(�)  انظر : شرح الجمل 1/579 ، والمقرب 1/72 .


(�)   انظر : النكت الحسان في شرح غاية الإحسان : لأبي حيان ص 139 .( ت : عبدالحسين الفتلي ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، ط1 ، 1405 هـ )


(�)  انظر : أمالي ابن الشجري 2/129 ، وأسرار العربية 113 ، والإنصاف 1/81 ، والتبيين ص 285 ، وشرح المفصل 7/143 ، وائتلاف النصرة ص 118 .


(�) انظر الإنصاف 1/126- 148


(�) التذكرة 292


(�)  النّوكُ : الحمق . انظر : القاموس المحيط 1234 ( نوك ) .


(�) الكتاب 4/98


(�) انظر : المقتضب 4/ 182 .


(�) انظر : شرح المفصل 7/142، 144، 145، 146 .


(�) انظر : شرح الكافيه 4/230 .


(�) انظر : توضيح المقاصد 2/894، 896 .


(�) انظر : المساعد  2/163، 164 .


(�)  انظر : توضيح المقاصد 3/65 .


(�) انظر : المقتضب  4/178.


(�)  انظر : الأصول 1/102 .


(�)  انظر : التبصرة والتذكرة 1/266 .


(�)  انظر : المتبع في شرح اللمع 2/545 .


(�) انظر : أوضح المسالك  3/266، 269 .


(�) انظر : التصريح 2/91، 92، 93 .


(�) حاشية الصبان 3/ 21، 22


(�) شرح المفصل 7/144


(�) التذكرة 293 .


(�) من الطويل ، لم أقف عليه . 


(�) من البسيط ، في شرح ديوانه ص 21 ( شرح ديوان كعب بن زهير ، للسكري ، ط3 ، دار الكتب والوثائق القومية ، القاهرة ، 1423 هـ ) .


 وهو في : تهذيب اللغة 8/18 ، و اللسان 4/231 ( خدر ) ، وتاج العروس 11/140 .


	ومعنى قوله : مُخْدَره مكانه ، وعثّر : موضع ، والغيل : الغيضة ، ومعنى البيت : أن رسول الله أهيب عندي  الأسد . انظر : شرح ديوان كعب بن زهير ص 21 .  


(�) التذكرة 293-294 .


(�) الكتاب 4/99


(�) المقتضب 4/180- وانظر أيضا  4/ 182 .


(�) انظر : اللمع 199 .


(�) انظر : شرح المفصل 7/146.


(�) انظر : المقرّب 80، 81 .


(�) انظر : شرح اللمع في النحو  185.


(�)  انظر : التسهيل 131 .


(�) انظر : توضيح  المقاصد  2/898 .


(�) انظر : أوضح المسالك 3/269، 270 .


(�) انظر : شرح التوضيح على التصريح 2/93 .


(�) انظر : حاشية الصبان 3/23 .


(�)  انظر : شرح التسهيل : لابن مالك 3/42 ، والمساعد 2/157 .


(�) التذكرة 292 . وانظر  : ارتشاف الضرب  4/ 2072 .


(�) الكتاب 1/73 .


(�) المساعد على تسيهل الفوائد  2/ 157. 


(�) انظر : المقتضب 4/ 178 . وانظر : المسائل البغداديّات  ص 256 ، وشرح المفصل 7/150 ، و التصريح 2/90 ، وهمع الهوامع 5/60 .


(�) انظر : المقتضب  4/ 187 .


(�) انظر : الأصول في النحو  1/ 107، 108 .


(�) انظر : التبصرة والتذكرة 1/ 268 .


(�) انظر :شرح المفصل  7/ 149، 150 .


(�) انظر : شرح المقدمة الجزوليّة  2/892 .


(�) انظر : شرح الكافية 4/232 .


(�) انظر : توضيح المقاصد 2/901 .


(�) انظر : أوضح المسالك  3/263 .


(�) انظر : المساعد على تسهيل الفوائد 2/157 .


(�) انظر : شرح التصريح  2/90 .


(�) انظر : همع الهوامع  5/60 .


(�)  انظر : حاشية الصبان 3/24 .


(�) انظر شرح الكافية : للرضي  4/ 232  وتوضيح المقاصد 2/901، وحاشية الصبان  3/24.


(�) التذكرة  291، 292


(�) الكتاب 1/ 73


(�) المقتضب  4/ 180 185


(�) الجمل في النحو : للزجاجي  103


(�) التبصرة والتذكرة 1/269، 270 .


(�) شرح المفصل 7/ 150، 151


(�)  انظر : اللمع ص 197 .


(�)  انظر : أوضح المسالك 1/257 .


(�)  انظر : همع الهوامع 5/61 .


(�)  انظر : أوضح المسالك 1/255 ، وهمع الهوامع 2/99 ، وحاشية الصبان 1/241 .


(�)  انظر : الأصول 1/106 ، والمقرب 1/76 ، وشرح المفصل 7/150 .


(�) التذكرة 285- 286 .


(�) انظر : الكتاب 2/ 178، 179 .


(�) انظر : المقتضب  2/146 .


(�) انظر : الأصول في النحو  1/ 114 .


(�) انظر : الجمل في النحو  109 .


(�) اللمع 201


(�) انظر : التبصرة والتذكرة 1/275. 


(�)  انظر : أمالي ابن الشجري 2/153 ، والإنصاف 1/111 ،وشرح الجمل : لابن عصفور 1/604 .


(�) انظر : الإنصاف في مسائل الخلاف  1/ 97 – 126 ، توضيح المقاصد للمرادي  2/ 902، 903، والتصريح 3/94 ، وحاشية الصبان 3/26  .


(�) انظر : شرح المفصل 7/136 .


(�) انظر : شرح الكافية 4/247 .


(�) انظر : المساعد على تسهيل الفوائد 2/137 .


(�) التذكرة  285، 286، وانظر أيضا : ارتشاف الضرب 4/ 2043


(�)  انظر : المقتضب 2/140 .


(�)  انظر : الأصول 1/111 .


(�)  انظر : الجمل ص 108 .


(�)  انظر : اللمع ص 221 .


(�)  انظر : التبصرة والتذكرة 1/274 .


(�)  انظر : المقتصد 1/363 .


(�)  انظر : المرتجل ص 139 .


(�)  انظر : المتبع 2/549 .


(�) انظر : شرح المفصل 7/130


(�) انظر : أوضح المسالك  5/29 .


(�) انظر : همع الهوامع 5/29 .


(�)  انظر : الكتاب 2/177 . 


(�) انظر : ارتشاف الضرب  4/ 2043، توضيح المقاصد  2/909، والمساعد على تسهيل الفوائد  2/ 126، والتصريح  2/95، همع الهوامع  5/ 30، 31، وحاشية الصبان  3/ 29، 30 .


(�) التذكرة  286 .


(�) انظر : الكتاب 2/177 .


(�) انظر : المقتضب 2/143، 144 .


(�) انظر : الأصول في النحو  1/114 .


(�) انظر : الجمل في النحو 109 .


(�) انظر " اللمع 201 .


(�) انظر : التبصرة والتذكرة 1/276، 277 .


(�) انظر : شرح الكافية 4/ 237، 243 .


(�) انظر : توضيح المقاصد  2/ 9111، 912، 913، 914 .


(�) انظر : أوضح المسالك  3/273 .


(�) انظر " المساعد على تسهيل الفوائد 2/129 .


(�)  انظر : التصريح  2/ 95 .


(�) انظر : همع الهوامع  5/ 33 .


(�)  انظر : الكتاب 2/175 .


(�)  انظر : الخصائص 1/395 .


(�) انظر : المقتضب 2/150 .


(�)  انظر : الأصول 1/117 .


(�) انظر : الإيضاح ص 88 .  وشرح المفصل 7/132، وتوضيح المقاصد 2/914، وأوضح المسالك 3/277 ، وهمع الهوامع  5/ 35 .


(�)  انظر : المرتجل ص 142 .


(�)  انظر : التسهيل 127 .


(�)  شرح التسهيل 3/14-15 . وانظر : التخمير : للخوارزميّ 3/316 ( ت : د. عبدالرحمن العثيمين ، دار الغرب الإسلامي ، بيروت ، ط1 ، 1990 م ) .


(�) انظر : المساعد على تسهيل الفوائد  2/ 129 وحاشية الصبان 3/33  .


(�)  انظر : الأصول 1/115 .


(�) التذكرة 285 وارتشاف الضرب 4/ 2060 .


(�) المساعد  2/ 141- 142  .


(�) الكتاب 2/180 .


(�)  انظر : البغدايات ص 201 .


(�)  انظر : شرح اللمع ص 420 .


(�) انظر : شرح الألفية : لابن الناظم 185، وتوضيح المقاصد : للمرادي  2/ 928 والمساعد على تسهيل الفوائد: لابن عقيل 2/ 140- 141.


(�) انظر : شرح المفصل 7/ 138- 139 .


(�) انظر : شرح ألفية ابن مالك : لابن الناظم  185.


(�) انظر : توضيح المقاصد 2/928.


(�) انظر : أوضح المسالك  3/284 .


(�) انظر : شرح التسهيل  2/ 140- 141، وشرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك 2/159 .


(�) انظر : التصريح على التوضيح  2/99 .


(�) انظر : المقتضب 2/145 .


(�) انظر : الأصول في النحو 1/115 .


(�) انظر : اللمع  202 .


(�) انظر : توضيح المقاصد  2/ 929، والمساعد على تسهيل الفوائد لابن عقيل  2/ 141 – 142 .


(�) انظر : رأي الأخفش في الأصول  1/120 .


(�) أجاز الجرميّ وأبوعلي في الجامد أن يكون تمييزا أو حالا . انظر : البصريات 2/845 .  


(�) انظر : المساعد 2/144 .


(�) انظر : ارتشاف الضرب 4/2061 .


(�) انظر : رأي أبي عمر وابن العلاء في المساعد 2/144 .


(�) انظر إلى الخلاف في ذلك : المساعد 2/144 ، وهمع الهوامع 5/49 .


(�) انظر : الجمل في النحو 110 ، وجاء في شرح ابن هشام للجمل ويجوز أن يكون تميزاً 191 .


(�) انظر : الفوائد والقواعد 576 .


(�) انظر : شرح ملحة الأعراب  199 .


(�) التوطئة274


(�)  انظر : المسائل الحلبيّات ص 183 .


(�) سورة الانفطار ، آية : 8 . وانظر : إعراب القرآن : للنحاس 5/169 ، ومعاني القرآن وإعرابه : للزجاج 5/295 ، والدر المصون 10/710 .


(�) مغني اللبيب 2/658 . 


(�)  انظر : الكتاب 1/422 .


(�)  انظر : المسائل الحلبيّات ص 183 ، والمسائل الشيرازيات : لأبي علي الفارسيّ 1/81 ( ت : د حسن هنداوي ، كنوز أشبيليا ، الرياض ، ط1 ، 1424 هـ ) .


(�)  شرح الكتاب : لأبي سعيد السيرافيّ 6/51 ( ت : أ.د محمد عوني عبدالرؤوف ، مطبعة دار الكتب والوثائق القومية بالقاهرة ، 1424 هـ ) .


(�)  انظر : التبيان في إعراب القرآن : للعكبريّ 2/1274 ( ت : علي محمد البجاوي ، طبع بدار إحياء الكتب العربية ، مصر ) ، وكشف المشكلات وإيضاح المعضلات : للبافوليّ 2/1434 ( ت : د محمد الدالي ، مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق ، ط1 ، 1995 م ) ، والفريد في إعراب القرآن المجيد : للهمدانيّ 4/636 ( ت : فؤاد النمر ، دار الثقافة ، الدوحة ) ، والدرالمصون في علوم الكتاب المكنون : للسمين الحلبيّ 10/ 712 ( ت : د أحمد الخراط ، دار القلم ، دمشق ، ط1، 1414 هـ ).


(�)  في التذكرة " الملهم " والصواب ما أثبته .


(�)  التذكرة 281 .


(�)  الكتاب 2/8 .


(�)  انظر : المقتضب 4/322 .


(�)  الأصول في النحو 2/32 .


(�)  المفصل في صنعة الإعراب ص 150 ( قدم له ووضع هوامشه : إميل يعقوب ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط1 ، 1420 هـ ) .


(�)  شرخ المفصل 2/57 .


(�)  ينظر : تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد ص 170 ( ت : محمد بركات ، دار الكتاب العربي ، 1387 هـ ) .


(�) التذكرة 281 


(�) انظر : الكتاب 2/62 .


(�) انظر : شرح الجمل 1/400 .


(�)  انظر : شرح الكافية الشافية  1/361 .


(�)  انظر : شرح المقرب 1/345 .


(�)  انظر : شرح ابن عقيل 3/71 .


(�)  انظر : شفاء العليل 1/278 .


(�)  انظر : التذييل والتكميل 3/314 .


(�)  انظر : تعليق الفرائد 3/41  .


(�)  انظر : البسيط 1/316 .


(�)  انظر : المقرب 1/224 .


(�) البسيط في شرح الجمل  1/ 316- 317


(�) توضيح المقاصد  2/ 962، 963


(�) أوضح المسالك 3/318


(�) شرح تصريح 2/117


(�) حاشية الصبان 3/69، 70


(�) التذكرة 281


(�) انظر : الكتاب 1/422


(�) انظر : الأصول 2/25


(�) انظر : شرح ألفيه ابن الناظم  194- 195


(�) سورة الأعلى , آية : 2-4 .


(�) سورة القلم  ، آية :10-13 .


(�) انظر : المساعد على تسهيل الفوائد 2/ 417، 418


(�) انظر : همع الهوامع 5/183، 184


(�) توضيح المقاصد للمرادي 2/961، 962


(�) انظر : أوضح المسالك 314- 317 .


(�) انظر :  التصريح على التوضيح  2/116- 117 .


(�) انظر : حاشية الصبان 3/68، 69 .


(�) انظر : التذكرة  280 .


(�)  انظر : المقرب 1/239 .


(�) انظر : توضيح المقاصد 2/ 968 .


(�) انظر : أوضح المسالك 3/328 .


(�) انظر :  المساعد على تسهيل الفوائد  2/ 385 .


(�) انظر : التصريح على التوضيح  2/121، 122 .


(�) انظر : حاشية الصبان على شرح الأشمونيّ 3/74 .


(�) انظر : التبصرة والتذكرة 1/164 .


(�) انظر : الغرة المخفية في شرح الدرة الألفية : لابن الخباز 1/370 ( ت :  حامد العبدلي ، دار الأنبار ، بغداد )


(�) انظر : شرح عمدة الحافظ 1/561 ، وأوضح المسالك 3/328 ، و المساعدعلى تسهيل الفوائد  2/385 ، و التصريح  2/ 121، 122، وهمع الهوامع  5/ 197 ، وحاشية الصبان على شرح الأشمونيّ 3/ 74 .


(�) انظر : شرح ألفية ابن مالك 196 .


(�) انظر : ارتشاف الضرب 4/1947 ، وهمع الهوامع  5/ 197 ، وحاشية الصبان  3/ 74 .


(�) انظر : توضيح المقاصد 2/ 968 .


(�) انظر : أوضح المسالك  3/ 328 .


(�) انظر : المساعد على تسهيل الفوائد  2/ 385 .


(�) انظر : التصريح على التوضيح  2/ 121، 122 .


(�) انظر : حاشية الصبان على شرح الأشمونيّ  3/74 .


(�) انظر : شرح الكافية للرضي  2/ 389 .


(�) انظر : همع الهوامع  5/197. 


(�) من الرجز ، لحميد الأرقط . انظر : الكتاب 4/226 ، والمذكر والمؤنث : للفراء ص 77 ( ت : رمضان عبدالتواب ، دار البيان العربي بجدة ، ط1 ، 1405 هـ ) ، وإصلاح المنطق : لابن السكيت ص : 310 ، ( ت : أحمد شاكر وعبدالسلام هارون ، دار المعارف ، مصر ، ط3 ، 1970 م ) ، والمذكر والمؤنث : لابن الأنباريّ 3 302 ( ت : طارق الجنابي ، مطبعة العاني ، بغداد ، ط1 ، 1978 م ) ، والتكملة : لأبي علي الفارسيّ ص 88 ( ت : د حسن شاذلي فرهود ، نشره عمادة شؤون المكتبات بجامعة الملك سعود بالرياض ، 1401 هـ ) ، والمسائل المشكلة " البغداديّات ص 450 ، وإيضاح شواهد الإيضاح : للقيسي 1/502 ( ت : د محمد الدعجاني ، دار الغرب الإسلامي ، بيروت ، ط1 ، 1408 هـ ) ، والاقتضاب في شرح أدب الكتاب  : لابن السيد البطليوسي 3/341 ( ت : مصطفى السقا و د حامد عبدالمجيد ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، 1981 م ) ، وشرح شواهد الإيضاح : لابن بري ص 340 ( د عيد درويش ، الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية ، 1405 هـ ) .


(�) التذكرة  280


(�)  انظر : الإنصاف 2/451 ، وشرح المفصل 3/44 ، وشرح الجمل : لابن عصفور 1/267 ، وشرح ألفية ابن معط : لابن جمعة 1/764 ، وتوضيح المفاصد 3/169 ، والمساعد 2/392 ، وائتلاف النصرة ص 61 ، وهمع الهوامع 5/204 .


(�) من الوافر ، لعبد  الله بن مسلم الهذلي ، في شرح أشعار الهذليين ص 909 . وانظر : أسرار العربية ص 206 ، والإنصاف 2/451 ، وأوضح المسالك  3/332، والتصريح على التوضيح 2/125 وحاشية الصبان  3/77 .


(�) انظر : الأنصاف في مسائل الخلاف  2/453، 454 .


(�) انظر : الانصاف في مسائل الخلاف  2/ 455، 456 .


(�) انظر : التبصرة والتذكرة  1/165 .


(�) انظر : شرح الكافية 2/391 .


(�) الفجر ، آية : 21 .


(�) انظر : المقرب 263 .


(�)  انظر : شرح التسهيل : لابن مالك 3/296 .


(�) انظر : توضيح المقاصد  2/ 976، وأوضح المسالك  3/ 332، والمساعد على تسهيل الفوائد 2/392، والتصريح على التوضيح  2/ 124، وهمع الهوامع  5/ 204 .


(�) انظر : شرح الفية ابن مالك 198 .


(�) انظر : توضيح المقاصد  2/976 .


(�) انظر : أوضح المسالك 3/ 332 .


(�) انظر : التصريح 2/ 124، 125 .


(�) انظر : حاشية الصبان 3/77 .


(�) التذكرة  281 .


(�) انظر : الكتاب 2/11 .


(�) انظر : التبصرة  والتذكرة 1/166، 167 .


(�) انظر : شرح المفصل 3/40، 41.


(�) انظر : شرح ألفية ابن مالك  197، 198 .


(�) المساعد على تسهيل الفوائد  2/ 389- 390


(�) التصريح على التوضيح  2/ 124


(�) انظر : توضيح المقاصد 2/975 .


(�) انظر : همع الهوامع  5/206 .


(�) انظر : حاشية الصبان 3/77 .


(�) انظر : توضيح المقاصد للمرادي 2/975، وهمع الهوامع 5/ 206، وحاشية الصبان 3/77 .


(�) التذكرة  279 - 280


(�)  انظر : الإنصاف 2/474 ، وهمع الهوامع 5/267 ، وائتلاف النصرة ص 63 .


(�)  انظر : الكتاب 2/378 .


(�)  انظر : الكتاب 2/378 .


(�) المقتضب 3/210


(�)  انظر : معاني القرآن وإعرابه 5/70 .


(�) الأصول 2/78-79.


(�)  انظر : إعراب القرآن 1/213 .


(�)  انظر : اللمع ص 156 .


(�)  انظر : التبصرة والتذكرة 1/139 .


(�)  انظر : المقتصد 2/957 .


(�)  انظر : الكشاف 1/273 .


(�)  انظر : المقدمة الجزوليّة ص 72 .


(�)  انظر : التبيان في إعراب القرآن 1/52 .


(�)  انظر : شرح المفصل 3/76 .


(�)  سورة المائدة ، آية : 24 .


(�)  سورة الأعراف ، آية : 27 .


(�) من الخفيف ، لعمر بن أبي ربيعة ، في ديوانه 177 . وانظر : الكتاب 2/379 ، والكامل : للمبرد 1/322 ، وشرح أبيات سيبويه : لابن السيرافيّ 1/101 ، وشرح أبيات سيبويه : لابن النحاس ص 262 ، والخصائص 2/386.


(�) انظر : الإنصاف في مسائل الخلاف 2/474- 475- 476- 477 .


(�) ارتشاف الضرب 4/1980.


(�) من البسيط ، في ديوانه : 32 .  انظر : الخصائص 3/291 ، وتوضيح المقاصد 2/1041، المساعد على تسهيل الفوائد 2/435. وهمع الهوامع 5/215، حاشية الصبان 3/127، والدرر اللوامع 6/56 . والحوّة : السواد ، والشنب : بَرْد وعذوبة في الأسنان ، وقيل : حدة الأنياب . القاموس المحيط 132 ( شنب ) . وانظر : الديوان 1/32 .


(�)  انظر : المساعد على تسهيل الفوائد 2/435 ، همع الهوامع 5/216.


(�) انظر : حاشية الصبان 3/127.


(�)  الكتاب 1/439.


(�) انظر : شرح ألفية ابن مالك:  لابن الناظم 216، وتوضيح المقاصد 2/1040. وحاشية الصبان 3/125.


(�) انظر : شرح ألفية ابن مالك 217.


(�) انظر : توضيح المقاصد للمرادي 2/1040 ، 1041.


(�) انظر : أوضح المسالك 3/40.


(�) انظر : المساعد على تسهيل الفوائد 2/434.


(�) انظر : التصريح على التوضيح 2/159.


(�) انظر : همع الهوامع 5/215.


(�)  انظر : حاشية الصبان على شرح الأشمونيّ 3/127.


(�) انظر : المقتضب 4/297 ، 1/28.


(�) انظر : الأصول في النحو 2/48.


(�) انظر : اللمع 146.


(�) انظر : التبصرة والتذكرة 1/159.


(�) انظر : المقرب 1/242  .


(�) انظر الجمل 160. 


(�) ارتشاف الضرب 4/1852.


(�) انظر :  الكتاب 2/209. 


(�)  انظر : إعراب القرآن 3/59.


(�) انظر : شرح الكافية الشافية 3/1323.


(�) انظر : ارتشاف الضرب 4/1853.


(�) انظر : المقتضب 4/246.


(�) انظر : علل النحو 335.


(�) انظر : الفوائد والقواعد 465.


(�) انظر : التوطئة 250.


(�) انظر : شرح الأشمونيّ الألفية ابن مالك 3/283.


(�) التذكرة 280.


(�) الكتاب 3/224.


(�) انظر : المقتضب 3/376.


(�) انظر : الأصول 2/90.


(�) انظر : اللمع 217.


(�) انظر : التيصرة والتذكرة 2/590.


(�) انظر : شرح الألفية 248 ، 249.


(�) انظر :شرح اللمع 203.


(�) انظر : البسيط 1/379 .


(�) انظر : ارتشاف الضرب 2/855.


(�) انظر : توضيح المقاصد 3/1196.


(�) انظر : الهمع 1/80- 81.


(�)  اللباب في علل البناء والإعراب 1/397 .


(�)  انظر : ارتشاف الضرب 2/855 .


(�)  ارتشاف الضرب 2/881-882 .


(�)  انظر : الكتاب 3/240 .


(�) المقتضب 3/350.


(�) التبصرة والتذكرة 2/553.


(�)  انظر : شرح الكافية 2/553 .


(�)  سورة طه ، آية : 77 .


(�)  ارتشاف الضرب 2/848 .


(�)  الكتاب 1/23.


(�) انظر : المقتضب 3/166 ، 134 ، 135.


(�) انظر : الأصول في النحو 2/164.


(�)  سورة آل عمران ، آية : 111  .


(�)  من البسيط ، لزبان بن العلاء . وانظر : معاني القرآن : للفراء 1/162 ، والمنصف 2/ 115 ، والإنصاف 1/24 ، وشرح المفصل 10/104 ، وشرح الجمل : لابن عصفور 2/188 ، والممتع 2/537 ، وتوضع المقاصد 1/351 ، 1/35، و التصريح ، 1/87 ، همع الهوامع ، 1/179 ، حاشية الصبان ، 1/103.


(�) انظر : إعراب القرآن الكريم 3/35 ، 36 ،ومعاني القرآن للفراء 2/103.


(�) انظر : الحجة في القراءات السبع ص 245 .


(�) انظر : شرح ألفية ابن الناظم 19 ، 20.


(�) انظر : توضيح المقاصد للمرادي 1/350 – 355.


(�) انظر : أوضح المسالك 1/76.


(�) انظر : المساعد على تسهيل الفوائد 1/35.


(�) انظر : شرح التصريح 1/87.


(�) انظر : همع الهوامع 1/178 ، 179.


(�) انظر : حاشية الصبان 1/102 ، 103.


(�)  انظر : شرح التسهيل 4/68 ، والجنى الداني ص 552 .


(�)  انظر : معاني القرآن وإعرابه 2/369 ، وشرح التسهيل 4/68 ، والجنى الداني 552 .


(�)  انظر : شرح المفصل 7/43 ، والجنى الداني 552 .


(�)  انظر : الكتاب 3/60 .


(�) الارتشاف 4/1863 ، والجنى الداني 551 ، وهمع الهوامع 4/319.


(�)  انظر : الجنى الداني ص 551 ، والتصريح 2/248 ، وهمع الهوامع 2/58  ، وخزانة الأدب 3/635 .


(�)  انظر : خزانة الأدب 3/635 .


	وابن يسعون هو يوسف بن يبقى بن يوسف بن يسعون التُّجيبي الباجلي ، أديب نحوي ، من شيوخه مالك العتبي ويحي الفرض ، توفي سنة 540 هـ . صنف : المصباح في شرح ما أعتم من شواهد الإيضاح .


انظر : البلغة  246 ، وبغية الوعاة 2/363 ، وإشارة التعيين 394 .


(�) انظر : البيان في غريب إعراب القرآن 1/371 .


(�)  انظر : شرح ألفية ابن معط 1/322 .


(�)  انظر : ارتشاف الضرب 4/1863 .


(�)  انظر : الدر المصون 5/430 .


(�)  انظر : همع الهوامع 2/58 .


(�)  سورة الأعراف ، آية : 132 .


(�) من البسيط ، لابن مقبل ، في ديوانه 76 . وعجزه : ببعض مافيكما إذ عِبتما غَورِي . وانظر : الجنى الداني ص 598 ، والمساعد على تسهيل الفوائد 3/223 ، وهمع الهوامع 4/352 ، والدرر اللوامع 5/104 .


(�) التذكرة 284.


(�)  انظر : المقرب 1/90 .


(�)  انظر : شرح الجمل 2/442 .


(�)  انظر : همع الهوامع 4/352 .


(�) الخبر الداني 598 – 599.


(�)  انظر : الأزهية ص 167 ، الجنى الداني 598 .


(�)  انظر : سر صناعة الإعرب 1/393 .


(�)  انظر : رصف المباني ص 314 .


(�) التذكرة 284.


(�)  انظر : الجنى الداني 599 ، وهمع الهوامع 2/41 .


(�)  انظر : شرح التسهيل 1/276 .


(�)  انظر : الجنى الداني 600 .


(�)  انظر : شرح التسهيل 1/276 .


(�)  انظر : المساعد 1/208 .


(�)  انظر : الجنى الداني ص 601 .


(�)  انظر : الإنصاف 1/70 ، والتبيين عن مذاهب النحويّين ص 239 ، ورصف المباني ص 362 ، وشرح المفصل 1/95 ، والجنى الداني ص 599 .


(�)  انظر : الكتاب 2/129 .


(�) التذكرة  298.


(�)  انظر : التبيان في تصريف الأسماء : لأحمد كحيل ص 150 ( مطبعة السعادة ، مصر ، ط7 ، 1402 هـ ) .


(�) انظر : الكتاب 3/460.


(�) انظر : المقتضب 2/196.


(�) انظر : القواعد والفوائد 666.


(�)  انظر :التبصرة والتذكرة 2/646.


(�) انظر : التوطئة 367.


(�) انظر :شرح كافية ابن الحاجب 2/92.


(�) انظر : شرح ألفية ابن الناظم 303.


(�) انظر : المساعد على تسهيل الفوائد 3/402.


(�)  انظر : أوضح المسالك 4/316 ، 318.


(�)  انظر : شرح المكوديّ على الألفية 288.


(�)  انظر : شرح الأشمونيّ على الألفية 4/221.


(�) انظر : همع الهوامع 6/100.


(�)  شرح الشافية : للرضي 2/93 .


(�) التذكرة 280.


(�)  انظر : التبيان في تصريف الأسماء ص 152 .


(�) الكتاب 3/644.


(�) المقتضب 2/217.


(�) الأصول 3/21.


(�) انظر التبصرة والتذكرة 2/672.


(�) شرح ألفية ابن مالك 302.


(�) توضيح المقاصد 3/1383.


(�) أوضح المسالك 4/313.


(�) شرح التصريح 2/304.


(�) همع الهوامع 6/92.


(�) حاشية الصبان 4/127.


(�)  انظر : شرح الشافية : للرضي 2/169 .


(�) البيت من البسيط وهو لابن أحمر ، انظر  : شرح المفصل 4/47 ، ولسان العرب  ( حمل ) ، وخزانة الأدب 6/250 .


(�) انظر : الصحاح  ( حمل ) والحمول هي : الإبل التي عليها الهودج كان فيها نساء أو لم يكن .


(�) خزانة الأدب 6/250  .


(�)  انظر : التبيان في تصريف الأسماء ص 161 .


(�)  الكتاب 3/574 ، 575 .


(�) انظر : المقتضب 2/196.


(�) انظر : القواعد والفوائد 666.


(�)  انظر :التبصرة والتذكرة 2/646.


(�) انظر : التوطئة 367.


(�) انظر :شرح كافية ابن الحاجب 2/92. وشرح الشافية : للرضي 2/93 .


(�) انظر : شرح ألفية ابن الناظم 303.


(�) انظر : المساعد على تسهيل الفوائد 3/402.


(�)  انظر : أوضح المسالك 4/316 ، 318.


(�)  انظر : شرح المكوديّ على الألفية 288.


(�)  انظر : شرح الأشمونيّ على الألفية 4/221.


(�) انظر : همع الهوامع 6/100.


(�)  من الوافر ، للفرزدق ، وليس في ديوانه . وصدره :   شَبابُهُمُ وشيبهُمُ سواءٌ .


	وهو في : جمهرة اللغة : لابن دريد ص 237 ، وتهذيب اللغة : للأزهري 13/124 ، والمخصص : لابن سيده 15/126 ، ولسان العرب 14/409 ( سوا ) .


(�) البيت من الطويل ، لذي الرمة في ديوانه : 1253 ، وهو في : الإغفال : لأبي علي الفارسيّ 2/507   ( ت : د عبدالله عمر الحاج إبراهيم ، المركز الثقافي ، أبو ظبي ، ط1 ، 1424 هـ ) ، ولسان العرب ( سوا ) ، وتاج العروس ( سوا ) .


(�)  انظر : الصحاح ( سوا ) .


(�) التذكرة 298  


(�)  انظر : الصحاح ( سوا ) .


(�)  انظر : الصحاح  ( سوا ) .


(�) لم أقف عليه .


(�)  انظر : الإغفال : لأبي علي الفارسيّ 2/507 ( ت : د عبدالله عمر الحاج إبراهيم ، المركز الثقافي ، أبو ظبي ، ط1 ، 1424 هـ ) .


(�)  انظر : الصحاح ( سوا ) .


(�) انظر : اللباب في علل البناء والإعراب  2/153 .


(�) ارتشاف الضرب من لسان العرب 2/622.


(�) انظر : الكتاب 3/358 ، 359.


(�) انظر : الأصول في النحو 3/76.


(�) انظر : شرح الكافية الشافية 4/1954.


(�) انظر : شرح شافية ابن الحاجب :  للرضي 2/64.


(�) انظر : المساعد 3/372.


(�) انظر : التصريح على التوضيح 2/334.


(�) انظر : حاشية الصبان 3/193.


(�)  هي الفرق . انظر : القاموس المحيط ( إبل ) . مفرادت ألفاظ القرآن : للراغب الأصفهاني 60 ( ت : صفوان عدنان داوودي ، دار القلم ، دمشق ، الدار الشامية ، بيروت ، ط1 ، 1412 هـ ) .


(�)  انظر : شرح الشافية : للرضي 2/78 .


(�) انظر :  التصريح 2/336. 


(�) انظر : الكتاب 3/378 – 379.


(�) انظر : المقتضب 3/150 – 150-151.


(�)  انظر : الأصول في النحو 3/70 -71.


(�) علل النحو 546 – 548.


(�) انظر :شرح الشافية 2/77 – 78.


(�) انظر : توضيح المقاصد 3/1464 – 1466.


(�) انظر : أوضح المسالك 4/339.


(�) انظر : همع الهوامع 6/170-171.


(�) انظر : شرح الألفية 4/340 – 342.


(�) انظر :  حاشية الصبان 4/198 – 199.


(�)  التسهيل 256 .


(�)   انظر : المساعد 3/379 .


(�)  انظر : شفاء العليل 3/1024 .


(�) انظر : التذكرة 293.


(�) انظر : المقتضب 1/96.


(�) انظر : الأصول في النحو 3/253.


(�) انظر : شرح المفصل 10/18.


(�) انظر : شرح الشافية 3/95.


(�) انظر : أوضح المسالك 4/395.


(�) انظر :  التصريح 2/386 .


(�)  الممتع 2/438 .


(�) التذكرة 293.


(�) انظر : المقتضب 2/113.


(�) انظر : الأصول 3/266.


(�) انظر : شرح المفصل 10/81 .


(�) انظر : شرح الشافية 3/83 .


(�) انظر : أوضح المسالك 4/392.


(�) انظر : التصريح 2/383 – 384 .


(�)  الممتع 2/519 .


(�) ارتشاف الضرب 1/260 ، 261، وانظر أيضاً المساعد 4/97.


(�)  معاني القرآن وإعرابه 2/259.


(�)  انظر : الكتاب 4/356 .


(�)  انظر : المقتضب 1/223 .


(�)  انظر : التبصرة والتذكرة 2/896 .


(�)  انظر : شرح التصريف ص 501 .


(�)  انظر : شرح المفصل 10/90 .


(�)  انظر : شرح الشافية 3/134 .


(�)  انظر : شرح الأشمونيّ 4/289 .


(�)   قرأ نافع بالهمز وقرأ الباقون بالياء . انظر : إعراب القراءات السبع وعللها : لابن خالويه 1/176 ( ت : د . عبدالرحمن العثيمين ، مكتبة الخانجي ، القاهرة ، ط1 ، 1413 هـ ) ، والقراءات وعلل النحويّين : لأبي منصور الأزهريّ 1/213 ( ت : نوال الحلوة ، ط1 ، 1412 هـ )  ، والموضح في وجوه القراءات وعللها : لابن أبي مريم  2/522 ( ت : د عمر الكبيسي ، مطبوعات الجماعة الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بجدة ، ط1 ، 1414 هـ ).


(�)  سورة الأعراف ، آية : 10 .


(�) معاني القرآن وإعرابه 2/259. 


(�)  انظر : معاني القرآن وإعرابه 2/320 .


(�)  انظر : المنصف 1/307 .


(�) انظر : المقتضب 1/123 .


(�) انظر : إعراب القرآن : للنحاس 2/115 .


(�) انظر : معاني القرآن 2/321 .


(�) انظر : البحر المحيط 4/271 .


(�)  ممن ذهب إليه أبو علي الجرميّ . انظر : شرح الملوكي في التصريف ص 302 .


(�) انظر : أدب الكتاب ص 623 .


(�) التذكرة 280.


(�)  انظر : الكتاب 3/364 .


(�)  انظر : الأصول 3/78 .


(�) انظر : ليس في كلام العرب : لابن خالويه ص 113 ( ت : د محمد أبو الفتوح شريف ، مكتبة الشباب ، مصر ، ط1 ، 1976م ) .


(�) انظر : المسائل الشيرازيات 2/412 .


(�) انظر : شرح الرمانيّ لكتاب سيبويه 1/188 .


(�) انظر : سر الصناعة 1/151 .


(�) انظر : شرح المفصل 6/6 .


(�) انظر : شرح الكتاب : للسيرافي 4/161 ( ب ) ( مخطوط مصور عن نسخة دار الكتب المصرية ، 528 تيمورية) .


(�)  انظر : المصدر السابق .


(�) انظر : الممتع في التصريف 1/385.


(�)  سورة الأعراف ، آية : 56.


(�)  تذكرة النحاة 289 – 290.


(�) انظر : الكتاب 4/166 ، وانظر أيضاً : شرح الشافية للرضي 2/289، وارتشاف الضرب 2/800، وشرح        التصريح 2/343.


(�) انظر : المقتضب 1/63.


(�) انظر : التبصرة والتذكرة 2/857.


(�) انظر : شرح المفصل 10/42 – 45.


(�) انظر : الممتع في التصريف 1/402.


(�) انظر: شرح الألفية 322.


(�) انظر : شرف الشافية 2/288.


(�) انظر : ارتشاف الضرب 2/800. 


(�) انظر : توضح المقاصد 3/1469 ، 1470.


(�) انظر : المساعد 4/302.


(�) انظر : أوضح المسالك 4/347 – 348.


(�)  انظر : التصريح 2/343.


(�) انظر : حاشية الصبان 4/204.


(�)  التذكرة 288.


(�) الكتاب 3/534 ، 353.


(�) المقتضب 1/183.


(�)  انظر : شرح الشافية 3/245 .


(�) توضيح المقاصد 3/1647.


(�) شرح التصريح على التوضيح 2/402.


(�) انظر شرح الأشمونيّ 4/595.


(�) همع الهوامع 6/287.


(�) انظر حاشية الصبان 4/351.


(�)  انظر : شرح الشافية 3/245-246 .


(�)  التذكرة 288.


(�) المصدر السابق .


(�)  انظر : شرح الشافية 2/243-245 . وشرح النظام : لنظام الملة اليسابوري 160 ( إخراج وتعليق على الشملاوي ، مكتبة الغريزي ، ط1 ، 1412 هـ ) ، وشرح شافية ابن الحاجب : لركن الدين الاسترباذي 1/ 505 ( ت : د عبدالمقصود محمد عبدالمقصود ، مكتبة الثقافة الدينية ، القاهرة ، ط1 ، 1425 هـ ) والمناهج الكافية في شرح الشافية : لزكريا الأنصاريّ 322  ( ت : د رزان خدام ، منشورات مجلة الحكمة ، ط1 ، 1424 هـ ) .


(�)  انظر : الكتاب 3/540 .


(�)  انظر : الكامل 1/438 .


(�)  انظر : الأصول 2/362 .


(�)  انظر : التكملة : لأبي علي الفارسيّ 168 ( ت : د. كاظم بحر المرجان ، جامعة بغداد ، الجمهورية العراقية ، ط1 ، 1981 م ) 


(�) انظر توضيح المقاصد 3/1649 ، 16450.


(�) انظر شرح التصريح 2/401 ، 402.


(�)  انظر شرح الأشمونيّ 4/597 ، 598.


(�)  انظر همع الهوامع 6/287 – 288.


(�) انظر حاشية الصبان 4/352 ، 353.


(�) سورة الحج ، آية : 15 . وانظر القراءة : السبعة : لمجاهد 151 ، والتبصرة 184 ، والتيسير 72 .


(�)  انظر : المقتضب 2/134 ، والكشف 2/117 .


(�)  التذكرة 288.


(�)  انظر : المقتضب 2/134 . 


(�)  انظر : إعراب القرآن : للنحاس 3/90 .


(�)  انظر : الخصائص 2/330 .


(�)  انظر : تفسير الطبريّ 17/111 .


(�) سورة الأعلى ، آية : 1 .


(�) التذكرة 288.


(�) التذكرة 228.


(�) انظر : الكتاب 3/532 – 533.


(�)  انظر : المقتضب 1/185.


(�)  انظر : توضيح المقاصد 3/1649.


(�)  انظر : همع الهوامع 6/287.


(�)  انظر : شرح الأشمونيّ لألفية ابن مالك 4/597.


(�)  انظر :حاشية الصبان 4/352.


(�) انظر :  الكتاب 3/530.


(�) انظر : المقتضب 1/185.


(�) انظر : توضيح المقاصد 3/1648.


(�)  انظر : شرح الأشمونيّ 4/596 – 597.


(�) انظر : شرح التصريح 2/401.


(�)  انظر : حاشية الصبان 4/352.


(�)  انظر : القاموس المحيط3/41 (مجد الدين الفيروزآبادي ، طبع مطبعة مصطفى البابي الحلبي ، ط_ 2، 1952م ) 


(�) الاقتراح في علم أصول النحو : للسيوطيّ ، دار الكتب العلمية ، لبنان_بيروت، ط _ 1 ، 1998م )  .


(�)  انظر : الاقتراح 42 . 


(�) انظر الاحتجاج بالشعر في اللغة - الواقع ودلالته : لمحمد حسن جبل ، دار الفكر العربي ، القاهرة ،ص 51 .


(�)  انظر : المسألة  19 .


(�)  انظر : المسألة  40 .


(�)  انظر : المسألة  68  .


(�) سورة الأنفال آية 35. والمكاء : مكا الطير : صَفَر ، والمكاء : طائر . والتصدية : غناء ما يوردونه غناء الصدى . انظر : مفردات ألفاظ القرآن : للراغب الأصفهانيّ ص 681 ، 773 ( ت : صفوان داوودي ، دار القلم ، دمشق ، والدار الشامية ، بيروت ، ط1 ، 1412 هـ ) .


(�) انظر : المسألة  7  .


(�) سورة التين ، آية : 4 .


(�) انظر : المسألة  14  .


(�) سورة طه ، آية : 97 .  


(�) انظر :  المسألة  25  .


(�)  سورة آل عمران ، آية : 37 .


(�) انظر : المسألة  38  . 


(�) سورة القيامة (6) .


(�) انظر :  المسألة  39 .


(�) سورة العنكبوت ، آية : 14 .


(�) انظر :  المسألة  40  .


(�)  سورة الأنبياء ، آية : 22 . 


(�)  انظر : المسألة  42  .


(�) سورة البقرة آية : 282 .


(�)  انظر : المسألة  45  .


(�) سورة الانفطار ، آية : 8 . وانظر : إعراب القرآن : للنحاس 5/169 ، ومعاني القرآن وإعرابه : للزجاج 5/295 ، والدر المصون 10/710 .


(�) انظر :  المسألة  60  .


(�)  سورة طه ، آية : 77 .


(�) انظر :   المسألة  72  .


(�)  سورة الأعراف ، آية : 56.


(�)  انظر : المسألة  86  .


(�) سورة الحج ، آية : 15 . وانظر القراءة : السبعة : لمجاهد 151 ، والتبصرة 184 ، والتيسير 72 .


(�) انظر : المسألة  89  .  


(�) سورة الأعلى ، آية : 1 .


(�)  انظر : المسألة  90 .


(�)  انظر : المسألة  7  .


(�)  انظر : المسألة  89  .


(�)  انظر الاحتجاج بالشعر في اللغة الواقع ودلالته ، ص 51_52 ، و أصول النحو العربي : للدكتور محمود أحمد نحلة ، دار العلوم العربية ، بيروت ، ط_1 ، 1987م ص 33_ 74 ، و الشاهد وأصول النحو في كتاب سيبويه : د. خديجة الحديثي ، مطبوعات جامعة الكويت ، 1974م ، ص 135 ـ 160 ، والشواهد والاستشهاد في النحو : عبد الجبار علوان  ، مطبعة الزهراء ، بغداد ، ط ـ 1 ، ص 200 ـ 346 .


(�) انظر : المسألة  3 .


(�) انظر : المسألة  10  .


(�) انظر : المسألة  11  .


(�) التذكرة 298  


(�) انظر : المسألة 79 .


(�)  انظر : المسألة  23  .


(�)  انظر : المسألة  23  .


(�)  انظر : المسألة  25  .


(�) انظر : المسألة  42  .


(�) انظر : المسألة  53  .


(�) انظر : المسألة 65  .


(�) انظر : المسألة  74  .


(�) انظر : المسألة  78 .


(�) انظر : المسألة  79 .


(�) انظر : المسألة  20  .


(�) انظر : المسألة 22 .


(�)  انظر : المسألة 10 .


(�)  انظر : المسألة 82 .


(�)  القاموس المحيط2/253


(�)  الاقتراح 59 ، وانظر القياس في النحو العربي من الخليل إلى بن جني : د. صابر بكر أبو السعود ، مكتبة الطليعة بأسيوط ص 10 ، وانظر القياس في النحو العربي نشأته وتطوره : د. سعيد جاسم الزبيدي ، دار الشروق ،  ط ـ 1 ، 1997م ، ص 17.


(�)  انباه الرواة2/ 267


(�)  أصول النحو العربي :  الدكتور محمد خير الحلواني ، الناشر الأطلسي ، الدار البيضاء ، ص 94


(�)  أصول النحو العربي  ، 94 _ 96 ، و منهج أبي سعيد السيرافي في شرح كتاب سيبويه: الدكتور محمد عبدالمطلب البكاء ، دار الشؤون الثقافية  العامة ، بغداد ط ـ 1 ، 1990م 


(�)  في أصول النحو : سعيد الأفغاني ، المكتب الإسلامي ، 1987م ص 79


(�)  أصول النحو العربي : جمعها وشرحها وعلق عليها الدكتور محمود سليمان ياقوت ، كلية الآداب ـ جامعة الكويت ، دار المعرفة الجامعية 2000م ص 613 ، و في أدلة النحو : د. عفاف حسانين ، المكتبة الأكاديمية ،مصر ، ط ـ 1 ، 1996م ص 143 ، و القياس النحوي بين مدرستي البصرة والكوفة: محمد عاشور السويح ، دار الكتب الوطنية ، بنغازي ليبيا ، ط ـ1 ، 1986م ص93، 94


(�)  انظر : المسألة 3 .


(�)  انظر : المسألة 11.


(�) انظر : المسألة 24. 


(�)  انظر : المسألة 14 .


(�)  انظر : المسألة 14. 


(�)  انظر : المسألة 53.


(�)  انظر : المسألة 57.


(�)  انظر  الصحاح ، مادة ( علل ) ، وانظر اللسان لابن منظور ، مادة ( علل) ، وانظر القاموس المحيط : للفيروزأبادي  ، مادة ( علل ).


(�)  نظرية التعليل في النحو العربي بين القدماء والمحدثين : الدكتور حسن خميس سعيد الملخ ،دار الشروق ، عمان ـ الأردن ، ط ـ 1 ، 2000م ، ص 29


(�)  المرجع السابق 29.


(�)  أصول النحو العربي 109 : د. محمد خير الحلواني ، الناشر الأطلسي ، مطبعة أفريقيا الشرق ، الدار البيضاء .


(�)  المرجع السابق 109 .


(�)  أصول النحو العربي 110 .


(�)  انظر: المسألة 8 .


(�)  انظر: المسألة 9 .


(�)  انظر: المسألة 11 .


(�)  انظر: المسألة16  .


(�)  انظر: المسألة 17  .


(�) انظر: المسألة 23 . 


(�) انظر: المسألة 23 .


(�)  انظر: المسألة 24 .


(�)  انظر: المسألة 24 .


(�)  انظر: المسألة 40 .


(�)  انظر: المسألة 44 .


(�)  انظر: المسألة 43 .


(�)  انظر: المسألة 43 .


(�)  انظر: المسألة 46 .


(�)  انظر: المسألة31 .


(�)  انظر: المسألة 53 .


(�)  انظر: المسألة 54 .


(�)  انظر: المسألة 57 .


(�)  انظر: المسألة 58 .


(�)  انظر: المسألة 61 .


(�)  انظر : المسألة 66 .


(�)  انظر: المسألة 67 .


(�)  انظر: المسألة 69 .


(�)  انظر: المسألة 70 .


(�)  انظر: المسألة 71 .


(�)  انظر: المسألة 75 .


(�)  انظر: المسألة 84 .


(�)  انظر: المسألة 86 .


(�)  الكتاب 1/ 64،241255،302،345 ، المقتضب 4/ 357 ، المصطلح النحوي نشأته وتطوره حتى آخر القرن الثالث الهجري : عوض حمد القوزي ، ط ـ 1 ، 1981م ، الرياض ، ص 105 ـ 178 .


(�)  المسألة 13 ، 19 ، 36 ، 53 ، 55 . 


(�)  المسألة  6 ، 19 ، 23 ، 13 ، 36 ، 45 ، 48 ، 53 ، 55 .


(�)  المسألة 32 .


(�)  المسألة 59 .


(�)  المسألة 49 ، 50 .


(�)  المسألة 34 ، 57 .


(�)  المسألة 22 ، 54 .


(�)  المسألة 23 ، 25 ، 89 .


(�)  المسألة 16 .


(�)  المسألة 23 ، 60 ، 77 .


(�)  المسألة 23 ، 41 ، 61 .


(�)  المسألة 22 ،  64 .


(�)  المسألة 22 ، 31 ، 89 .


(�)  المسألة 45 ، 46 ، 40 ، 58 .


(�)  المسألة 54 .


(�)  مفاتيح العلوم : الخوارزمي ، إدارة الطباعة المنيرية بمصر ، ط ـ 1 ، 1930 ، ص 36 ، المصطلح النحوي 172.


(�)  المسألة 20 ، 21 ، 22 ، 23، 24 .


(�)  المسألة 24 .


(�)  المسألة  48 .


(�)  القياس في اللغة العربية : د. محمد حسن عبد العزيز ، دار الفكر العربي ، ط ـ 1 ، 1995 القاهرة ، ص 41 ، وانظر أصول النحو العربي في نظر النحاة ورأي ابن مضاء وضوء علم اللغة الحديث : د. محمد عيد ، عالم الكتب ، القاهرة ، ص 183.


(�)  انظر: المسألة 12 .


(�) انظر : المسألة 65  .


(�)  انظر: المسألة 68 .


(�) انظر: المسألة 75 . 


(�)  انظر: المسألة 21 .


(�)  انظر: المسألة 22 .


(�)  انظر: المسألة 45  .


(�)  انظر: المسألة 46 .


(�)  انظر: المسألة 62 .


(�)  انظر: المسألة 63 .


(�)   انظر : المسألة 7 ، 89 .


(�)  مدرسة الكوفة ومنهجها في دراسة اللغة والنحو : د. مهدي المخزومي ، مطبعة مصطفى الحلبي ، مصر ، ط ـ 2 ، 1377هـ ص337 ، و مدرسة البصرة : د. عبد الرحمن السيد ، دار المعارف ، مصر ، ط ـ 1 ، 1388هـ ص 230 ، القراءات القرآنية وأثرها في الدراسات النحوية :  د. عبد العال سالم مكرم ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، ط ـ 3 ، 1417هـ  ص 109 ، الخلاف بين النحويين ( دراسة ـ تحليل ـ تقويم ) : د. السيد رزق الطويل ، المكتبة الفيصلية ، مكة المكرمة ، ط ـ 1 ، 1405هـ ص 157 ، و دراسة في النحو الكوفي من خلال معاني القرآن للفراء : د. المختار أحمد ديرة ، دار قتيبة ، بيروت ، ط ـ 1 ، 1411 هـ ص 201 ، المدارس النحوية : د. شوقي ضيف ، دار المعارف ، ص 46، 47.


(�)  المسألة 11 .


(�)  المسألة 26 .


(�)  المسألة 35 .


(�)  المسألة 44 .


(�)  المسألة 48 .


(�)  المسألة 65 .


(�)  المسألة 67 .


(�)  المسألة 8 .


(�)  المسألة 32 .


(�)  المسألة 43 .


(�)  المسألة 16 .


(�)  المسألة 12 .


(�)  المسألة 14 .
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